
  الأجل القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته
   في �ظام القضاء الشرعي الأرد�ي

  )دراسة مقار�ة (
  إعداد

   يوسف بركات الشبولمعبد الحكي

  شرفالم

  القضاة أحمد مدمح الدكتور الأستاذ

  
  درجة الدكتوراه في الحصول على قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات 

  القضاء الشرعي
  سات العلياكلية الدرا

  الجامعة الأردنية 
  ٢٠٠٧ / الثانيكانون 
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ـج  

  
  الإهداء

  

  .إلى سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 

  .أبي وأمي     ... إلى من أمرني ربي بالبر بهما 

  .أخوتي وأخواتي     ... إلى من أشدد بهم أزري 

  .زوجتي ... إلى من تحملت معي صعوبة المهمة 

  .  وأوسسرى... بيت فرحاً وسروراً  الئاإلى من مل

  ...إلى الذين جادوا بأنفسهم ابتغاء مرضاة االله تعالى

  .شهدائنا الأبرار
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ـد  

  شكر وتقدير

  

لا يسعني وقد أتممت هذا العمل ، إلا أن أشكر االله عز وجل أن يسر لي ما ساعدني على ف

ضاة ، الذي كان لتوجيهاته وإرشاداته لي ، القيام بهذا الجهد ، ثم للمشرف الأستاذ الدكتور محمد الق

  .وسعة علمه وخلقه وأدبه الجم ، بمثابة المنارة التي أنارت لي الطريق 

والشكر كل الشكر للجنة المناقشة التي أتحفتنا بتوجيهاتها وتوصياتها ونقدها البناء ، وعلى 

وأخص بالشكر الدكتور قاسم جهدهم المشكور في قراءة الأطروحة ، وإبداء الملاحظات عليها ، كما 

بني بكر الذي كان نعم الأخ والصديق في إسداء النصح في كل فصول الرسالة، وكذلك الأستاذ هشام 

  .جيت الذي كان له الفضل في التدقيق اللغوي 

كما وأتقدم بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود ، لكم جميعاً خالص 

  .م االله عن الإسلام والمسلمين كل خير شكري ومحبتي ، وجزاك
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ـه  

  فهرس المحتويات

   الصفحة                       :                                                        الموضوع 

  قرار لجنة المناقشة                                                                            ب 

                  ج                                                                        :هداءالإ

                                                                                د      شكر وتقدير

                                         هـفهرس المحتويات                                                  

  ح                                                                               :الرسالة ملخص

   ١                                                                                       : مقدمة 

                ٧                                         .  مفهوم الأجل ومشروعيته وأنواعه-:الأول الفصل 

              ٨                                                 مفهوم الأجل في الفقه والقانون: المبحث الأول 

              ٩                                                                      الأجل لغة:  المطلب الأول

             ١١                                                    الأجل في الاصطلاح الفقهي: المطلب الثاني

             ١٢                                                  الأجل في الاصطلاح القانوني: المطلب الثالث

             ١٤                                               والقانونمشروعية الأجل في الفقه: الثانيالمبحث 

            ١٤                                                            آجال مصدرها العباد: المطلب الثاني

             ١٨                                        الأجل في الفقه الإسلامي والقانونأنواع : المبحث الثالث

             ١٨                                                                الأجل الشرعي : المطلب الأول

  ١٨                                                                الأجل الاتفاقي : المطلب الثاني

             ١٨                                                                 الأجل القانوني: لثالمطلب الثا

              ٢٠                                                                الاجل القضائي: المطلب الرابع

  والسلطةمفهوم الأجل القضائي ومشروعيته وشروطه ومدته  : الثانيالفصل 

               ٢١                                                                           وطلبه في استعماله

               ٢٢                                       مفهوم الأجل القضائي في الفقه والقانون: المبحث الأول

               ٢٣                              الأجل القضائي في الاصطلاح الفقهي والقانوني: المطلب الأول 

               ٢٦                                          الألفاظ ذات الصلة بالأجل القضائي: المطلب الثاني 

               ٣٢                                 علاقة الأجل القضائي بغيره من أنواع الآجال: المطلب الثالث

  ٣٣                 القضائي في الفقه والقانون وحكمة مشروعيتهمشروعية الأجل: المبحث الثاني

               ٣٣                                  مشروعية الأجل القضائي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
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ـو  

          ٤١                                         مشروعية الأجل القضائي في القانون: المطلب الثاني

               ٤٢                                              حكمة مشروعية الأجل القضائي: المطلب الثالث

  ٤٥                                     شروط الأجل القضائي في الفقه والقانون: المبحث الثالث

               ٤٦                                     وط الأجل القضائي في الفقه الإسلاميشر: المطلب الأول

               ٥٠                                           شروط الأجل القضائي في القانون: المطلب الثاني 

                ٥٣                                      ئي في الفقه الإسلامي القضا مدة الأجل: المبحث الرابع

               ٥٣                                                 مدة الأجل القضائي في الفقه: المطلب الأول 

                ٥٨                                               لأجل القضائي في القانونمدة ا: المطلب الثاني

  ٦٠                      القاضي في التأجيل وطلبه والتعسف في التأجيلسلطة : المبحث الخامس

  ٦١                         والقانونسلطة القاضي في التأجيل القضائي في الفقه : المطلب الأول 

    ٦٦                     سلطة الخصم في طلب الأجل القضائي في الفقه والقانون:  المطلب الثاني

              ٦٨                              التعسف في حق التأجيل وطلبه في الفقه والقانون: المطلب الثالث

              ٧١                                           ات التأجيل القضائي ومبرراتهموجب: الثالث الفصل 

   إجراءات يم الدعوى قبلوجب تقدالأجل القضائي إعمالاً لما يست:  المبحث الأول 

  ٧٢                                                            الفصل فيها في الفقه والقانون

               ٧٣                           لحق الخصم في التبلغ والتبليغإعمالاالأجل القضائي : المطلب الأول

   ٧٦                   الأجل القضائي إعمالاً لحق الخصم في التوكيل والاستعداد:  المطلب الثاني

  ٨٠                                لحق الخصم في الإطلاعالأجل القضائي إعمالاً: المطلب الثالث

               ٨٢                  الدعوىالأجل القضائي إعمالاً لحق الخصم في الإجابة على : المبحث الثاني

              ٨٣                                                               الإقرارب الإجابة: المطلب الأول

               ٨٥                                                               الإنكارالإجابة ب: المطلب الثاني

              ٨٦                                                               لدفع االإجابة ب: المطلب الثالث 

   الإثبات ووسائله الأجل القضائي إعمالاً لحق الخصم في:  المبحث الثالث

  ٨٨                                                                             في الفقه والقانون

              ٨٩                                                تعريف الإثبات لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

               ٨٩                                                               شروط الإثبات:  المطلب الثاني

                ٩٠                                                               وسائل الإثبات: المطلب الثالث

               ٩٤                                                 تأجيل الدعوى لحلف اليمين:  المطلب الرابع
               ٩٦                                                    التأجيل للمعاينة والخبرة: المطلب الخامس
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ـز  

   فيذه صدور الحكم وتنهالأجل القضائي إعمالاً لما يستوجب: المبحث الرابع
  ١٠٠                   في الفقه والقانون                                                        

               ١٠١                                  الأجل القضائي لما يستوجبه صدور الحكم:  المطلب الأول
  ١٠٩              لما يستوجبه تنفيذ الحكم في الفقه والقانونالأجل القضائي إعمالاً:الثانيالمطلب 
               ١١٢                        الأردنيتطبيقات الأجل القضائي في القضاء الشرعي: رابع الفصل ال

  ١١٩                  يقات الأجل القضائي في القضاء الشرعي الأردنيأقسام تطب: المبحث الأول
  ١٢٠                                   ام الأجل القضائي من حيث أصوليته  أقس: المطلب الأول

  ١٢٤                                        أقسام الأجل القضائي من حيث مدته:  المطلب الثاني
  ١٣٠             أقسام الأجل القضائي من حيث مشروعية طلبه من قبل الخصوم: لثالمطلب الثا

           ١٣٥                      أقسام الأجل القضائي من حيث صاحب الحق في طلبه:  المطلب الرابع
  ١٤٠                          موجبات الأجل القضائي الراجع إلى إرادة المحكمة: المبحث الثاني
  ١٤١                                      التأجيل لأمر يرجع إلى شخص القاضي: المطلب الأول
  ١٤٤              التأجيل لأمر يرجع إلى المحافظة على حق الخصم أو حق الغير: المطلب الثاني
              ١٤٦                                          قتأجيل للتدقيق أو البحث أو التحقال: المطلب الثالث
  ١٥٢                التأجيل لنقل الدعوى أو للإنابة في بعض إجراءات السير فيها: المطلب الرابع
  ١٥٥                            موجبات الأجل القضائي الراجع إلى طلب الخصم: المبحث الثالث
  ١٥٦                 أو الإجابة عليها أو التوكيل فيهاطلب الأجل لتوضيح الدعوى : المطلب الأول

  ١٥٨                                    طلب الأجل للإثبات                      : لمطلب الثانيا
  ١٦١                                                    طلب الأجل لإبداء الدفوع: المطلب الثالث

  ١٦٣                                                   طلب الأجل لإثارة الطعون: المطلب الرابع

              ١٦٦                                                                                   : الخاتمة 

              ١٦٨                                                                                 : التوصيات

  ١٦٩     :                                                              قائمة المصادر والمراجع

  ١٧٩                                                        الملاحق                             

              ١٧٩                                                                     :فهرس الأيات الكريمة 

               ١٨٢                                                                  :فهرس الأحاديث الشريفة 

  ١٨٣١٨٣                                                                                                                                        ::ملخص باللغة الأنجليزيةملخص باللغة الأنجليزية
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ـح  

الأجل القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في نظام القضاء الأجل القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في نظام القضاء 

  الشرعي الأردنيالشرعي الأردني

  ))دراسة مقارنةدراسة مقارنة((

  إعداد إعداد 

  بدالحكيم يوسف بركات الشبولبدالحكيم يوسف بركات الشبولعع

  ف ف المشرالمشر

  محمد أحمد القضاة محمد أحمد القضاة   الأستاذ الدكتورالأستاذ الدكتور

  ))ملخص ملخص ((

  

بحثت هذه الدراسة في الأجل القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في نظام القضاء الشرعي 

 مفهوم الأجل  بيانفيجاء الفصل الأول الأردني ، في ثلاثة فصول مسبوقة بفصل تمهيدي ،

دٍ لأنواعه ، ثم جاء الفصلان الأول والثاني من هذه الدراسة باحثين للجانب النظري مشروعيته ومحدو

للأجل القضائي في الفقه والقانون ، فاختص الفصل الأول في بيان وجهة النظر الفقهية والقانونية 

لمعنى الأجل القضائي وبيان مشروعيته وذكر شروطه وتحديد مدته ، وتوضيح السلطة المخولة في 

  .عماله وبيان صاحب الحق في طلبه ، وبيان حكم التعسف في استعماله وطلبه است

        أما الفصل الثاني فقد جاء باحثاً في موجبات التأجيل القضائي ومبرراته في الفقه الإسلامي 

لما والقانون ، مبيناً أن تلك الآجال قد تكون لما يستوجبه تقديم الدعوى قبل  إجراءات الفصل فيها ، أو 

يستوجبه حق الخصم في الإجابة على الدعوى ، أو لما يستوجبه أمر إثبات الدعوى وإصدار الحكم 

  .فيها وتنفيذه من آجال قضائية ترجع إلى أطراف الدعوى والقاضي الناظر فيها 

 وجاء الفصل الثالث باحثاً في تطبيقات الأجل القضائي في نظام القضاء الشرعي الأردني    

  .صورة عملية وواقعية لما تم بحثه من جوانب نظرية سابقة له ، مجسداً ب

 ثم خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ، والتي أرجو من االله العزيز    

.الكريم أن أكون قد وفقت في عرضها 
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ـ١ 

  المقدمة

 لا إلـه إلا االله      ستغفره، وأتوكل عليه، وأشهد أن    أستعينه، و أحمده، و أ العالمين،   الحمد االله ربّ  

 محمداً عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسـله االله رحمـه             وأشهد أنّ  ،وحده لا شريك له   

 ـ ومن زاغ عنهـا      ، زمان ومكان، من اتبعها فقد اهتدى      للعالمين، وجعل شريعته صالحة لكلّ     ل ض

غرّ الميامين أفـضل    وخسر خسراناً كبيراً، السلام عليك يا رسول االله وعلى آل بيتك وأصحابك ال            

  : تسليم وبعدصلاة وأتمّ

 وصرف الهمم في     ، وأولاها بالاهتمام  ً، وأرفعها ذكرا  ،يعتبر علم القضاء من أجلّ العلوم قدراً      و

البحث، لأنه منصب خطير متعلق بفصل الخصومات ورد الظلامات وإحقـاق الحـق وإنـصاف               

 إلـى كان الرجال يفدون    :"  القضاءالمظلومين، يقول مالك بن أنس رضي االله عنه في فضل علم            

 وهذا العلم من أجّـل العلـوم        ،"المدينة من البلاد ليسألوا عن علم القضاء وليس كغيره من العلوم            

إنِ اللّـه    (: تعـالى  قـال    ، بالعدل تعالى العدل، وقد أمر االله  سبحانه و       إلى إذ به يتوصل     ،وأشرفها

  ).٥٨: سورة النساء () أَهلهِا وإِذاَ حكَمتُم بين الناسِ أنَ تَحكُمواْ بِالْعدلِلىإيأمْركُم أنَ تُؤدواْ الأمَا�َاتِ 

إلـى  يهدف المتظلم   بينما   ، دوره في الفصل في الخصومة      في مجلس القضاء   يمارس القاضي 

 والطلـب مـن القاضـي رد الحقـوق          ،الحصول على حقه أو حماية هذا الحق بعرضه لمطالبه        

ينـاتهم  فـي ب  النظر، وخلال نظر القاضي للدعوى بسماع  أقوال الخصوم ودفـوعهم و           لأصحابها

 قناعة معينة يتبين من خلالها المحق من المبطل والمظلـوم مـن             إلىوشهادة الشهود، والوصول    

 وقت ومدة من الزمن     إلىالظالم، في غضون هذا المعترك في الدعوى يحتاج القاضي أو الخصوم            

يهيئ ما يستطيع من دفاعاته، أو تكون فرصة له بالإطلاع على ما قدم ضـده               حضر فيها بينته و   ي

 أو تكون فرصة للقاضي ليعاين المدعى به أو ندب الخبـراء الثقـات              ،من وثائق ومبرزات تدينه   

 أو طمعاً بحصول الصلح بين المتخاصمين، يقول سيدنا عمـر           ،لموافاته بخبرتهم بحال المتداعيين   

ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فـصل          : "  عنه تعالىبن الخطاب رضي االله       

  ".القضاء يورث الضغائن

 يـتمكن    للقاضي أن يمهل الخصوم مـدداً وآجـالاً        في ظل هذا الأخذ والرد في الدعوى، لابدّ       

 غيـر   الآجال الدعوى بكل شفافية وأمانة، لكن هذه المدد و         في نظرالخلالها الخصوم والقاضي من     

 بقواعد وأصول واضحة في إصدارها، فقد جاءت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية            منضبطة
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ـ٢ 

 إلـى  فأمر الاجتهاد موكول     ، سلطة القاضي التقديرية   إلى والمدد   الآجالبإعطاء وإصدار مثل هذه     

  .القاضي بما يراه يحقق العدالة

لحق كبير في إحقاق ا   أثر  ن   في العملية القضائية، ولما لها م      الآجالمع أهمية مثل هذه المدد و     

لمماطلة في الخصومات، وإيصال الحق لأصحابه بأقصر الطرق،        والفصل في الخصومات ومنعاً ل    

إلا أن هذا الجانب المهم في العملية القضائية لم يحظ بدراسة شاملة مفصلة له، ولم يحظ بالاهتمام                 

لبيـة العظمـى مـن المؤلفـات        الكافي من قبل أهل الاختصاص من الفقهاء ورجال القانون، فالغا         

 تكتفي بذكر أن هذا مـن       الآجال،المختصة بالقضاء الشرعي في الفقه والقانون، عند بحثها للمدد و         

  . اجتهاد الحاكمإلى يعود الأجلقبيل سلطة القاضي التقديرية وأن تحديد 

  :أهمية الموضوع

ضـي، التـي لا غنـى        إجراءا مهما من إجراءات التقا     جكمن أهمية هذا الموضوع كونه يعال     ت

للقاضي أو الخصوم عنها، وذلك للتسهيل على أطراف الدعوى بحيث يصل كل واحد مـنهم إلـى             

حقه، دون أن يكون هناك تعسف أو هضمً لحق الآخر، وصلاحية إعطاء هذا الأجل مسوغاته التي                

  .هي مدار هذا البحث

هذا الموضـوع، كـان     كما أن عدم تطرق الباحثين وأهل الاختصاص بإفراد بحث أو دراسة            

دافعا لي في اختياره ، والبحث والغور في أمهات الكتب بحثا وتنقيبا عن كـل مـا يثـري هـذا                     

  .، يخفف عناء البحث عن طلبة العلم وأهل الاختصاصلالموضوع ،وإفراده ببحث مستق

  : مشكلة الدراسة

لدراسـات كانـت     الباحثين في دراساتهم وابحاثهم موضوع الأجل، لكن هذه ا         لقد تناول أغلب  

تبحث في الأجل الاتفاقي، والذي يكمن في باب المعاملات كالأجل في العقود، وهذه الدراسة تجيب               

  :عن كثير من الاسئلة مثل الاسئلة التالية

ما المقصود بالأجل القضائي وما مدى مشروعيته وما هي شروطه؟وما المدة المقدرة له وما              *

  .موجبات الأجل القضائي

   في اعطائه وما هي ضوابط هذا الحق؟من له الحق*

  ما هي موجبات التأجيل ومسوغاته؟*

  ما الحكمة من إعطاء مدد متفاوتة للآجال، وما الضابط لهذه المدد؟*

   كيفية تطبيقات الأجل القضائي في القضاء الشرعي للأجل القضائي ؟*
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ـ٣ 

  :الدراسات السابقة

امى والمعاصرين من أفرد بحثـاً فـي المـدد          لم أر فيما أطلعت عليه من كتابات الفقهاء القد        

  منـه  كتبه ابن فرحون في تبصرته، حيث أفرد في الجزء الأول القسم الخـامس              غير ما  الآجالو

ولعدم عذار والتأجيل والتلوم والتعجيز، ونظرا لأهمية هذا الموضوع،         عنواناً في بيان العمل في الإ     

لنظـام  لن جوانب القضاء الشرعي، وخدمـة       وجود الدراسات المتخصصة في هذا الجانب المهم م       

، محـاولاً وضـع ضـوابط       تعالىالقضائي الشرعي الإسلامي، أقدم هذا العمل خالصاً لوجه االله          

 القـضائي فـي الفقـه       الأجل مع التأصيل له في الفقه الإسلامي، وعنونت له ب         الأجلوقواعد لهذا   

  ).سة مقارنةدرا(الإسلامي وتطبيقاته في نظام القضاء الشرعي الأردني 

  :والدراسات السابقة والتي بحثت في الأجل ، فكما اسلفت قليلة ومنها

 لابن فرحون، وهذا الكتاب من أجل كتب        تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام      *

القضاء وأعظمها فائدة، فقد أفرد صاحب التبصرة في القسم الخامس من الجزء الأول عنوانا فـي                

لإعذار والتأجيل والتلوم والتعجيز، وشرع في بيان أدلة مشروعية وسلطة اعطاءه،           بيان العمل في ا   

حتى ان فكرة بحثي جاءت من هذا الكتاب الذي ينهل منه طلاب العلم الشرعي الكثير من الافكار                 

  .التي تثري القضاء الشرعي، فهو كتاب متخصص في علم القضاء

 للدكتور طلعت دويدار وفي هذا الكتاب بيان        )محاولة لضبط قواعد التأجيل   (تأجيل الدعوى   *

للضوابط العامة لتأجيل الدعوى، وهو كتاب قانوني بحت لم يؤصل له من ناحية شـرعية، الا ان                 

فيه من الفائدة التي ساعدتني في الجانب القانوني من الدراسة، ولم يتوسع فـي عـرض التأجيـل                  

بط قواعد التأجيل بين قيمـة الوقـت فـي          القضائي بالشكل الذي طرحته ، وذلك لأنه تقيد في ض         

  .الدعوى والحق في الدفاع

، للدكتور هايل عبد الحفيظ ، وهي رسالة ماجستير باشراف           في العقود ومدى الزاميته    الأجل*

الدكتور ماجد ابو رخية، وفيها يتطرق الكتور هايل إلى تعريف الأجل بشكل عـام ومـشروعيته                

 مجال العقود، بحيث كانت دراسـة متخصـصة فـي الأجـل             وبيان اقسامه ثم قيد هذا الأجل في      

الاتفاقي، وهو ما يبرم بين المتعاقدين، اما موضوع دراستي فهو اجل يضربه القاضي للخـصوم،               

  .تكون صلاحية إعطاءه منوطة بالقاضي

  منهجي في البحث. ب

 ـ              تقراء اتبعت في هذه الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، والذي يقـوم علـى اس

النصوص المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها الأصيلة، ومن ثم تحليلها وعرضـها للقـارئ              

  :الكريم بصورة واضحة ومبسطة، وفقا لما يلي
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ـ٤ 

الاعتماد على المصادر الأصيلة في الفقه لمعرفة آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة، وبعـض               .١

 . عليهم جميعا، وفقهاء التابعين المذاهب الإسلامية الأخرى وأقوال الصحابة رضوان االله

 .المقارنة بين موقف الفقه الإسلامي وموقف القوانين الوضعية في بعض المواطن .٢

تحليل الأدلة ومناقشتها واستنباط الأحكام منها وعرض تعريفات العلماء ونقدها واسـتخلاص             .٣

 تعريف للأجل القضائي جامعا ومانعا 

ذكرهم في البحث ما لم يكونوا مـن المـشهورين كأئمـة               الترجمة الكاملة للأعلام الذين ورد       .٤

 المذاهب والخلفاء الراشدين 

 ترجيح ما يقويه الدليل .٥

 الرجوع إلى المعاجم اللغوية الأصيلة في معرفة معاني المصطلحات  .٦

تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها معتمدا في ذلك على مصادر السنة وبيان درجة الحديث               .٧

    الصحاحي إذا لم يكن ف

الرجوع إلى القرارات الاستثنائية الصادرة عن المحاكم الشرعية الأردنية في الجانب التطبيقي             .٨

من هذا البحث، وبيان رقم القرار وسنة صدوره مع ذكر مقتطفات من هذا القرار ليكون شاهدا                

  .     على الاستدلال

 :الفصل التمهيدي  أفردت   ،ولأما عن خطة البحث فقد رأيت أن أجعلها في مقدمة وأربعة فص           

المبحـث  وقد قسمت هذا الفصل على ثلاثـة مباحـث،          .  ومشروعيته وأنواعه  الأجللبيان مفهوم   

 الأجل: المطلب الأول :  ثلاثة مطالب  إلى في الفقه والقانون وقد قسمته       الأجل بعنوان مفهوم    :الأول

 في الاصطلاح القانوني،    الأجل:  المطلب الثالث  ، في الاصطلاح الفقهي   الأجل:  المطلب الثاني  ،لغة

  . في الفقه الإسلامي والقانونالأجلفيتحدث عن مشروعية : المبحث الثانيأما 

وقسمته إلى اربعة    في الفقه الإسلامي والقانون،      الأجلفيتحدث عن أنواع    : المبحث الثالث أما  

 الأجـل : لب الثالـث   ألاتفاقي، المط  الأجل:  الشرعي، المطلب الثاني   الأجل: المطلب الأول مطالب  

  . القضائيالأجلالقانوني، المطلب الرابع، 

 القضائي ومشروعيته وشروطه ومدته والسلطة      الأجلبمفهوم  :  فقد عنونت له   الفصل الأول أما  

 الأجلمفهوم  : المبحث الأول  أما   ،وجعلته في خمسة مباحث،   في استعماله وطلبه والتعسف في ذلك     

 القضائي في الاصـطلاح الفقهـي والقـانون،         الأجل :ب الأول  المطل ،القضائي في الفقه والقانون   

 القضائي بغيـره    الأجلعلاقة  :  القضائي، المطلب الثالث   الأجلالمطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة ب     

 القـضائي فـي الفقـه    الأجل مشروعية  فقد تحدث فيه عنالمبحث الثـاني  أما. الآجالمن أنواع   

  .   القضائي في الفقه الإسلاميالأجلمشروعية : الأولوالقانون وحكمة مشروعيته،  المطلب 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ٥ 

 الأجلحكمة مشروعية   : المطلب الثالث .  القضائي في القانون   الأجلمشروعية  : المطلب الثاني 

 القضائي في الفقه والقـانون، المطلـب        الأجل شروط    تحدثت عن  :المبحث الثالث  وفي   القضائي،

 القـضائي فـي     الأجـل  شروط   :مي المطلب الثاني   القضائي في الفقه الإسلا    الأجلشروط  : الأول

  .القانون

وقـسمته إلـى مطلبـان ،        القضائي في الفقه الإسلامي،      الأجل مدة    في المبحث الرابع وجاء  

  . القضائي في القانونالأجلمدة :  القضائي في الفقه، المطلب الثانيالأجلالمطلب الأول مدة 

التأجيل وطلبه والتعسف في التأجيل فـي       سلطة القاضي في    بحثت في   : المبحث الخامس وفي  

 المطلب الأول، سلطة القاضي في التأجيل القضائي في         وقسمته إلى ثلاثة مطالب ،      الفقه والقانون، 

 القـضائي فـي الفقـه والقـانون،         الأجلسلطة الخصم في طلب     : الفقه والقانون، المطلب الثاني   

  .قه والقانونالتعسف في حق التأجيل وطلبه في الف: والمطلب الثالث

 المبحث الأول  وجعلته في أربعة مباحث،   ،سوغاتهموجبات التأجيل القضائي وم   : الفصل الثاني 

 القضائي إعمالاً لما يستوجب تقديم الدعوى قبل إجراءات الفصل فيها في الفقـه والقـانون،             الأجل

 الأجـل : الثـاني  القضائي اعمالاً لحق الخصم في التبلغ والتبليغ، المطلـب           الأجل: المطلب الأول 

 القضائي إعمالاً لحق    الأجل: القضائي إعمالاً لحق الخصم في التوكيل والاستعداد، المطلب الثالث        

  .الخصم في الإطلاع

 القضائي إعمالاً لحق الخصم في الإجابة علـى الـدعوى فـي الفقـه               الأجل: المبحث الثاني 

الإنكار والمطلـب   : ر، المطلب الثاني  الإقرا:  المطلب الأول   وقسمته إلى ثلاثة مطالب ،       والقانون،

 القضائي إعمالاً لحق الخصم في الإثبات ووسائله في الفقـه           الأجل: المبحث الثالث . الدفع: الثالث

 المطلـب   ،تعريف الإثبات لغة واصطلاحاً   : المطلب الأول وقسمته إلى خمسة مطالب ،      والقانون،  

تأجيل الـدعوى لحلـف     : المطلب الرابع . اتوسائل الإثب : شروط الإثبات، المطلب الثالث   : الثاني

  .التأجيل للمعاينة والخبرة: المطلب الخامس. اليمين

 القضائي إعمالاً لما يستوجب صدور الحكم وتنفيذه في الفقه والقـانون،            الأجلالمبحث الرابع   

  القضائي لما يستوجبه صدور الحكم، المطلب الثـاني        الأجل: المطلب الأول وقسمته إلى مطلبان ،     

  . القضائي إعمالاً لما يستوجبه تنفيذ الحكم في الفقه والقانونالأجل

، وقد قـسمته الـى ثلاثـة         القضائي في القضاء الشرعي الأردني     الأجلتطبيقات  : الفصل الثالث 

  .مباحث

 القضائي في القضاء الشرعي الأردنـي، المطلـب         الأجلأقسام تطبيقات   :  المبحث الاول ففي  

 القـضائي مـن حيـث       الأجلأقسام  : قضائي من حيث أصوليته، المطلب الثاني      ال الأجلأقسام  : الأول
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ـ٦ 

 القضائي من حيث مشروعية طلبه من قبـل الخـصوم، المطلـب             الأجلأقسام  : مدته،المطلب الثالث 

 الأجـل موجبـات   : المبحث الثـاني   ، القضائي من حيث صاحب الحق في طلبه       الأجلأقسام  : الرابع

 شخص القاضي، المطلب    إلىالتأجيل لأمر يرجع    : حكمة، المطلب الأول   إرادة الم  إلىالقضائي الراجع   

  .  المحافظة على حق الخصم أو حق الغيرإلىالتأجيل لأمر يرجع : الثاني

التأجيل لنقل الـدعوى أو  : التأجيل للتدقيق أو البحث أو التحقيق،المطلب الرابع: المطلب الثالث 

  .للإنابة في بعض إجراءات السير فيها

طلـب  :  المطلـب الأول   ، طلب الخـصم   إلى القضائي الراجع    الأجلموجبات  : ث الثالث المبح

  . للإثباتالأجلطلب :  لتوضيح الدعوى أو الإجابة عليها أو التوكيل فيها المطلب الثانيالأجل

  . لإثارة الطعونالأجلطلب : المطلب الرابع.  لإبداء الدفوعالأجلطلب :  المطلب الثالث

 ما خلصت إليه الدراسة من نتائج واتبعتها بمجموعة مـن التوصـيات          إلى بينت فيها    ثم أتبعتها بخاتمة  

 القضائي، ومن ثم مجموعة من الكشافات والفهارس للآيات والأحاديـث والإعـلام             الأجلالتي تخص   

  .والموضوعات وبقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في دراستي

ره لي فإن أحسنت فبفضل من االله وكرمه وإن أسأت فمنـي            وبعد فهذا ما قدرني االله عليه ويس      

  .خر دعوانا أن الحمد االله رب العالمينآو،ومن الشيطان
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ـ٧ 

  

  

 مفهوم الأجل ومشروعيته وأنواعه في الفقه :ولالفصـــل الأ

  والقانون

  

  لقانونمفهوم الأجل في الفقه وا:  المبحث الأول

  

   مشروعية الأجل في الفقه والقانون:المبحث الثاني

  

ــث  ــث الثال ــانون   : المبح ــه والق ــي الفق ــل ف ــواع الأج أن
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ـ٨ 

  

  

  

  

  

   وفيه ثلاثة مطالب في الفقه والقانونالأجل مفهوم :المبحث الأول

   لغةالأجل: المطلب الأول

   في الاصطلاح الفقهيالأجل: المطلب الثاني

  الاصطلاح القانوني في الأجل: المطلب الثالث
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ـ٩ 

   في الفقه والقانونالأجلمفهوم : المبحث الأول

  :  لغةًالأجل :المطلب الأول

 وهو غاية الوقت أي نهايته، ووقـت        ، لغة هو من أجّل الشيء إذا أخّره وسمى له أجلاً          الأجل

، والأجيـل   جـل الأ والتأجيل هو تحديـد      ،حلول الدين ومدة الشيء، وهو المدة المضروبة للشيء       

  ).١( مدة وجمعه آجال إلى فأجلني ه استأجلت: ويقال، وقتإلىالمؤجل 

 نجدهم أطلقوها على أحد     الأجل، لمعنى    والمفسرين   وعليه ومن خلال استعراض تفسير أهل اللغة      

  :  معنيين هما

  . أي المدة المضروبة للشيء كمدة الإجارة ، مدة الشيء:أولاً

 فيقال جاء أجله إذا حان وقت موته، وحـل أجـل الـدين أي               ،روبة للشيء  نهاية المدة المض   :ثانياً

  . انتهت المدة المضروبة له 

 التـي تحـدثت عـن      وقد جاء القرأن الكريم بهذين المعنيين اللغويين صراحة في كثير من الآيات           

   :يين ذكر لبعض الآيات القرآنية التي تدل دلالة واضحة على إحدى هذين المعني وفيما يلالأجل ،

  : فيها بمعنى المدة المضروبة للشيءالأجل الآيات التي جاء :أولاً

 . )٢٨:القصص() قَضيَت فَلَا عدوَانَ عَليََّ وَاللَّه عَلىَ مَا �قَُولُ وَكيِلٌ ينِالأجلقَالَ ذَلكَِ بَينيِ وَبَينَكَ أَيَّمَا  (: تعالىقوله 

 ) وسيدنا شعيب    وبة لعقد الإجارة بين سيدنا موسى     ضر جاء بمعنى المدة الم    ، في هذه الأية   الأجلف

)٢.(  

  

 (أجََـلٍ كِتَـاب   لِرَسـولٍ أَن يَـأتْيَِ بِآيَـةٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اللّـهِ لكُِـلِّ       أَرسَلنَْا رسلا من قَبلكَِ وَجَعَلنَْا لهَم أَزْوَاجا وَذُريَّةً وَمَا كَانَ وَلقَدَ (: تعالى قول االله

  .)٣٨:الرعد)

  أن لكل وقت ولكل زمان رسالة معينـة تناسـب ذلـك              ، )لكل أجـل كتـاب     ( :تعالىفالمقصود بقوله   

  ).٣( الزمان

                                                 
  دار أحياء التراث العربي:  لبنان)١/٩٧(٣ ط ،لسان العرب، ١٩٩٩،)٧١١(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي   )١(
 .١٤ ص ، مادة أجل، دار الحديثالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ١٩٨٥عبد الباقي، محمود،)٢(

  
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  روح ،هـ ) ١٢٧٠(   محمود بن عبداالله  ،دين شهاب ال،لوسيالأ )١(

  . إدارة المطابع المنيرية :مصر، )١٦٩/ ١٣( ، المثاني
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ـ١٠ 

 إن لكل كتاب    :،قال في تفسيرها  )٥( أن الضحاك بن مزاحم      ،في تفسيره ) ٤(وقد ذكر ابن كثير   

 ثـم   ، الزمان يعمل به    من اً معين اً ومقدار تعالى، ومدة مضروبة عنده سبحانه و      أجلاً تعالىأنزله االله   

  ).٦(ينسخ بعدها حتى جاء القرآن فنسخ الكتب كافة 

  . فيها بمعنى نهاية المدة المضروبة الأجل الآيات التي جاء :ثانياً

  . )٣٤:لأعراف( فَإِذاَ جَاء أجََلهُم لاَ يَستَأخِْرونَ سَاعَةً وَلاَ يَستقَدْمِونَ وَلكُِلِّ أمَُّةٍ أجََلٌ (:قوله تعالى

 وأجل الأنسان هـو     ، لكل شيء وقت به شيء فهو أجل له        :في تفسير هذه الآية   ) ٧(يقول القرطبي 

  ).٨(الوقت الذي يعلم أنه يموت الحي فيه لا محالة 

   ) .٢٨٢ :البقرة) (  أجََلٍ مسَمى فَاكْتُبوهإلىيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ إِذاَ تدََايَنتُم  بدَِينٍ (    :تعالىقوله 

  

  ).٩( لانتهاء مدة الإمهال لوفاء الدين وهو أمر مستقبل، كذلك جاء بمعنى الوقت المضروبالأجلف

ذَلِـكَ يـوعَظُ بِـهِ مَـن كَـانَ          وَإِذاَ طَلَّقْتُم النسَاء فَبَلَغْنَ أجََلهَنَّ فَلاَ تَعضُلُوهنَّ أَن يَنكِحنَ أَزْوَاجَهنَّ إِذاَ تَرَاضَـواْ بَيـنَهم بِـالْمَعروفِ                    (: تعالىقوله  

  . )٢٣٢:البقرة ) (منِكُم يؤمِن بِاللّهِ وَاليَْومِ الآخِرِ ذَلكُِم أَزْكىَ لكَُم وَأَطهَْر وَاللّه يَعلَم  وَأَ�تُم لاَ تَعلَمونَ

  ).١٠( هنا جاء بمعنى نهاية مدة العدة للمطلقة الأجلف

 لم يخرجوا عـن المعنـى       ،جل الوارد في الأيات السابقة    وعليه فأن المفسرين في تفسيرهم للأ     

 أو بمعنى نهاية المدة المـضروبة       ، جميع المدة المضروبة للشيء    : وهو أحد أمرين   ،اللغوي للأجل 

                                                 
ية من قرى بصرى ر ولد في ق، حافظ مؤرخ فقيه،هو الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير)(٢

( و ) البداية والنهاية ( و ) تفسير القرآن العظيم (  هـ من كتبه ٧٧٤في في دمشق سنة  تو، رحل في طلب العلم،الشام
 الأعلام ، خير الدين،؛  الزركلي) الباعث الحثيث ( والذي شرحه أحمد شاكر بكتاب ) إختصار علوم الحديث 

 سير ،هـ  ) ٧٤٨( ن أحمد  شمس الدين محمد ب، الذهبي،١٩٨٠ ، لبنان– بيروت ، دار العلم للملايين،٥ط ) ١/٣٢٠(
  . لبنان – بيروت ،١٩٨٢ ، مؤسسة الرسالة،٢ ط ،أعلام النبلاء

 ويقال كان في مدرسته ، مفسر كان يعمل مؤدباً للإطفال، هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الخراساني،الضحاك) ٣(
   )٣/٢١٥(  الأعلام ،هـ ) ١٠٥(  توفي في خراسان سنة ،ثلاثة ألاف طفل

، دار المعرفة: لبنان ، )٥١٩/ ٢( تفسير القرأن العظيم ، ١٩٦٩ ،ن كثير، عماد الدين محمد أبو الفداء اسماعيل اب )(٤
  .بيروت

(  من أشهر كتبه الجامع لأحكام القرأن ، من أهل قرطبة، من كبار المفسرين، ابو عبداالله محمد بن أحمد، القرطبي )٥(
  .هـ  ) ٦٧١( توفي في مصر ،)تفسير القرطبي 

  . القاهرة، دار الشعب:،مصر )٧/٢٠٢ (،تفسير القرطبي ، ابو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري،القرطبي(٦)
 ( روح المعاني، ٣ط  ،)٧/١٠٩ ( ،التفسير الكبير ،هـ ) ٦٠٦( ،ابو عبداالله محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين(٩)

  .  بيروت ،تراث العربيدار إحياء ال : لبنان )١٢٠ /  ٣ ( تفسير المنار ، )٥٥/ ٣
 محمد ، تحقيق، بيروت، دار المعرفة:، لبنان )٢٠١ / ١ ( ،، أحكام القرأن ابو بكر محمد بن عبداالله، ابن العربي (١٠)

   ) .١٩٣ / ٣(  و القرطبي ،البجاري
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ـ١١ 

هوَ لقَِاء اللَّهِ فَإِنَّ أجََلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ       مَن كَانَ يَرجو   (:تعالى وقد صرح الألوسي بذلك في معرض تفسيره لقوله          ،للشيء

ُ الْعَليِم ١١( لأمر من الأمور عيّن هو غاية لزمان ممتد الأجل فقد قال أن ،)٥:العنكبوت ()السَّميِع.( 

   في الاصطلاح الفقهيالأجل :المطلب الثاني

 عن المعنـى اللغـوي      تعريفهم لم يخرج    ، عند الفقهاء  الأجلمن خلال اطلاعي على تعريف      

 ،المعنيين اللذين أوردناهما في معرض تعريفنا للأجل لغة ً         بل دارت أغلب تعريفاتهم حول       ،للأجل

  .وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات 

هو غاية لزمان ممتد عينت لأمر من الأمور وقد يطلق على كـل ذلـك     " :تعريف الألوسي للأجل  

  ).١٢" (الزمان 

 الأجـل قد أطلـق    ، و )١٣"(  انه جميع المدة المعينة للشيء وقد يطلق على نهايتها           :"وعرفه أيضاُ 

  .على نهاية المدة المضروبة وعلى جميع المدة المضروبة 

 هو الزمن المضروب في التأجيل والوقت المعـين         :الأجل " :تعريف علي حيدر في شرح المجلة     

                                                                      ).١٤" (فيه 

المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور         " : بأنه ويتية للأجل تعريف الموسوعة الفقهية الك   

وسواء كانت هـذه المـده مقـررة        ،سواء كانت الإضافة أجلاً  للوفاء بالتزام أو أجلاً لإنهاء التزام          

 ).١٥" (بالشرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم 

  .وتعريف المجلة وشارحها كما نرى قريب من المعنى اللغوي 

  . في الاصطلاح القانوني الأجل :طلب الثالثالم

 انقـضائها أو    إلـى هو مدة مستقبلة لأمر محقق الوقوع يضاف تنفيذه         " :تعريف عبدالناصرالعطار 

  ).  ١٦" (يتوقف هذا التنفيذ بمداها 

 ويـستمر   ،أمر مستقبل محقق الوقوع يجعل حلوله موعداً لنفاذ الالتزام        " :تعريف هايل عبد الحفيظ   

  ) .١٧"( انقضائها ىإلتنفيذه 

                                                 
  ) .١٣٧/ ٢٠ (   روح المعانيالالوسي،   (١١)
   ) .٣/٥٥ ( المصدر السابق (١٢)
   ).            ١٣٨/ ١٢(  المصدر السابق  (١٣)
 ، الرياض، دار عالم الكتب:، السعودية )١/١٢٧ (٢٠٠٣ ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر، حيدر (١٤)

  . تعريب المحامي فهمي الحسيني ، بيروت،طبعة خاصة بموافقة دار الجيل
 ، الكويت، طبعة ذات السلاسل،٢ط ) ٥ /٢ ( ، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،الموسوعة الفقهية الكويتية  (١٥)
١٩٨٣.   
  . مطبعة السعادة :، مصر٤٧ ص ، في الألتزامالأجلنظرية  ،١٩٧٨، عبدالناصر توفيق، العطار(١٦)
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ـ١٢ 

أمر مستقبل محقق الوقوع يجعل حلولـه موعـداً لنفـاذ الإلتـزام أو               " : مصطفى الزرقا  تعريف

 ).١٨(لإنقضائها 

" هو أمر مستقبل محقق الوقوع يتوقف على تحقيقه نفاذ الالتزام أو انتهـاؤه              " :تعريف طلبه خطاب  

)١٩.( 

 فهو كما نرى إما     ،رج عن المعنى اللغوي    نجد أن أغلبها لم يخ     اتمن خلال استعراض هذه التعريف    

الالوسـي، وحيـدر، والموسـوعة      ( ، كما هو الحال في تعريف     يطلق على نهاية المدة المضروبة    

  )أو على جميع المدة المضروبة، كما هو الحال في تعريف الالوسي الثاني، والمجلة) الفقهية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                        
 رسالة دكتوراة  غير )١٢ص(، في العقود ومدى إلزاميتهالأجل ، م١٩٩١، هايل عبدالحفيظ، يوسف(١٧)

  .د أبو رخيةشراف ماجإ الجامعة الأردنية ب:،الاردنمنشورة
 :، سوريا١ ط)٢١٧ص()شرح القانون المدني السوري ( نظرية الإلتزام العامة   ،١٩٦٤، مصطفى، الزرقا( ١٨)

  . دمشق،مطبعة الحياة
 دار الفكر :، مصر١ ط )١٦٠ص(،أحكام الالتزام بين الشريعة الإسلامية والقانون ، طلبه وهبة، خطاب( ١٩)
  . القاهرة ،العربي
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ـ١٣ 

  

  

  القانون  في الفقه والأجلمشروعية : المبحث الثاني

  وفيه مطلبان

  آجال مصدرها الشارع الحكيم : المطلب الأول

  آجال مصدرها العباد: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   في الفقه والقانون الأجلمشروعية : المبحث الثاني
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ـ١٤ 

 وقد أحـصاها    ، بمعناها اللغوي والاصطلاحي كثيراً في القرأن الكريم       الأجللقد ترددت كلمة    

  ).٢٠(فهرس بأكثر من واحد وثلاثين مرة صاحب المعجم الم

قـد  ف كانت موضع بحث من المفسرين والفقهاء        ،  التي وردت في القرآن الكريم      الآجالولكن هذه   

 المتعاقـدين  وقد تكون صـادرة مـن        ،مصدرها القاضي  وقد يكون    ،مصدرها االله عز وجل   يكون  

  ).٢١ (الأجل وفي كل ذلك يكون تحديد مدة الشيء هو ما نسميه ،انفسهم

  ):٢٢(  قسمينإلى باعتبار مصدرها الآجالوعليه فإننا نستطيع ان نقسم 

   آجال مصدرها الشارع الحكيم :المطلب الأول

  . وقد ورد ذلك في آيات كثيرة ، بتحديده كأجل الموتتعالى االله سبحانه وصوهو ما اخت

  ).٢:الأنعام) (تَمتَرون وَأجََلٌ مسمى عنِدَه ثُمَّ أَ�تُمخَلقَكَُم من طينٍِ ثُمَّ قَضىَ أجََلا  هوَ الَّذِي (:تعالىقوله 

) وَكَأَين من �َّبيٍِّ قَاتَلَ مَعَه رِبيونَ كَثيرِ فَمَا وَهَنواْ لِمَا أصََابَهم فيِ سَـبيِلِ اللّـهِ وَمَـا ضَـعفُواْ وَمَـا اسـتكََا�ُواْ وَاللّـه يحِـب الـصَّابِرِينَ                  (:تعالىقوله  

 . )١٤٥:آل عمران(

 . )٥:العنكبوت) (لقَِاء اللَّهِ فَإِنَّ أجََلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهوَ السَّميِع الْعَليِم مَن كَانَ يَرجو (:تعالىقوله 

  )٤:نوح) (ا يؤَخَّر لَو كنُتُم تَعلَمونَ أجََلٍ مسَمى إِنَّ أجََلَ اللَّهِ إِذاَ جَاء لَإلى ذُ�ُوبكُِم وَيؤَخركُم يَغفِْر لكَُم من  (:تعالىقوله 

  آجال مصدرها العباد :المطلب الثاني

 ،من بيع بثمن مؤجل   ،  وهو ما ترك أمر تحديده للعباد كأجل القضاء وأجل الديون وفي آجال العقود            

  ). ٢٣( الأجلوالسلم والإجارة والإعارة والكثير من العقود التي ينص فيها على 

  : التي ترك أمر تحديدها للعباد دليل من القرآنالآجال من وفي هذا النوع

   ) .٢٨٢ :البقرة) . (  أجََلٍ مسَمى فَاكْتُبوهإلىيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ إِذاَ تدََايَنتُم  بدَِينٍ  (:تعالىقوله 

                                                 
 محمد ،؛ والبنداق.، مادة أجل، دار الحديثالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ١٩٨٥ محمود،عبد الباقي،  (٢٠)
  . القرآنهداية الرحمن لألفاظ ،،صالح

  .مطبعة السعادة مصر:  مصر)٦ص،(، في الإلتزامالأجلنظرية العطار، عبد الناصر توفيق، )٢(

 في الأجل في كتابه نظرية الأجل،معرض بيانه لمصادر  هذا التقسيم ذكره الدكتور عبدالناصر العطار في  (٢٢)
   . ٦الإلتزام ص 

 رسالة دكتوراه غيـر  )٢١ص،(، في العقود ومدى إلزاميتهاالأجل ١٩٩١يوسف، هايل عبد الحفيظ،   (٢٣)

 .منشورة، الجامعة الأردنية، إشراف ماجد أبو رخية

.  
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ـ١٥ 

، كمـا   دين أنفسهم  يعود للمتعاق  الآجالفالتداين هو أمر يخص الناس والعباد، وأمر تحديد مثل هذه           

  . )٢٨:القصص) (ٌقَضيَت فَلَا عدوَانَ عَليََّ وَاللَّه عَلىَ مَا �قَُولُ وَكيِل ينِالأجلقَالَ ذَلكَِ بَينيِ وَبَينَكَ أَيَّمَا  (:تعالىقوله ورد في 

  . في الإجارة الأجلففي هذه الآية دليل على مشروعية 

 خاصة فـي مجـال العقـود        ،رضت له السنة النبوية   كما تعرض القرآن الكريم للأجل فقد تع      و

: "  أن رسـول االله      :عن عائشة رضي االله عنها    : على ذلك   وفيما يلي بعض الأمثلة    ،والمعاملات

  ).٢٤" ( أجل ورهنه درعاً من حديد إلىاشترى من يهودي طعاماً 

   . أجل وقد فعله النبي إلىبمنطوقه يدل على مشروعية الشراء فالحديث 

  : وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاثة فقال      ،قدم النبي    " : قال ، عباس رضي االله عنهما    عن ابن و

  ).٢٥" ( أجل معلوم إلىمن أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم 

  . في السلم الأجلفالحديث يدل بمنطوقة على مشروعية 

 أنها  ،اديث النبوية الشريفة   لهذه المجموعة من الآيات الكريمة والأح      انلاحظ من خلال استعرا ضن    

 فيها فكان تحديدها بأجل يتفـق عليـه         نات والمشاح ومات نظرا لكثرة الخص   ،جاءت في المعاملات  

  . درءا للخلاف الذي قد ينشب بينهما،المتعاقدون

 نجد لزاماً علينـا     ، العباد  مصدرها  االله وآجال   مصدرها  آجال إلىمن خلال تعريفنا للأجل وتقسيمه      

   :)٢٦( وذلك على النحو التالي ،رق بينهماأن نُظهر الف

 وذلك  ، ولا دخل لأرادة الإنسان فيها     تعالى، هي آجال يحددها االله سبحانه و      تعالى،إن آجال االله    

 التي يحددها سـبحانه     الآجال ك ،واهر السنن الكونية من حيث الزمان     ظ التي تكون لضبط     الآجالك

َلَم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يولجِ اللَّيلَ فيِ النَّهَـارِ وَيـولجِ النَّهَـارَ         أ (:تعالى يقول   ،قمر وحركة الشمس وال   ، لدورة الليل والنهار   تعالىو

  ).٢٩:لقمان) (بِمَا تَعمَلُونَ خَبيرِ  أجََلٍ مسَمى وَأَنَّ اللَّهَإلىوَسَخَّرَ الشَّمسَ وَالقَْمَرَ كُلٌّ يَجرِي  فيِ اللَّيلِ

                                                 
فتح الباري في شرح صحيح  ، شهاب الدين احمد بن حجر ابو الفضل، العسقلاني،، واللفظ للبخاري، مثفق عليه (٢٤)

 محي الدين ، تحقيق محب الدين الخطيب ؛  النووي، بيروت، دار المعرفة:، لبنان )٣٠٢ / ٤(  جزء ١٤ ،البخاري
 ،١٩٩٧ ، بيروت ، دار المعرفة:، لبنان٤،ط )٤١/ ١١ ) ( المنهاج( صحيح مسلم بشرح النووي  ،) هـ ٦٧٦(

  .ون شيحا خليل مأمتحقيق 
   ) .٣٠٢ /٤(  بالنسيئة  تحت باب شراء النبي فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، أخرجه البخاري (٢٥)
  . مطبعة السعادة :، مصر٤٧ ص ، في الألتزامالأجلنظرية  ،١٩٧٨، عبدالناصر توفيق،  العطار (٢٦)
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ـ١٦ 

 والمتـوفى  ، كآجال عدة المطلقة لتحديد أسباب بعض الأحكام الشرعيةلالآجاوقد تكون بعض هذه    

 وَالْمطَلَّقَات يَتَرَبَّصنَ بِأَ�فسُهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُروَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لهَنَّ أَن يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ اللّه فيِ أَرحَـامهِِنَّ إِن كُـنَّ يـؤمِنَّ بِاللّـهِ                  :( تعالى يقول   ،عنها زوجها 

                              حَكُـيم عَزِيـز هِنَّ  دَرَجَـةٌ وَاللّـهجَـالِ عَلَـيوفِ وَلِلررهِنَّ بِـالْمَعنَّ مِثْلُ الَّـذِي عَلَـيَا وَلهلاَحِواْ إصأَرَاد هِنَّ فيِ ذَلكَِ إِنبِرَد نَّ أحََقُولَتهعمِ الآخِرِ وَبوَاليَْو (

 . )٢٢٨:البقرة(

ينَ يتَوَفَّونَ منِكُم وَيَذَرونَ أَزْوَاجا يَتَرَبَّصنَ بِأَ�فسُهِِنَّ أَربَعَةَ أشَهرٍ وَعَشرا فَإِذاَ بَلَغْنَ أجََلهَنَّ فَلاَ جنَاحَ عَليَكُم                وَالَّذِ (:تعالىوقوله سبحانه و  

ِمَلُونَ خَبيربِمَا تَع وفِ وَاللّهرنَ  (:تعالىوقوله . )٢٣٤:البقرة) (فيِمَا  فَعَلْنَ فيِ أَ�فسُهِِنَّ بِالْمَعِإِنِ      وَاللَّائيِ يَئس مِـنَ الْمَحِـيضِ مِـن �ِّـسَائكُِم

  . )٤:الطلاق) (مرِهِ يسراوَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَّه مِن أَ الْأحَمَالِ أجََلهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملهَنَّ وَاللَّائيِ لَم يَحِضْنَ وَأُولَات  ارتَبتُم فَعدَِّتهُنَّ ثَلَاثَةُ أشَهرٍ

 ، فهي التي يحددها الأفراد بإرادتهم أو لمن له سلطة كالقاضي          ، العباد الآجال التي مصدرها  أما  

 فهـي ثابتـة مـستقرة لا        تعالى، تقبل التقديم والتأخير والتغيير بعكس آجال االله         الآجالومثل هذه   

 . تتغير

 الأجـل  ف ، ويستمد مشروعيته منـه    ،ومه عند الفقهاء   فيه قريب من مفه    الأجلوأما في القانون فإن     

 كمـا أن أهـل      ،الإتفاقي والذي يكون في الغالب في العقود نجد تأصيلاً له في الشريعة الإسلامية            

 من  آجال تشريعية أو قضائية أو اتفاقية ووضعوا هذه الأنواع            الأجلالقانون عرفوا أغلب مصادر     

الشروط بحيث تكون صالحة للتطبيـق معروفـة لـدى          موضع التطبيق وأوجدوا لها الضوابط  و      

  .الجميع 
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ـ١٧ 

  

  

  

  

  

  . في الفقه والقانون وفيه أربعة مطالبالأجلأنواع : المبحث الثالث

   الشرعيالأجل: المطلب الأول

  

   الإتفاقيالأجل: المطلب الثاني

  

   القانونيالأجل: المطلب الثالث

  

   القضائيالأجل:المطلب الرابع
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ـ١٨ 

   في الفقه والقانون الأجلأنواع : لثالثلمبحث اا

  : أربعة أقسام هيإلى ، باعتبار مصدره والجهة التي تحددهالأجلينقسم 

 وفيما يلي بيان لطبيعة هذه      ، القضائي الأجل و ، القانوني الأجل و ، الإتفاقي الأجل و ، الشرعي الأجل

  : وما يندرج تحتها من أنواع بشكل موجزالآجال،

 بتحديده وبيانـه    تعالى الذي اختص الشارع سبحانه و     الأجل وهو   : الشرعي الأجل :المطلب الأول 

)٢٧.  (  

 كمـدة   ، هو المدة التي حددها الشرع الحكيم سبباً لحكـم شـرعي           ، الشرعي الأجلوعليه فإن   

 والكثير من الأحكام الشرعية التي حث االله عـز          ، ومدة الرضاع  ،الحمل ومدة الإمهال في الايلاء    

  . الصادرة بها الآجالمدد ووجل على التقيد بال

 لها من القدسية بحيث لا يجوز تجاوزها أو تأخيرها أو إلغائها لأنها صادرة مـن                الآجالوهذه  

 يضرب للمطلقـة  ، في العدةالأجل فمثلاً ، وهي غالباً ما تكون سبباً لحكم شرعي    ،المولى عز وجل  

يجوز للأيسة أن تعتـد عـدة        فلا   ،أو المتوفى عنها زوجها أو من فسخ نكاحها كل حسب وضعها          

 ، فهذه المدة هي مقررة من الشارع الحكيم لا يجوز تجاوزها والعدول عنها            ،المتوفى عنها زوجها  

  . الحنيف   أي أن مصدرها الشرع، الشرعيةالآجال هي ما تسمى بالآجالفمثل هذه 

ة الإمهال فـي    ين ومد  مدة تأجيل العنّ    حددها الشارع الكريم،    والتي ، الشرعية الآجالومن هذه   

 ا لأنه ،التلاعب بها  وأ التي لا يجوز تغييرها      الآجال والكثير الكثير من المدد و     ،الإيلاء ومدة الحمل  

  .من الأمور التي لا تخضع للإجتهاد 

  . الأجل الإتفاقي: المطلب الثاني

ابله التـزام   سواء أكان هذا الالتزام يق    , هو المدة المستقبلة التي يحددها الملتزم للوفاء بالتزامه         

  )  .٢٨(ددها لإنهاء هذا الالتزام حمن آخر أو لا يقابله أو ي

 ،كثر ما يكون في العقود والمعـاملات والبيـوع        أنه  والأجل الإتفاقي من خلال التعريف نجد أ      

 والمساقاة والمزارعة   ةتأجيل الديون والاجار  ه  ومثال,وهو ما يكون ملزماَ لأحد الطرفين أو لكليهما         

ويترتب عليهـا   ,  فيما بين المتعاقدين   الأجل فمثل هذه المعاملات يحكمها      الآجال،بيوع  والكثير من   

  . الاتفاقي الأجلعاقدين أو أحدهما هي مصدر متفإرادة ال,الكثير من الأحكام 

                                                 
 في الأجل نظرية ، )٢/٩( ،٢٧ ص  في العقود ومدى إلزاميتهاالأجل ١٩٩١يوسف، هايل عبد الحفيظ،   (٢٧)
  .، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، إشراف ماجد أبو رخية١٢ – ١١ ص ،الالتزام

 ؛مطبعة الكويت: ، الكويت٢ ط)٩/٢١(، الموسوعة الفقهية الكويتية١٩٨٣ ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) ٢(
مطبعة : سوريا ،١ ط)١٤ص( ،)شرح القانون المدني السوري(لعامة نظرية الالتزام ام، ١٩٦٤الزرقا، مصطفى، 

  . دمشقالحياة،

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ١٩ 

 ولـيس هـذا موضـوع       ، وأجل توقيت  ، أجل إضافة  : قسمين إلى الأجلوينقسم هذا النوع من     

  .شارة لذا فإنني أكتفي بهذه الإ،بحثنا

  

   القانونيالأجل :المطلب الثالث

 لأجل القيـام    ، وهي فترة من الزمن يحددها القانون بمقتضى النصوص التشريعية         : القانوني الأجل

  ).٢٩ ( أو إرتقاباً لحدوث حادث أو لسقوط حقّ،بعمل قانوني

يادة أو   يحددها القانون بنصوص خاصة ولا يجوز للقاضي أن يعدلها ز          مهلة :فه بعضهم بأنه  رّوع

  ).٣٠(نقصاناً 

 فقـد   ،وقد نظم قانون أصول المحاكمات الشرعية والمدنية مهل المحاكمة في نصوص كثيـرة            

 وسـقوط   ، وتقديم الطعن فـي الأحكـام      ، مهلاً ومدداً خاصة لأقامة بعض الدعاوى      ،عين من جهة  

الذي يجـب أن     و ، كتقديم الإعتراض والاستئناف   ، المحكمة إلى وتقديم الأوراق واللوائح     ،المحاكمة

  .يحصل في مدة محددة معينة 

 ، وأصبحت من المسلمات عند الترافع والتحـاكم       ، التي وضعها القانون   الآجال هذه المدد و   كلّ

 ومن جهة أُخرى فـإن لهـذه        ،هي آجال محددة لا يجوز للمتخاصمين أن يتجاوزوها هذا من جهة          

 فهي تحـول    ،رار الأوضاع بين الخصوم    واستق ، أهمية بالغة في انتظام سير العدالة      الآجالالمهل و 

 لأنها تُلزم الخـصوم علـى إتمـام أعمـال           ، دون إطالة أمد النزاع والدعاوى     ،في غالب الأحوال  

 وتمنح المجال الكافي للخصم للـرد علـى         ، تحت طائلة سقوط حقهم بها     ،المحاكمة في مدة معينة   

  ).٣١(الدعوى والكثير من الإجراءات اللازمة للدعوى 

  . القضائيالأجل:رابعالمطلب ال

 القاضي لحضور الخصوم أو إحضار البينـة أو يؤجـل           ا الذي يضربه   المده  وهو : القضائي الأجل

  ) ٣٢(المعسر إليها 

                                                 
 رسالة دكتوراه إشراف سمير عالية، )٢٣٣ -٢٣٢( ،نظرية الدعوى الشرعية في لبنان، ٢٠٠٣ياغي،أكرم حسن،)  (٢٩

 )٢٢٥  ()مدني السوريشرح القانون ال(نظرية الالتزام العامة م، ١٩٦٤الزرقا، مصطفى،  .الجامعة الإسلامية: لبنان
  . دمشق،مطبعة الحياة:  ،سوريا١ط

  ) ..بيروت: ، لبنان) ٢١٥ / ٣ ()نظرية المحاكمة ( موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذعيد إدوار، ) ( ٣٠

  ) ومابعدها ٢١٧ /٣( المصدر السابق )  (٣١
 رسالة دكتـوراه غيـر منـشورة،        )٢٩ص(، في العقود ومدى إلزاميتها    الأجل ١٩٩١يوسف، هايل عبد الحفيظ،   ) ١(

لتـزام فـي الـشريعة الإسـلامية        أحكـام الا  خطـاب، طلبـه وهبـه،        . إشراف ماجد أبو رخيـة     الجامعة الأردنية، 

  .القاهرة، درا الفكر العربي: مصر ،١، ط)١٦١ص(انونوالق
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ـ٢٠ 

 ، هو من صلاحيات القاضي التقديرية يمنحها بحسب تقديره واجتهاده         الأجل، هذا النوع من     إنّ

 لأجل تـصحيح    ،منحها لأحد الخصوم   والمهل التي ي   الآجال ك ، ظروف الدعوى  إلىوذلك بالاستناد   

 دخال شخص ثالث، أو لتعيين الـشهود،    أو لأ  ، أو لتقديم بعض المستندات    ،بعض إجراءات الدعوى  

 والكثيـر مـن الإجـراءات       ،أو المدة التي يمنحها للخبراء لتقديم التقـارير المكلفـين بوضـعها           

 المناسب لتحقيـق    الأجل أو    بحيث يعطي المهلة   ،والصلاحيات الممنوحة لسلطة القاضي التقديرية    

 وتحقيـق اليقـين     ، والربط بين إجراءات الخصومة وعدم إطالة أمد النزاعات        ،انتظام سير العدالة  

  ).٣٣(الإجرائي بأن يعلم كل خصم ما يجب عليه 

 دون الاسـتعجال أو     ،وهكذا فإن للقاضي الحق بإمهال الخصم حتى يستطيع إظهـار حجتـه           

 العدالـة فـي     إلى وهي الدعوى ويحقق المنشود وهو الوصول        ،يلة وإنما بما يخدم الوس    ،التطويل

 الذي مصدره القاضي هو محل اجتهاد القاضي هو موضـوع           الأجلوهذا النوع من    ،  )٣٤(الحكم  

  .تعالىبحثنا في الفصول اللاحقة إن شاء االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   ) .٢٢٨ / ٣ ( نظرية المحاكمة ، عيد)٢(
   .٢٣٥ ص نظرية الدعوى الشرعية في لبنان ،  ياغي)٣(
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ـ٢١ 

  

  الفصـــل الأولالفصـــل الأول

  ..لطة في استعماله وطلبه لطة في استعماله وطلبه  القضائي ومشروعيته وشروطه ومدته والس القضائي ومشروعيته وشروطه ومدته والسالأجلالأجلمفهوم مفهوم 

  

  . القضائي في الفقه والقانون الأجلمفهوم : المبحث الأول

 القـضائي فـي الفقـه والقـانون         الأجلمشروعية  : المبحث الثاني 

  .وحكمة مشروعيته

  . القضائي في الفقه والقانونالأجلشروط :  المبحث الثالث

  . القضائي في الفقه الإسلاميالأجلمدة :المبحث الرابع

سلطة القاضي في التأجيل وطلبه والتعسف فـي        : الخامسلمبحث  ا

  .التأجيل في الفقه والقانون
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ـ٢٢ 

  

  

  

  

 القضائي في الفقه والقانون، وفيه ثلاثة       الأجلمفهوم  : المبحث الأول 

  .مطالب

  

    القضائي في الاصطلاح الفقهي والقانونيالأجل: المطلب الأول

  

  . القضائيالأجلالألفاظ ذات الصلة ب: المطلب الثاني

  

   القضائي بغيره من أنواع الآجالالأجلعلاقة : المطلب الثالث
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ـ٢٣ 

  .الأجل القضائي في الفقه والقانونمفهوم : المبحث الاول 

 مـع أن    ، الآن  القضائي برسـمه الـذي نعرفـه       الأجل لم يعرف الفقهاء والعلماء القدامى      

 وعقلوا معناه دون أن يضعوا لـه تعريفـاً           بحيث أنهم فهموه   ً،تصورهم عنه كان تصوراً واضحا    

 ، الذي يضربه القاضي من قبيل السلطة التقديرية التي يتمتع بها            الأجلفقد اعتبروا   ،محدداً مرسوماً 

 هي التـي تُخولـه      له وهذه السلطة الممنوحة     ،وذلك لأن للقاضي سلطة مبناها الإجتهاد في الرأي       

تحقيق العدالة القضائية وإعطاء المتخاصـمين فرصـاً         ل ، المناسبة الآجالضرب المدد والمواعيد و   

 والكثير الكثير من الإجراءات     ،متساوية في إثبات أو دفع الدعوى أو إحضار البينات أو الحضور          

  .اللازمة لتحقيق العدالة القضائية 

  ؟ وما هو التعريف الذي نرجحه؟ القضائي عند أهل الفقه والقانونالأجلفما المقصود ب

 والألفاظ ذات الـصلة بالأجـل        القضائي في الاصطلاح الفقهي والقانوني     الأجل :ولالمطلب الأ 

   .القضائي

 هو المهلة التي يعطيها القاضي للمدين السيء الحظ حيث يخوله القـانون             :تعريف مصطفى الزرقا  

  ).٣٥(ذلك 

رة  الذي يكون مصدره القاضي ويطلق على نظـرة الميـس          الأجل هو   :تعريف عبد الناصر العطار   

)٣٦.( 

 الذي يضربه القاضي لحضور الخصوم أو إحضار        الأجل هو   :تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية   

 ).٣٧(البينة أو يؤجل المعسر إليها 

 هي فترة من الزمن يوقتها القانون أو القاضي لأجل القيام بعمل قانوني             :تعريف القاموس القانوني  

 ).٣٨(أو إرتقاب لحدوث حادث أو لسقوط حق  

 :منها تعريفين القضائي بأكثر من تعريف أذكر الأجل عرف الذي ،ريف محمد رواس قلعة جيتع

 كأجـل سـماع     قـضائي،  هو الوقت المضروب من ذي ولاية ليكون سبباً لحكم           : القضائي الأجل

  ).٣٩( وأجل إستتابة المرتد ، وأجل إحضار الشهود،الدعوى

ن الأمور كتحديد أجل النظر في الدعوى وأجل         المدة التي يضربها القاضي لأمر م      : القضائي الأجل

 ).٤٠(إحضار الشهود وأجل العودة عن الردة للمرتد 

                                                 
   ).٢٢٥ / ٢ ( نظرية الإلتزام العامة ،  الزرقا( ٣٥)
   .١٢ ص  في الإلتزامالأجلنظرية  ، العطار( ٣٦)
   ) .١٩ / ٢ ( الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٣٧)
   .٩١ ص القاموس القانوني ، أحمد وأخرون، زكي( ٣٨ )

  .جامعة الكويت:  الكويت،١ ط)٢٥ص(،موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ٢٠٠١قلعة جي، محمد رواس،)٥(
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ـ٢٤ 

  :تعريف شفيق طعمه

  ).٤١( الذي يكون مصدره القاضي الأجل هو : القضائيالأجل

  :تعريف إدوار عيد

 فوظر تقديره ويحددها بالإستناد إلى       هي المهل التي يقرر القاضي منحها بحسب       : القضائي الأجل

  ).٤٢(الدعوى 

 القضائي ووضعت بعض القيـود والـضوابط        الأجلهذه مجموعة من التعريفات التي تناولت       

لحـق   إلا أن هذه التعريفات قد أصابت ا       اً وإن كان مضمون هذه التعريفات واحد      ،والمحترزات له 

   .ات وهذه بعض المآخذ على هذه التعريففي جانب وأخطأت في جانب آخر،

 الأجـل  بأنه   الأجل وتعريف   ، الذي يحدده القاضي   الأجل القضائي بأنه    الأجلفت  قد عر  بعضها   إن

   ) .، الموسوعة الفقهية،العطار(  ورد ذلك في تعريف د وق،فيه دور وهذا لا يجوز

 والتأجيـل  ، القضائي أعم من ذلك    الأجلعند تعريف العطار للأجل قيده بنظرة الميسرة مع أن            

أو ،   أو للإطلاع علـى مـستندات      ،نات القضائي قد يكون لإحضار البي     جلالأ لأن   ،للميسرة ليس بقيد  

 إلـى  وذلك راجـع     ، والكثير الكثير من الأمور التي تستوجب ضرب مدة معينة         ،لإدخال شخص ثالث  

 . وإعطاء الخصوم فرصة للدفاع عن أنفسهم ،تحقيق العدالة القضائية

قضائي واضح في تعريف القاموس القـانوني        ال الأجلو) القانوني  (  الشرعي   الأجلإن الخلط بين    

 الأجـل  ومعلوم أن    ، أنه فترة من الزمن يوقتها القانون أو القاضي        :فه بقوله  حيث عرّ  ،للأجل القضائي 

 أما مايكون   ،القضائي مصدره القاضي وهي السلطة الممنوحة للقاضي في إعطاء مدة مناسبة للخصوم           

 ،تحديدهفي  ولا سلطة للقاضي    ) القانوني  (  الشرعي   جلالأمصدره الشرع أو القانون فهذا ما يسمى ب       

 ولا يجوز للقاضي التدخل في إصدارها أو تغييرهـا وذلـك            ،وإنما واجبه تطبيق هذه المدد والمواعيد     

 .كمدة العدة أو الحضانة أو الرضاع وغيرها من المدد الشرعية التوقيفية 

 القضائي من حيث أنـه سـلطة        الأجلية   أنها لم تبحث في ماه     ،من المآخذ على بعض التعريفات    

 وهذا واضح في أغلب التعريفات باستثناء تعريف إدوار عيد وذلك           ، اجتهاد القاضي  إلىتقديرية تعود   

 وتقدير القاضي يكون بالاجتهاد وهـذا       ،... هي المهل التي يقرر القاضي منحها بحسب تقديره          :بقوله

 . المضروب من القاضي جلالأ عند ذكرهم لطبيعة ،ما عليه أغلب الفقهاء

 الأجل ميسرة وكأن    إلى القضائي بأنظار المعسر     الأجلقيدت  انها  من المآخذ على بعض التعريفات      

 القضائي  الأجل لكن مفهوم    ، كما هو الحال في تعريف الزرقا      ،ار المعسر ظالقضائي يكون فقط في  ان     
                                                                                                                                                        

  دار النفائس، بيروت: ، لبنان١ط)١/٥٨(، الموسوعة الفقهية الميسرة، ٢٠٠٠قلعة جي، محمد رواس،  (٤٠)
  .المكتبة القانونية، دمشق: ،سوريا٢ ط)٢٤٣٥ / ٣( ،التقنين المدني السوري، ١٩٩٠طعمة، شفيق، ( ٤١)

  . بيروت :لبنان ) ٢٢٧ / ٣ ( التنفيذموسوعة أُصول المحاكمات والإثبات و ، إدوار، عيد (٤٢)
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ـ٢٥ 

 الآجـال صوم ومن ضـمن هـذه       أوسع من ذلك حيث أنه سلطة القاضي  في إعطاء مهلة مناسبة للخ            

 القضائي مقيد فقط بنظرة الميسرة      الأجل أما أن يكون     ،إعطاء وقت مناسب للمدين المعسر لسداد دينه      

 .عيب في التعريف ، لاقتصاره على حال المدين المعسرفهو 

 وبعد ذكـر المحتـرزات      ، القضائي الأجلوعليه فإنني وبعد إطلاعي على التعريفات الواردة في         

  : اضع التعريف التالي للأجل القضائي،ذ عليهاوالمآخ

المدة التي يضربها القاضي بحسب تقديره لأجل القيام بعمل قانوني          :  القضائي الأجل

  .أو لسقوط حق، ويحددها بالإستناد إلى ظروف الدعوى 

  شرح التعريف 

  فلا يجوز أن تكون عن زمـن مـاض أو          ، وهي أمر مستقبل محقق الوقوع     ):المدة(المقصود  

  .حاضر بل مستقبل 

 وهذا قيد مهـم     ، هذا القيد فيه بيان أن هذه السلطة مصدرها القاضي         :)يضربها القاضي (المقصود  

 والذي يكون مصدره الشرع أو القـانون        ، الإتفاقي الأجلو) القانوني  (  الشرعي   الأجلليخرج منه   

  .أو ارادة  المتعاقدين 

من قبيل الأمور الإجتهادية التي هـي مـن          هو   الأجل أي أن هذا     :)بحسب تقديره ( المقصود

  .صلاحيات القاضي والتي يؤديها بعد إجتهاد ونظر 

 هذا القيد مهم حيث أن التأجيل الـذي يكـون مـصدره             ):لأجل القيام بعمل قانوني   ( المقصود

 كالتأجيل لحصر البينـة     ،القاضي يكون أحيانأُ لتحقيق مبدأ مهم من مبادئ تحقيق العدالة القضائية          

 كقضية  ، أو الإطلاع أو التأجيل للتحكيم وهو عمل قانوني مهم في بعض القضايا            ،ضار الشهود إحو

  .التفريق للشقاق والنزاع 

 الذي يضربه القاضي مهم في أن تجاوز المـدة          الأجل هذا القيد لبيان أن      ):بسقوط حق (المقصود  

دة التي يـضربها القاضـي    كالم، سقوط الحق في المطالبة القضائية    إلىالتي حددها القاضي تؤدي     

  . فإذا تجاوزها يبطل حقه في المطالبة بها ،لإحضار الشهود أو لدفع الدعوى

 أي أن مدار اجتهاد القاضـي هـي مـصلحة            :)يحدده بالاستناد إلى ظروف الدعوى    (المقصود  

 بانتزاع حقوقه أو عدم تمكينه من الـدفاع عـن   ، بحيث لا يؤخذ أحد الخصوم على غفلة      ،الخصوم

 وهو تحقيق انتظام سير العدالة والـربط بـين          الأجل، بل تحقيق الهدف الأسمى من ضرب        ،هنفس

  . إجراءات الخصومة وعدم إطالة أمد المنازعات 
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ـ٢٦ 

   القضائيالأجلالألفاظ ذات الصلة ب: المطلب الثاني

اط من   وهذه الألفاظ ذات صلة وارتب     ،للأجل القضائي في اللغة أو الاصطلاح ألفاظ قريبة من معناه         

 وأيهما أشـمل وأعـم مـن        الأجل فما هذه الألفاظ وما علاقتها بمعنى        الأجلقريب أو بعيد بمعنى     

  . فهذا هو مدار بحثي في المبحث الثاني ،خرلآا

  :ذارـالإع: أولاً

 أي أتى بعـذر صـحيح       ، إذا بالغ فيه وأعذر الرجل     ، أعذر في الأمر   : يقال ، المبالغة :الإعذار لغةً 

)٤٣.(  

  :لاحاالإعذار اصط

  :عرف العلماء الإعذار بتعريفين متقاربين هما

 ).٤٤(سؤال الحاكم من توجه عليه الحكم ببينة هل عنده ما يخرج هذه البينة أم لا ؟  .١

 ).٤٥( هل له ما يسقطه ؟ ،سؤال الحاكم من توجه عليه موجب الحكم .٢

  .)٤٦(والإعذار برسمه عرفه المالكية أما في معناه فهو موجود في بقية المذاهب 

 قلـت   :قال سحنون " : في تفسير الاعذار في مدونته     تعالىوقد جاء عن الإمام مالك رحمه االله        

 ، فتبين للقاضي الحق لأحدهما    ، القاضي إلى ما قول مالك في الخصمين إذا أتيا         ):٤٧(لابن القاسم   

 من وجه الحكـم فـي       : سمعت مالكاُ وهو يقول    :فأراد أن يحكم على الذي اتضح الحق عليه ؟ قال         

 : أن يقول لهمـا ، وأراد أن يحكم بينهما، وفهم القاضي عنهما،القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتيهما 

 بقيـت   ، نعم : وإن قال  ، ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذه       ، حكم بينهما  ، لا :أبقيت لكما حجة ؟ فإن قالا     

                                                 
تبصرة ، ٢٠٠١ابن فرحون، إبراهيم بن شمس الدين ابن فرحون،  ، )٥٤٥/ ٥ ( لسان العرب ، ابن منظور)١(

  . بيروت منشورلت محمد علي بيضون، العلميةدار الكتب العلمية:  لبنان، ) ١٤٢/ ١( ،الحكام
 / ٧ (    ،حاشية العدوي علي شرح الخرشـي علي بن أحمد، وي العد ، )١٤٢/ ١ ( تبصرة الحكامابن فرحون،    )٢(

  .دار صادر، بيروت:  مطبوعة بهامش شرح الخرشي، أربع مجلدات،لبنان ) ١٥٨

/ ٨ ( .دار الفكر، بيروت: ، تسع مجلدات،لبنانفتح الجليل شرح مختصر خليلعليش، محمد بن أحمد بن محمد،  )٣(
 ، المعروف شرح ميارة،الاتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام ، محمد بن أحمد بن فارس، ميارة، )٣٢٤

  ، )٣٩/ ١(  بيروت ، دار المعرفة:،لبنانمجلدين
، رسـالة    ٣٨٣ ص   ،أصول المحاكمات الجزائية في الشريعة الإسلامية     ،  ٢٠٠٢الربابعة، أسامة علي مصطفى،      )٤(

  .الجامعة الأردنية: الاردن دكتوراه،

من بن القاسم العتقي، جمع بين الزهد والعلم،صحب مالك عشرين سنة وعاش بعده اثنتي ابن القاسم،عبدالرح )٤٧(
تحقيق ) ١/١٥٥(هـ، انظر الشيرازي، ابو اسحاق، طبقات الفقهاء١٩١هـ وتوفي بمصر ١٣٢عشرة سنة، ولد سنة 

  دار القلم: خليل الميس، لبنان
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ـ٢٧ 

ولايتـه   مع بقـاء     ، وعند غيره  ، ولم يزل على حجته عند ذلك القاضي       ، أنظره القاضي  ،لي حجة 

  ).٤٨( وهذا ما لم يظهر لدده ، هو أو من ولي بعده،وبعدها لينظر له القاضي في ذلك

   . ذارـمشروعية الإع

   :يستدل الفقهاء على مشروعية الإعذار بأدلة كثيرة أجملها بما يلي

أَو ليََـأتْيَِني بِـسلْطَانٍ      أَذْبَحَنَّـه لَأُعَذِّبَنَّـه عَـذاَبا شَـدِيدا أَو لَ        (: في قصة الهدهد مع سليمان عليـه الـسلام         تعالىقوله  

   ) .٢١ :النمل ( )مبينٍِ

  ) .١٥ :الاسراء ( )رَسولاً وَمَا كنَُّا معَذِّبينَِ حَتَّى �َبعَثَ( :تعالىقوله 

 :طـه  ( )قَبـلِ أَن �َّـذِلَّ وَ�َخْـزَى    تَ إِليَنَـا رَسـولًا فنََتَّبِـعَ آيَاتِـكَ مِـن     لقََالُوا رَبَّنَـا لَولَـا أَرسَـلْ       وَلَو أَ�َّا أَهلكَنَْاهم بِعَذَابٍ من قَبلِهِ     ( :تعالىقوله  

١٣٤. (  

  . )١٦٥ :النساء ( )رسلا مبَشرِينَ وَمنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللّهِ حجَّةٌ بَعدَ الرسلِ وَكَانَ اللّه عَزِيزا حَكيِما( :تعالىقوله 

 قد بين أن العقاب والعذاب      تعالىفهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على أن االله سبحانه و          

 فلو تم العقاب قبل الإعذار لأمكن للمعاقب الاحتجاج بأن لديه           ،لا يكون إلا بعد قطع العذر والحجة      

م ببعـث الرسـل      الحجة على الأم   تعالى وهذا ظاهر من خلال إقامة االله سبحانه و        ،ما يدفع العقوبة  

  ).٤٩( حتى لا يكون لهم حجة بعد ذلك ،إليهم

 فهاهو  ، وعرف عند باقي الفقهاء بمعناه     ، سابقاً عرف عند المالكية برسمه     فالإعذار كما ذكرت  

أي أنه أبلغ في العذر للقاضي عند من توجه القـضاء            " :حنفية يقول فقهاء ال  من   ،الإمام السرخسي 

 انصرف مـن مجلـسه     ،ه بعدما أمهله حتى يظهر عجزه عن الدفع        لأنه إذا وجه القضاء علي     ،عليه

 ولـم  ، خصمي ولم يستمع حجتيإلى مال   : وإذا لم يمهله انصرف شاكياً منه يقول       ،شاكراً له ساكتاً  

  ).٥٠" (يمكني من إثبات الدفع عنده 

 ،وسئل أيضا هل يشترط لقاضي الشرع الإعذار للخصم" :ومثل هذا ما ذكره ابن عابدين أيضاً

 إذا شهد الشهود بحق : ما الحكم فيه ؟ فأجاب، وقت آخرإلىف من وقت وإن أعذر إليه فسوَّ

                                                 
  .)٤٧٩ص()نظرية الدعوى ا ،  ياسين، )١٤٢ /١ ( تبصرة الحكام ، )١٣٢/ ١٢ ( المدونة الكبرى)١(
  ). ١٦/٦٣( دار الكتب العلمية : بيروت ٢ط  المبسوط. ، شمس الدين لسرخسيا  
   ) . ١٤٢ /١ ( تبصرة الحكام، ابن فرحون ، ،٤٨٠ ص ،نظرية الدعوىياسين ،  ( ٤٩) 

  . )١٦/٦٣ ( ،لسرخسي،ا ط المبسو (٥٠)
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ـ٢٨ 

 يء وإن طلب المشهود عليه أن يؤخر الحكم ليج، حكم القاضي، والخصم لم يبد دافعاً،وزكوا

  ).٥١" ( بالدفع قضى عليه ئ فإن لم يج، يمهل ثلاثة أيام،بالدفع

 وقد جعلـوه شـرطاً      ،لكية أكثر تفصيلاُ ودقة من بقية المذاهب      وعليه فإن معنى الإعذار عند الما     

  .لصحة الحكم 

   .ذارـحكم الإع    

 سابقاً فإن معنى الإعذار معروف عند فقهاء المذاهب إلا أن المالكيـة هـم أكثـر                 ذكرتكما  

  :لفقهاء في حكم الإعذار وهناك قولان في ذلكختلف اا وقد ،الفقهاء توسعاً فيه

 فإذا لم يقم به القاضي كان الحكـم الـصادر مـن             ،هم القائلون بأن الإعذار واجب     و :القول الأول 

  ) .٥٢( وأصحاب هذا القول هم المالكية  ،القاضي باطلا

وقد استثنى المالكية في حالة ما إذا غلب على ظن القاضي أن من يراد الحكم عليه عالم بحقه في                   

  .)٥٣( فإنه لا يكون واجباً عندئذ ،الطعن والاعتذار

 ولا يعتبـر    ، من قال بأن الإعذار مطلوب من القاضي على سبيل الندب والاستحباب           :القول الثاني 

  ).٥٦(والحنابلة ) ٥٥(والشافعية ) ٥٤( الحنفية  بذلك وقد قال،واجباُ عليه

والذي أرجحه هو القول الأول لوجاهته ، ولكون المبالغة في العذر دليل على أن القاضي لم يكن                 

  .حكم الذي أصدره متسرعاً في ال

  :وقت الإعذار 

ستكمل جميع الشروط المطلوبة والمتعلقة بـإجراءات       ا ينظرها القاضي فإذا     ،بعد رفع الدعوى  

 ولا يكون الإعذار في شيء ناقص لأنه لا يفيـد شـيئاً              ، الإعذار إلى وأتم النظر فيها لجأ      ،الدعوى

)٥٧.(  

                                                 
   ) .٣٠٢ /١ ( تنقيح الفتاوى الحامديةابن عابدين )  (٥١

 ،نظرية الدعوى ) ١٤٨ / ٤ ( حاشية الدسوقي ، )١٥٨ / ٧(  شرح الخرشي ، )١٤٢ / ١ ( تبصرة الحكام ( ٥٢)
   .٤٨٠ص 

 ، )١٤٨ / ٤ ( دار إحياء التراث العربي.  على الشرح الكبير حاشية الدسوقي .محمد بن عرفه.  الدسوقي( ٥٣)
   .٤٨١ ص نظرية الدعوى

 ١٦ ( المبسوط،  )٧/١٣ ( دار الفكر: بيروت ) ١ط(  في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع علاء الدين. الكاساني  ( ٥٤)
/٦٣. (   

 / ٢٠( دار الكتب العلمية : بيروت . تحقيق معوض عبد الموجود  ) ١ط. ( الحاوي الكبيرالبصري، ابوالحسن  ( ٥٥)
   ) .٨/٢٦٤ ( نهاية المحتاج ، )٣٨٤

، بيروت، تحقيق محمـد  دار إحياء التراث العربي: لبنان،  )٢٤٥ / ١١(  ،صافالإنالمرداوي، علي بن سليمان،  ( ٥٦)

   ) .٥١٨ / ٣( عالم الكتب : ، بيروت  شرح منتهى الإراداتحامد الفقيه،البهوتي، منصور بن يونس 

   .٤٨ص نظرية الدعوى  ، )١/١٤٣ ( تبصرة الحكام ( ٥٧)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ٢٩ 

 بإن الإعذار يكون    : قالوا الرأي الأول   فأصحاب إلى رأيين ،  وقد ذهب الفقهاء في وقت الإعذار     

 ، أن الإعذار يكون بعد صدور الحكم      إلى ذهبوا   :الرأي الثاني   وأصحاب ،)٥٨(قبل صدور الحكم    

  .) ٥٩(وبالتالي يعتبر شرطاً من شروط تنفيذه 

 تحقيـق   إلـى  بأن الإعذار يكون قبل صدور الحكم هم الأقرب          ،وأصحاب المذهب الأول القائلين   

 إذ لا يتصور للإعذار أية فائدة بعد صدور الحكم سوى نقض الحكم وإعادة النظر               ،ضائيةالعدالة الق 

 ومـا وجـد     ، وعدم توقف النزاع   ، إطالة أمد المنازعات في الدعاوى     إلى مما يؤدي    ،في الدعوى 

  .) ٦٠(القضاء إلا للفصل في الخصومات وفض المنازعات 

   .الإعذار في القانون

 فقد نص القـانون     ، الإعذار بطريقة غير مباشرة    إلىكمات المدنية   لقد أشار قانون أصول المحا    

 ويرفق مع هذا الجواب أسـماء       ،على إعطاء المدعى عليه مهلة لتقديم جواب على لائحة الدعوى         

ن جلـسة   فإن لم يقدم جوابه خلال المدة المحددة فإن المحكمة تُعيّ،الشهود الذين يريد الاحتجاج بهم    

 سوى تقـديم    ،يبقى للمدعى عليه الحق في تقديم جواب عن لائحة الدعوى          ولا   ،للنظر في الدعوى  

 وهذا الأمر يشبه الإعذار     ،)٦١( ومناقشتها   ،مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بينة المدعي      

  ).٦٢(الذي تكلم عنه الفقهاء 

 فقد جـاء أن علـى المحكمـة أن تـسأل            ،أما في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني      

 فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية ما         ،ين عن أقوالهما الأخيرة قبل ختم المحاكمة      الطرف

عدم سؤال الطرفين عن أقوالهم الأخيرة قبل ختم المحاكمة         " : وجوب الإعذار وذلك في قولهم     ديؤك

  ). ٦٣" (موجب لفسخ الحكم 

رفين عن أقوالهما الأخيـرة      لأن عدم سؤال الط    ، الإعذار إلىففي هذا القرار الاستئنافي إشارة      

  .في إجراءات الدعوى يوجب فسخ الحكم ونقضه 

  

                                                 
   ) .١٤٨ / ٤ ( حاشية الدسوقي ، )١/١٤٣ ( تبصرة الحكام ( ٥٨)
   ) .١٤٨ / ٤ ( حاشية الدسوقي ، )١/١٤٣ ( تبصرة الحكام ( ٥٩)
( ص ،ضمانات تحقيق العدالة القضائية ووسائل تطبيقها في الشريعة الإسلامية ،ر٢٠٠٥ر، حسن تيسي، شموط( ٦٠)
  . إشراف الدكتور ذياب عقل،رسالة دكتوراة من الجامعة الأردنية)٢٣٣

 ،الـشرعي  شرح قانون أصول المحاكات الشرعية ونظـام القـضاء  ، ١٩٩٩سى،أبو البصل، عبد الناصر مو  ( ٦١)

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، عمان١ ط ) ٤ ،٣ ،٢، ١(  الفقرات ٥٩/ المادة 

   .٢٣٥ – ٢٣٤ ،ضمانات تحقيق العدالة القضائيةشموط،  ( ٦٢)
، ١ ط ) ٣٩٩ ،١/٣٨٤( ،مناهج الـدعوى  القرارات الاستئنافية أصول المحاكمات الشرعية و     داوود، أحمد محمد،    )١(

  . دار الثقافة للنشر والتوزيع:الاردن
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ـ٣٠ 

  .الإمهال: ثانيا

  ).٦٤( أي الإنظار وتأخير الطلب ، مصدر أمهل:الإمهال لغةً

  ).٦٥( الإنظار والتأجيل وهو ما ينافي التعجيل :الإمهال اصطلاحاً

 وقد بحث الفقهاء الإمهـال      ،ى تأجيل القاضي الخصوم مدة لتحصيل منفعة ما في الدعو         :والإمهال

 وللفقهاء في   ، وذلك كأن يطلب المدعي إمهاله لأحضار بينته الغائبة عن مجلس الحكم           ،في الدعاوى 

  . في الفصول القادمة تعالىذلك تفصيل سنذكره إن شاء االله 

 أن المعنى اللغوي للإمهال هـو الإنظـار         حيث ، القضائي  بين الإمهال والأجل    علاقة وهناك

 بجامع أنه يعني إنظار الخصوم مدة معينـة         ،قريب من المعنى اللغوي للأجل     وهو    الطلب وتأخير

  . أعم من الإمهال الأجل و،لتحصيل أمر معين

 ،كـون يأن الإعذار قد يكون مع ضرب مدة وقد لا ف ،أما عن الفرق بين الإمهال وبين الإعذار    

 نلاحظ فيه المبالغة أما الإعذار ففيـه         كما أن الإمهال لا    ،لا يكون إلا مع ضرب مدة     فأما الإمهال   

  ).٦٦(مبالغة 

   .ة إلا مع ضرب مدان من حيث انهما لا يكونالأجلوعليه فإن الإمهال يشبه 

  .التعجيز: ثالثا

 إذا  ، يقـال عجزتـه تعجيـزاً      ، مصدر عجّز، العين والجيم والزاء أصلان صحيحان       :التعجيز لغة 

 وهو لا يخرج في الاصطلاح الفقهـي        ،بعد إنظاره  أي حكم بعجزه     :وعجّزه)  ٦٧(جعلته عاجزاً   

  .عن هذا المعنى 

في القضاء وذلك في حالة تعجيـز القاضـي أحـد           ) التعجيز  ( وقد استعمل الفقهاء هذا اللفظ      

 إلـى  فقد ذهبوا    ، وأكثر من استعمل هذه اللفظة من الفقهاء هم المالكية         ،الخصمين عند إقامة البينة   

 ولم يأت الشخص    ، ضربها القاضي للمدعي لإحضار بينته وفترة التلوم        التي الآجالأنه إذا انقضت    

 ولا تُقبل لـه     ، ولا يسمع له بعد ذلك حجة      ،زه القاضي وأنفذ القضاء عليه     عجّ ،بعذر يوجب إنظاره  

                                                 
 ٢٢٣ ص  المكتبة العلمية، بيـروت :المصباح المنير،لبنان، ١٩٨٧)هـ٧٧٠(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي  ( ٦٤)

 ـ : ،لبنان١ط ، )١٧١ /٤( ،العين،  ٢٠٠٣،)هـ١٧٠(الفراهيدي، الخليل بن أحمد      ؛)مهل  ( مادة    ب العلميـة،  دار الكت

  بيروت، تحقيق عبد الحميد هنداوي

 / ٣ ( دار إحياء التراث العربي: بيروت. إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني المحتاج الشربيني ، محمد الخطيب ( ٦٥)
٢٤٨. (   

 /  ٥ ( الكويتمطبعة : ، الكويت٢، طالموسوعة الفقهية الكويتية١٩٨٣ ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ( ٦٦)
 (.  

 ، ابي الحسين أحمد، ابن فارس،١٤٩ص المصباح المنير ومابعدها   ) ٥٨/ ٩) ( عجز (  مادة لسان العرب ( ٦٧)
   ) ٢١٩ / ١٢( الموسوعة الفقهية ، تحقيق عبدالسلام هارون،دار الفكر )٤/٢٣٢( ، معجم مقاييس اللغة
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ـ٣١ 

 وهـو   ،زه بعد التلوم والإعـذار    إذا عجّ  " : يقول ابن رشد   ، سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه      ،بينة

  ).٦٨" ( تقبل له حجة بعد ذلك اتفاقاً يدعي أن له حجة فلا

 واستوفيت الشروط ولـم     ، والتلوم الآجالإذا انقضت    "  :يقول ابن فرحون في تبصرته      وكما  

 وسـجل وقطـع     ،يأت الشخص المؤجّل بشيء يوجب له نظراً أعجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه           

 ولا يقبل منـه     ،إن وقع عليها   ثم لا يسمع بعد ذلك حجة        ،بذلك تبعته عن خصمه في ذلك المطلوب      

  ).٦٩" ( كان هذا العاجز طالباً أو مطلوباً ،بينة إن أتى بها

  .التلوم : رابعاً 

  ).٧٠( أي تمكث وانتظر ، تلوم في الأمر: يقال، الإنتظار والتمكث والتلبث:التلوم لغةً

 الفورية فـي     وهو الإنتظار والإمهال والتمكث وعدم     ،والمعنى الاصطلاحي قريب من هذا المعنى     

  .الأمر 

فإن كان التأجيل في حـق       " : يقول ابن فرحون   ،وأكثر من استخدم هذا المصطلح هم المالكية      

 وزعم أن له    ، فسأل الطالب التأجيل أيضاً    ،دعى عليه ا أو   ،المطلوب وأتى بمدفع فيما شهد به عليه      

ق الحـق ويتبـين عجـز        حتى يح  ، ضرب له أجلاً أيضاً وتلوم عليه      ،مدفعاً فيما أتى به المطلوب    

  ).٧١" (أحدهما فينفذ الحكم حينئذ ويحكم بالتعجيز على من توجه عليه 

 ،ار والتمكث والإمهال  ظ يعني الإنت  ، فإن التلوم كما علمنا    ، القضائي الأجلأما عن علاقة التلوم ب    

 الأجـل  لكن التلوم أخـص مـن        ، وهو الإمهال والإنظار   ، القضائي الأجلوهذا قريب من مفهوم     

  .  والجزء من الشيء أخص منه ، لأنه جزء منه،ائيالقض

   .الآجال القضائي بغيره من أنواع الأجلعلاقة :المطلب الثالث

 تشترك فيما بينها أنهـا      الآجال ذلك أن هذه     الآجال، بغيره من     وثيقةً  للأجل القضائي علاقةً   إنّ

 القضائي وبـاقي    الأجل  غير أن الفارق الجوهري بين     ،مدة زمنية وهي أمر مستقبل محقق الوقوع      

 والذي له صـلاحية التأجيـل       ، القضائي هو القاضي   الأجل فمصدر   ، هو من حيث المصدر    الآجال

 أمـا   ،ومنح المتداعيين وقتاً كافياً وضرورياً لاستواء الدعوى من أجل إيصال الحقوق لإصـحابها            

 الاتفاقي كما هو    لالأج فمصدر   ، القضائي الأجل الأخرى فمختلف تماماً عما هو في        الآجالمصدر  

 كما أنـه    ، يتفقا على ضرب المدة اللازمة لتنفيذ الاتفاق فيما بينهما         ان اللذ ان يكون المتعاقد  ،معلوم

                                                 
 ١٢٣ / ٤( ،لصاوي على الشرح الصغيرحاشية ا الصاوي، أبو العباس احمد، ؛ ) ١٤٤ / ١ ( تبصرة الحكام ( ٦٨)

  .دار المعارف:  لبنان،)
   ) .١/١٥٠ ( تبصرة الحكام ( ٦٩)
   ) .٣٦٠ / ١٢ ( لسان العرب ( ٧٠)
   ) .١٤٦ / ١ ( تبصرة الحكام ( ٧١)
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ـ٣٢ 

 ، والذي لا دخل للعباد في تحديده      ، والذي يكون مصدره الشارع الكريم     ، الشرعي الأجليختلف عن   

  . ملزم لا يجوز تعديله أو الاتفاق على خلافه الأجلفهذا 

 ، سلطة القاضي التقديرية واللازمة لاستواء عود الدعوى       إلى يعود   جل القضائي كما أسلفت   الأو

 شـروط   فيـه  وهذا يتطلب منه أن تتـوفر        ،وهذا يتطلب من القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد        

  .ر لمثل هذا المنصب الخطير  الفقهاء من تصدّ عليهاالمجتهد التي حث

 قد يعطيه القاضي فـي حـال        الأجل وهذا    نفسه، للقاضي القضائي يعود    إن أمر تحديد الأجل   

 وذلك كأن يختلف المؤجر والمستأجر على وقت تسليم         ، الإتفاقي الأجلاختلاف المتداعيين مثلاً في     

 أو  ،                                     فيقوم القاضي بإعطاء المتداعيين أجلاً مناسباً لإحضار البينة مثلاً         ،المأجور

  . و لحين إجراء المضاهاة أ،للتدقيق بشهادة الشهود

 علاقة تكاملية الهدف منها إحقـاق الحـق وإيـصاله      ، المختلفة الآجالكما أن العلاقة فيما بين      

 القضائي يكون في الغالب في حالة يحتاج أحد المتداعيين فرصة           الأجل ف ،بأسهل الطرق لأصحابها  

 ( الأجـل يكون مصدر هذا     ف ،ته أو حقه في شيء معين     ءوفسحة من الوقت لتقديم ما يدل على برا       

  . هو روح القضاء يعونا على إظهار هذا الحق والذ) القاضي 

  . القضائي في الفقه والقانون وحكمة مشروعيته الأجلمشروعية : لمبحث الثانيا

 ، فمنها آجال طويلة ومنها ما يكون قـصيراً        ، التي يضربها القاضي كثيرة ومتعددة     الآجالإن  

 واجبة للسير في إجراءات مـن شـأنها تحقيـق           الآجال وهذه   ،تفرض حسب الحاجة والضرورة   

 بحيث لا يؤخـذ أحـد       ، وذلك من أجل إعطاء فرصة مناسبة للتحضير لموضوع الدعوى         ،العدالة

  .دون تمكينه من الدفاع عن نفسه ، بانتزاع حقوقه على غفلةالمتداعيين 

ع على دعوى المدعي    ولكل من الخصمين الحق في أخذ وقت كاف يستطيع من خلاله الإطلا           

 وكل هذا   ، أو لإحضار بينته الغائبة عن مجلس الحكم       ، وإعداد دفوعه على دعوى المدعي     ،وبيناته

 والقاضي مـأمور    ،بنى عليه الأحكام القضائية   تُمن دواعي العدالة القضائية التي هي الأساس الذي         

  ).٧٢(بالتسوية بين الخصمين بما لا يتضرر به الطرف الأخر 

 الحق والابتعاد عـن الهـوى       ي مقيد بتوخ  ، من قبل القاضي   الآجاللحق في إعطاء    لكن هذا ا  

 لأن البعض قد يتعسف باستعمال حقـه فـي          ، ودون الإضرار بالمدعي أو المدعى عليه      ،والتشهي

  .طلب التأجيل للمماطلة والإضرار بغيره 

لأثر والمعقول   من القرآن والسنة وا    الآجالعلى ضوء ذلك نبحث في دليل مشروعية مثل هذه          

  .نا نجد تأصيلاً شرعياً لمثل هذا التصرف علّ

                                                 
   ) .٨٦ / ٤ (  شرح مجلة الأحكام ، حيدر، )٦٣ / ١٦ ( المبسوط، السرخسي( ٧٢)
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ـ٣٣ 

  . القضائي في الفقه الإسلامي الأجلمشروعية  :المطلب الأول

 فنبحث  من القرآن،  هو   ،أول ما نرجع إليه في طلب حكم شرعي أو بيان مشروعية أمر معين            

  : القضائي في القرآن الكريمالأجلعن مشروعية 

   .القرآن الكريم: أولاً 

أَو ليََـأتْيَِني بِـسلْطَانٍ      لَأُعَذِّبَنَّـه عَـذاَبا شَـدِيدا أَو لَأَذْبَحَنَّـه          (:د مع سليمان عليه الـسلام     ه في قصة الهد   تعالى،قوله  

  ) .٢١:النمل) (مبينٍِ

ــه  ــالىقول ــهِ ( :تع ــن قَبلِ م بِعَــذَابٍ مــاه ــو أَ�َّــا أَهلكَنَْ ــا وَلَ ــا لَولَ ــالُوا رَبَّنَ ــن لقََ ــعَ آيَاتِــكَ مِ ــولًا فنََتَّبِ ــا رَس ــلتَْ إِليَنَ ــزَى  أَرسَ  )قَبــلِ أَن �َّــذِلَّ وَ�َخْ

 . )١٣٤:طـه(

  .)١٦٥:النساء) (رسلا مبَشرِينَ وَمنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللّهِ حجَّةٌ بَعدَ الرسلِ وَكَانَ اللّه عَزِيزا حَكيِما (:تعالىقوله و

 عَليَهَـا وَلاَ تَـزِر وَازِرَة وِزْرَ أخُـرَى وَمَـا كنَُّـا معَـذِّبينَِ حَتَّـى �َبعَـثَ                   وَمَـن ضَـلَّ فَإِ�َّمَـا يَـضِلُّ        مَّنِ اهتدََى فَإِ�َّمَا يَهتَدي لنَِفسِْهِ      (:وقوله تعالى 

  . )١٥:الاسراء) (رسولا

ن أن العقاب والعذاب لا يكون إلا بعـد          بيّ الىتعفهذه الآيات الكريمة تدل على أن االله سبحانه و        

 الأجل فلو تم العقاب قبل إعطاء المهلة و       ، وإعطاء مهلة مناسبة للاختيار    الأجلقطع العذر وضرب    

  . لأمكن المعاقب الاحتجاج بأنه لم يعط الوقت المناسب للرد أو الدفع،المناسب

 أن تضرب أجلاً مناسباً يعتمد عليه        بأن من وجوب العدل    ،ففي هذه الآيات صورة مشاهدة ملموسة     

  ): ٧٣(يقول الطبري في معرض تفسيره للآية . 

ــول ــالىالق ــه تع ــل قول ــي تأوي ــدَ الرســلِ  ( : ف ــةٌ بَع ــى اللّــهِ حجَّ ــونَ لِلنَّــاسِ عَلَ ــئَلاَّ يَكُ ــشرِينَ وَمنــذِرِينَ لِ ــلا مبَ سر(                            

 نـوح   إلـى  جل ثناؤه بذلك إنا أوحينا إليك كما أوحينـا           يعني  )١٦٥ :النساء) ( وَكَانَ اللّه عَزِيزا حَكيِما   

 ذكر من الرسل رسلا فنصب به الرسل على القطع من أسـماء الأنبيـاء               ومن ،والنبيين من بعده  

                                                 
 ٣١٠ – ٢٢٤( ) ٣٠ / ٦( ،تفسير الطبـري  هـ ١٤٠٥ن يزيد بن خالد، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ب (٧٣)

  .دار الفكر، بيروت: لبنان ،)
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ـ٣٤ 

ين بثوابي من أطـاعني      خلقي وعبادي مبشر   إلى يقول أرسلتهم رسلا     مبشرين أسماءهمالذين ذكر   

 يكـون   لئلا ، ومنذرين عقابي من عصاني وخالف أمري وكذب رسلي        ، أمري وصدق رسلي   واتبع

 مـن  عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج   إلى يقول أرسلت رسلي     ، على االله حجة بعد الرسل     للناس

 إلينالت   دوني أو ضل عن سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه لولا أرس             هو  من غيري وعبد   ،كفر بي 

 وخالف أمره   ، حجة كل مبطل ألحد في توحيده      فقطع ، ونخزى نذل فنتبع آياتك من قبل أن       ،رسولا

 وعلـى   ، إعذارا منه بذلك إليهم لتكون الله الحجة البالغة عليهم         ،عذرهبجميع معاني الحجج القاطعة     

  ).٧٤ (جميع خلقه

رِينَ وَمنـذِرِينَ لِـئَلاَّ يَكُـونَ لِلنَّـاسِ عَلَـى اللّـهِ حجَّـةٌ بَعـدَ                 رسـلا مبَـش    (:تعالىيقول ابن كثير في معرض تفسيره لقوله        

ــه عَزِيــزا حَكيِمــا ــانَ اللّ ــساء) ( الرســلِ وَكَ ــه ، )١٦٥: الن ــالى أي أن ــه تع ــزل كتب           رســله وأرســل أن

 ( تعالى عذر كما قال     عتذرلمبالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئلا يبقى            

وَلَولَـا أَن تُـصيِبَهم مـصيِبَةٌ    (وكذا قوله  )  ونخزى   �ذل رسولا فنتبع آياتك من قبل أن        إليناولو أ�ا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت           

دِيهِمأَي ٤٧ :القصص) ( بِمَا قدََّمَت. (   

  .السنة النبوية : ثانياً 

 مـن   ، أحد أغير من االله    لا" : قال رسول االله     :ين  عن عبداالله بن مسعود قال       الصحيح في ثبت  

 من أجـل  ، ولا أحد أحب إليه المدح من االله عز وجل، الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرمأجل ذلك   

 لفظ  وفي ولا أحد أحب إليه العذر من االله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين                ،فسه ن مدحذلك  

  ).٧٥" (آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه 

   . )٢٨٠:البقرة () مَيسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَير لَّكُم إِن كنُتُم تَعلَمونَإلىوَإِن كَانَ ذُو عسرَةٍ فنََظِرَة ( :تعالىقوله 

 بمـسألة نظـرة     ، القـضائي  الأجـل كثير من أهل الفقه والقانون على مشروعية        لقد استشهد   

 وجـدت   ، لكن عند تعمقي في موضوع بحثي      ، وظننت بادئ الأمر أن هذا الإستدلال بعيد       ،الميسرة

قبيل سلطة   التي هي من     الآجال من   لفرعما هو إلا    ) القاضي  ( أن إنظار المعسر من قبل الحاكم       

                                                 
  )٦/٣٠(المصدر نفسه )٧٤(

 مسلم بن الحجاج ابو الحسين ، مسلم؛٦٩٨٠رقم الحديث  ) ٢٦٨٩ / ٦ ( ،هـ )٢٥٦– ١٩٤ ( ،  البخاري( ٧٥)
 ، دار إحياء التراث العربي:،لبنان ٢٧٦٠حديث رقم ال ) ٢١١٤ /٤( ، صحيح مسلم ،هـ )٢٦١– ٢٠٦(النيسابوري 

   )   ٥٨٩ /١ ( تفسير ابن كثير ) ٧٧٤ ( ، وابن كثير، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي واللفظ لمسلم،بيروت
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ـ٣٥ 

 يطلقـون نظـرة     ، بل أن الكثير من أهل القانون عند بحثهم للأجـل القـضائي            ،لقاضي التقديرية ا

يقـوم بتعـديل      وذلك كون القاضي في إنظار المعسر غير القادر على سداد الدين           ،الميسرة عليه 

  ).٧٦(للإلتزام العقدي الذي جرى بين الدائن والمدين 

 ، بل هي لحمله على الوفـاء بالـدين        ،ه من الدين  ونظرة الميسرة للمدين المعسر لا تعني إقالت      

  ).٧٧(بإعطاءه مهلة يستعيد فيها توازنه المالي ويتكسب خلالها 

  :فما المقصود بنظرة الميسرة وما هي ضوابطها في الفقه الإسلامي

  

  :نظرة الميسرة

  ).٧٨( أي استمهله : واستنظره، أي أخره: يقال أنظره، بمعنى التأخير:نظرة

  . )١٤:لأعراف () يَومِ يبعَثُونَإلىقَالَ أَ�ظِر�يِ ( :تعالى، يقول االله )٧٩(ي التأخير والإمهال والإنظار يعن

  ) .٨٠( واليسر ضد العسر ، السعة والغنى:الميسرة

 ففـي   ،يـة ومصدرها الاساس في الكتاب والـسنة النب      ،  ان نظرة الميسرة في الفقه الاسلامي     

  )٢٨٠:البقرة() مَيسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَير لَّكُم إِن كنُتُم تَعلَمونَإلىو عسرَةٍ فنََظِرَة وَإِن كَانَ ذُ( :تعالى قوله ،الكتاب

 ، أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة          ،ذكر القرطبي في سبب نزول هذه الأية         

وإِن (، فنزلـت الأيـة      )٨١(مارهم   وقت ث  إلى الأجل وطلبوا   ، ليس لنا شيء   : وقالوا ،شكوا العسرة 

   ). ٢٨٠ :البقرة) ( كَان ذُو عسرةٍ

 فقد ذهب ابن عباس وشـريح       ،وقد اختلف العلماء في تحديد المدين المعسر الذي يجب إنظاره         

 لأن هذه الآية جاءت بعد تحريم       ، هو المدين بدين ربوي    ، أن المدين المقصود في الآية السابقة      إلى

                                                 
 ص ، الأسكندرية، دار الجامعة الجديدة-دراسة تحليلية _دور القاضي في تعديل العقد ، فؤاد محمود، معوض (٧٦)
٤٥٦. .   

دار الجامعة الجديدة، : ، دراسة تحليلية ،مصر ٤٦٣ ص ، دور القاضي في تعديل العقد فؤاد محمود، معوض،)  ٧٧(
  .الإسكندرية

   ) .٢٧٨ / ١(  باب النون ،مختار الصحاح الرازي ، ) (٧٨
   ) .٢١٩ / ٥ ( لسان العرب ،ابن منظور) ( ٧٩
  ) . ٢١٠/ ١ ( مختار الصحاح،  )٢٩٧/ ٥ ( لسان العرب، ابن منظور) ( ٨٠
 فقد كان الحر يباع في الدين ،وذكر بعض العلماء أن هذه الأية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر)  (٨١

 ،الجصاص، )٣٧١ /٣ ( ،  القرطبي ، حتى نسخ االله عز وجل ذلك،أول الاسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه
 ، دار إحياء التراث،اويمح، تحقيق محمد الصادق فم القرآنأحكا ،هـ )٣٧٠ – ٣٠٥( ابو بكر احمد بن علي الرازي 

 دار ، أحكام القرآن،هـ ) ٥٤٣( ابو بكر محمد بن عبداالله ، ابن العربي، )١٩٥ /٢ ( ،٢ ط ، هـ١٤٠٥ ،بيروت
 ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن ، الطبري، )٣٢٥ /١ ( ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، لبنان– بيروت ،الفكر

   )  .١١٠ / ٣(  هـ ١٤٠٥ ، لبنان– بيروت ، دار الفكر،هـ )٣١٠ – ٢٢٤( د خال

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ٣٦ 

فَإِن لَّم تفَْعَلُواْ فَـأْذَ�ُواْ  } ٢٧٨{يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرواْ مَا بَقيَِ  مِنَ الربَا إِن كنُتُم مؤمنِينَِ            (:تعالىه  الربا مباشرة لقول  

 مَيـسَرَةٍ وَأَن تَـصَدَّقُواْ      إلىوَإِن كَـانَ ذُو عـسرَةٍ فنََظِـرَة         } ٢٧٩{ وَلاَ تُظْلَمـونَ     بِحَربٍ منَ اللّهِ وَرَسولِهِ وَإِن تُبتُم فَلكَُم رؤوس أمَوَالكُِم لاَ  تَظْلِمـونَ            

  .)٢٨٠ - ٢٧٨ :البقرة) (كُنتُم تَعلَمونخَير لَّكُم إِن 

 أما سائر الديون في المعاملات فليس فيها نظرة         ،فقد ذكر ابن عباس أن هذا في ديون الربا خاصة         

 ).٨٢( أهلها أو يحبس فيها حتى يوفيه إلىبل تؤدى 

والـضحاك  )٨٥(وعطـاء   ) ٨٤(والحـسن )٨٣( هريـرة    ومنهم أب واء  ه الفق  من بعضالوقد ذهب   

  ).٨٧( أن المقصود بالمدين المعسر هو كل معسر من الناس في الربا والدين كله إلى)٨٦(

 فقد روى ابـو     ،مدين بأنظار ال   وقد حبب النبي     ،وقد حثت السنة النبوية على نظرة الميسرة للمدين       

من أنظر معسراً فلـه بكـل يـوم         " : قال رسول االله     : قال ،جعفر الطحاوي عن بريدة بن الخصيب     

 فإذا أنظره بعد الحـل فلـه        ،بكل يوم صدقه ما لم يحل الدين      :   بكل يوم صدقه ؟ قال      : ثم قلت  ،صدقه

  ). ٨٨" (لكل يوم مثليه صدقه 

 نجد أن الشارع الحكيم قد حبب إلينـا         ،لسنة الشريفة من خلال استعراض هذه الأدلة من الكتاب وا       

 ،يوسع عليه فيها  ) القاضي(  وذلك بإعطائه مهلة من قبل الحاكم        ،إنظار المدين المعسر غير المليء    

  . دون التضييق عليه ،ليقوم بسداد ديونه الحالة وتمكينه من ذلك

                                                 
   ) .١٩٤ / ٢ ( الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي) ( ٨٢
 كان ، صحابي جليل، )٥٩ -هـ . ق٢١(  وأبو هريرة هو لقبه ،ابو هريرة هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي)  (٨٣

  هـ ولزم صحبة النبي ٧فأسلم سنة  =، بخيبرلمدينة ورسول اله  قدم ا،أكثر الصحابة حفظااً للحديث ورواية له
 وقد جمع شيخ ، وكان يفتي، رجل بين صحابي وتابعي٨٠٠ نقلها عنأبي هريرة أكثر من ،حديث ) ٥٣٧٤(وروى عنه 

   ).٨٠ /٤( الأعلام ,  الزركلي ،توفي بالمدينة) فتاوى ابي هريرة (الاسلام تقي الدين السبكي جزءاً سمي 
 ، حبر الأمة في زمنه،كان إمام أهل البصرة، تابعي،هـ ) ١١٠ – ٢١(  الحسن بن يسار البصري ،ابو سعيد) ( ٨٤

 إني قد ابتليت بهذا : ولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة كتب إليها  ولم، وشب في كنف علي بن أبي طالب،ولد بالمدينة
 ،بناء الدنيا فلا تريدهم وأما ابناء الآخرة فلا يريدونك فاستعن باالله أما ا:الأمر فلي أعواناً يعينونني عليه فأجابه الحسن

   )٢٤٢ / ٢( الاعلام  ، الزركلي،توفي بالبصرة
 ولد باليمن ، تابعي من أجلاء الفقهاء كان عبداً اسود:) هـ ١١٤ – ٢٧ ( ،عطاء بن أبي رباح اسلم بن صفوان)  (٨٥

   )٢٩ /٥ ( الاعلام ،الزركلي. فيها  وتوفي ،ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم
   ) .٣/٣١٠( الاعلام ،هـ١٠٥ فقيه توفي سنة ، مفسر: ابو القاسم،الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني)  (٨٦

  ..دار العلم للملايين: ، لبنان٥ ط )١٩٤ / ٢( ،علاملأ، ا١٩٨٠الزركلي، خير الدين، (٨٧)
مكتبة : ، السعودية٢،ط )٣٥٧ / ٥( ،سنن البيهقي الكبرى، ١٩٩٤ البيهقي، احمد بن الحسين بن علي بن موسى،)  (٨٨

 / ٢( ،١،طالمستدرك على الـصحيحين    ،١٩٩٠، محمد بن عبداالله   ، النيسابوري ؛دار الباز، تحقيق محمد عبد القادر عطا      

 ولـم   وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين        .  بيروت   ، دار الكتب العلمية   :لبنان ، )٤٠٥ – ٢٣١ ) ( ٣٤

   ) .١٣٥ /٤ ( ،ائد, مجمع الزالهيثمي،.يخرجاه 
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ـ٣٧ 

  .الأثر : ثالثاً 

   :ر فعلى النحو التالي القضائي في الأثالأجلاما عن دليل مشروعية 

  :)٨٩( أبى موسى الأشعري إلى رضي الله عنه رسالة عمر بن الخطاب ما جاء في -١

 فمن أحضر بينة أخـذت لـه بحقـه وإلا           ،واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه         "  

 ). ٩٠" ( وأبلغ في العذر ، فإن ذلك انفى للشك وأجلى للعمى،استحللت القضية عليه

 دليل واضـح    ا فيه ، موسى الأشعري  ي أب إلى عنه   تعالىفرسالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله        

 فقـول   ، الذي يصدر من القاضي لإحضار البينات أو إبداء الـدفوع          الأجلعلى مشروعية إعطاء    

 ،واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهـي إليـه    "  ": عنه تعالىعمر بن الخطاب رضي االله      

 ، فإن ذلك انفى للشك وأجلـى للعمـى        ،من أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه         ف

 الآجـال،  وإن فائدة هذه     ، فهذا من صميم العدل الذي يجب أن يحتاط له القاضي          ،"وأبلغ في العذر    

  . وأبلغ في العذر، عمر بأن ذلك أجلى للعمى فكما أخبر سيدنا، غشاوة الظلم عن القاضيازالة

 عدالـة  ومن ال  ، القاضي إلى يعود   ، كما هو ملاحظ من الرسالة     الآجال والمهل وأمر تقدير هذه    

 بحيـث يخـرج     ، مدة كافية لإعداد بيناتهم ودفوعهم     ئهم بإعطا ،للقاضي أن يلتمس للخصوم العذر    

 الأجـل  وفي ذلك تأكيد على أن هذا        ، مناسبة لذلك  اً بعد إعطاء الخصوم مدد    ،القاضي بحكم صحيح  

  . والتي يرى فيها مصلحة المتداعيين ، سلطة القاضي التقديريةهو من

 في تعليقه وشرحه على قول سيدنا عمر بن الخطاب رضـي االله             )٩١ (ابن قيم الجوزية  يقول  

 فلو عجـل    ، فإن المدعي قد تكون حجته أو بينته غائبة        ،هذا من تمام العدل    " : السابق    عنه تعالى

                                                 
 ولد في ، صحابي، ابو موسى من بني الأشعر من قحطان، هو عبداالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب( ٨٩)

 ولاه ،  على زبيد وعدن أرض الحبشة واستعمله النبي إلى وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر ،زبيد باليمن
ابن حجر .  ـ ـ ه٤٢ الكوفة في عهد عثمان بن عفان وتوفي سنة إلى انتقل ، هـ١٧خطاب البصره سنة عمر بن ال
 بيت ، اعتنى به حسان عبد المنان،الإصابة في تمييز الصحابة،هـ ) ٨٥٢(  احمد بن علي بن حجر ،العسقلاني

  .  الأردن – عمان ،الأفكار الدولية
 ، المكتبة العصرية، تحقيق سمير رباب،هـ الأحكام السلطانية ) ٤٥٠( د  ابي الحسين علي بن محم، الماوردي( ٩٠)
 ، دار المحاسن، سنن الدارقطني،هـ ) ٣٨٥(  علي بن عمر ، الدارقطني،٨٩ م ص ٢٠٠٠ /١ ط ، لبنان–صيدا 

لمكتبة  ا، تحقيق درويش الجويدي، مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، ابن خلدون، )٣٠٧ / ٤ ( ،١٩٦٦القاهرة 
  .٢٠٤ ص ، م١٩٩٩ / ١ ط ، لبنان، صيدا،العصرية

هو محمد بن ابي بكر، كان ابوه عالما وقيما على مدرسة بدمشق، لذا عرف بابن ) ٧٥١-٦٩١(ابن قيم الجوزية )٩١(
القيم، تتلمذ على يد استاذه ابن تيميه، كان عالما ورعا جريئا، برع في التفسير واصول الدين والحديث والفقه، من 

الذيل على طبقات ) ١٩٥٢(زاد المعاد في هدى خير العباد،انظر ابن رجب الحنبلي، ابو الفرج،: مؤلفاته
  مطبعة السنة المحمدية)٤٥٠-٢/٤٤٧(الحنابلة،
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ـ٣٨ 

 بـل   ، أيام ة ولا يتقيد ذلك بثلاث    ،مداً تحضر فيه حجته أُجيب إليه      فإذا سأل أ   ،عليه بالحكم بطل الحق   

  ).٩٢" (بحسب الحاجة 

 وحثوا القضاة على إعطاء الخـصوم بعـض الوقـت           -  القضائي الأجلمن العلماء الذين بينوا      و -٢

، من  )٩٤(، وقد أعطى للقاضي مهدي بن مسلم        )٩٣( عقبة بن الحجاج السلولي        -للإطلاع والاستعداد 

بسم  " : ما يتعلق بموضوعنا   إلى وسأذكر بداية العهد بالإضافة      ، القضاء يةطبة عهداً بين له كيف    قضاة قر 

 عهد إليـه    ، مهدي بن مسلم حين ولاه القضاء      إلىهذا ما عهد به عقبة بن الحجاج        : االله الرحمن الرحيم  

 ـ ، مراقباً له  ،باع مرضاته في سر أمره وعلانيته     ت وا ، وإيثار طاعته  ،بتقوى االله  شعراً بخـشية االله     مست

إِنَّ اللّهَ مَـعَ الَّـذِينَ اتَّقَـواْ وَّالَّـذِينَ           (هده، متوكلاً عليه، واثقاً به     وعروته الوثقى موفياً بع    ، معتصماً بحبله المتين   تعالى،

 وبينـاتهم  ، ولا يعجل بإمضاء حكم حتـى يستقـصي حجـج الخـصوم    ، )١٢٨: النحل) ( هم محسنِونَ 

 وتنكـشف لـه     ، ويوسع فيها عليهم حتى تتجلى له حقـائق أمـورهم          لآجال،ا ويضرب لهم    ،ومزكيهم

 وعنـد مـن     ، فإذا أتى عليها علماً وأيقنها لم يؤخر الحكم بعد اتضاحه وظهوره وثبوته عنده             ،أغطيتها

  ).٩٥" (يشاوره من فقهائه 

 حتـى   فـي الحكـم،    بعدم الإستعجال  للقاضي   ته في وصي  ضوحاً و أجد ، هذا العهد  بعد دراسة 

 لأن المحاكمات لا تنتهي في مجلس واحـد       الآجال،تقصي حجج الخصوم وبيناتهم ويضرب لهم       يس

 أو  ، إما لتحرير دعـوى    ، ويستوجب نظرها تأجيلها   ، مجالس عدة  إلى بل تحتاج    ،ومن جلسة واحدة  

  . أو لمراجعة وكيل لموكله للاستيضاح أو غيرها من موجبات التأجيل ،لإحضار بينة

                                                 
- ١/١١٣ ( ،إعلام الموقعين عن رب العالمين، ١٩٩٦،)٧٥١(ابن قيم، أبو محمد بن أبي بكر أبن قيم الجورية  ( ٩٢)
  .لكتاب العربيدار ا: ،لبنان١،ط )١١٤

هـ والياً عليها من قبل عبيد االله ابن ١١٧ دخل الأندلس ، كان من أشراف بني السلول،عقبه بن الحجاج السلولي( ٩٣)
 وكان إذا أسر الأسير لم يقتله حتى يعرض ، وكان مجاهذاً فاتحاً،الحباب أمير مصر وأفريقيه في أيام هشام بن عبدالملك

 واختلف المؤرخون في نهاية ، فأسلم على يده بهذه الطريقة أكثر من ألف رجل،ة الإصنام ويقبح له عباد،عليه الاسلام
 ، هـ١٢٣ فخلعوه سنة ، وقيل ثار به أهل الأندلس بتحريض عبدالملك بن قطن، فقيل استشهد في بلاط الشهداء،هده

   ) .٣٦ /٥ ( ، الزركلي،  الإعلام،وتوفي في نفس العام بقرطبة
 وكان ، من قدماء قضاة قرطبة الذين قضوا بها للأمراء العمال قبل دخول الخلفاء من بني أمية، مهدي بن مسلم( ٩٤)

 وقال ،عقبة بن الحجاج قد عرف مهدي بن مسلم بالعلم والدين والورع فاستخلفه على قرطبة وأمره بالقضاء بين أهلها
 ابو عبداالله محمد بن ،الخشني,  بن الحجاج له اكتب عهدك عني لنفسك فكتب مهدي العهد بنفسه لنفسه على لسان عقبة

   .٣٨ هـ ص ١٤٠٢/ ١ دار الكتب الإسلامية بيروت ط ، تحقيق ابراهيم الأبياري، قضاة قرطبة،الحارث الخشني
دار الكتـب  :  ،لبنـان  ٣٩ص  ،، قـضاة قرطبـة   هـ ١٤٠٢الخشني، أبو عبد االله محرر بن الحارث الخشني،   (٩٥)

 .ق إبراهيم الأبياريالإسلامية في بيروت تحقي
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ـ٣٩ 

كـل         مراعيـاً    ،جتهادها أمد يضربه القاضي حسب      إلى بل   ، الأبد ىإلولا يكون التأجيل    

ذي حـق            فلا يفوت علـى      ، وهذا من تمام العدل الذي أوجبه االله عز وجل         ،قضية بحسبها 

  .حقه

 تعـود لـه     ، وعرف المدعي من المدعى عليه     ،ن القاضي الذي يكون قد اطلع على الدعوى       فإ

 والـربط بـين إجـراءات    ، المناسب لتحقيق انتظام سير العدالةالأجل في تحديد ،السلطة التقديرية 

 هـو تـوخي     ، فالهدف من إعطاء مدة الإمهال عند الفقهاء       ، وعدم إطالة أمد النزاعات    ،الخصومة

إن ضـرب   " : يقول الدكتور محمد الدغمي    ،الحق والإبتعاد عن الإضرار بالمدعي أو المدعى عليه       

 الأجـل  فقد يطول    ، القاضي إلى أمر موكول    ، في طلب التأجيل    الذي يعطي لمن يدعي سبباً     الأجل

 وقـد   ، جلسة أُخرى  إلى وقد يقصر بحيث يؤجل القاضي الدعوى        ، ذلك إلىفي القضايا التي تحتاج     

  ).٩٦" (يفصل في الدعوى في جلسة الحكم الأولى 

ك أجلى  فإن ذل " :في معرض تعليقه على قول سيدنا عمر بن الخطاب          ويقول الإمام السرخسي    

أنه أبلغ في العذر للقاضي عند من توجـه         " : السرخسي  الإمام ،يقول)٩٧" (للعمى وأبلغ في العذر     

 لأنه إذا وجه القضاء عليه بعدما أمهله حتى يظهر عجزه عن الدفع انـصرف مـن                 ،القضاء عليه 

 ـ     إلى مال   : انصرف شاكياً منه يقول    يمهله وإذا لم    ،مجلسه شاكراً له ساكتاً    ستمع  خـصمي ولـم ي

 ).٩٨" (م يمكني من إثبات الدفع عنده ل و،حجتي

إذا قال       أن المحكوم عليه سواء كان مدعياً أو مدعى عليه           " :وهذا الخرشي المالكي يقول   

" عليه بعد ذلـك             ثم يحكم   ) باجتهاده  (  لأجل الإتيان بها     ، فإن القاضي ينظره لها    ،لي حجة 

)٩٩.(  

 إلا أن الفقـه     ، القـضائي  الأجـل م يوجد نص شرعي صريح علـى         أنه وإن ل   ،يتبن مما تقدم  

 ، لما لها من أثر علـى الـدعوى القـضائية          ، والمهل القضائية  الآجالالإسلامي يشدد على أهمية     

 فأعطى القاضي الحق بإمهال الخصم حتى يستطيع إظهـار حجتـه            ،وبالتالي على مصداقية الحكم   

                                                 
   ١٦٢ص  فع في الشريعة الإسلامية،ددعوى التناقض وال، ١٩٩١الدغمي، محمد راكان، ، ( ٩٦)
  .دار عمار: ،الاردن١ط ،

المكتبـة  : ، لبنان١،ط٨٩ص،،الأحكام السلطانية٢٠٠٠، هـ)٤٥٠(الماوردي، أبي الحسين علي بن محمد ) ( ٩٧

تحقيـق درويـش    ١ ط ، ٢٠٤ص   ،مقدمة ابـن خلـدون    بن محمد،   أبن خلدون، عبد الرحمن      ،.العصرية، صيدا 

  .المكتبة العصرية: الجويدي،لبنان

   ) .٦٣ /١٦ ( ،، المبسوطالسرخسي) ( ٩٨
   ) .٥١٢/ ٧(  الحاشية، الخرشي ) ( ٩٩
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ـ٤٠ 

 العدالة في الحكم ورد الحقـوق       إلىم الدعوى والوصول    ما يخد بإنما  ودون الإستعجال أو التطويل     

  ).١٠٠(لأصحابها 

   . القضائي في القانونالأجلمشروعية : المطلب الثاني

 ، هو تدخل القاضي بتعديل أجل الإلتزام العقـدي        ، عند القانونيين  الأجلأكثر ما تتضح صورة     

 في العقود التـي     الأجل فإذا حل    ، كعقود الإيجار مثلاً   ،والذي قد سبق الإتفاق عليه بين المتعاقدين      

 مـن   الأجل وهنا يصبح    ، ميسرة إلى أنظره القاضي    ، وكان المدين معسراً   ،ضرب فيها أجل للوفاء   

 ، أجلاً قضائياً وذلك دفعاً للضرر الذي يلحق بالمدين        ،جانب القاضي تقديراً لظروف المدين المعسر     

  ).١٠١(ويظهر ذلك في عقود الإيجار والعارية 

لقانون المدني المصري بنظرة الميسرة وأعطى السلطة للقاضي في منح المدين أجلاً            لقد أخذ ا  

يجـب   ( : والتي قررت فقرتها الأولى    ٣٤٦/  نص المادة    في ويظهر ذلك    ،معقولاً للوفاء بالتزامه  

أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتيب الإلتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقـضي                   

 استثنائية إذا لم    ةعلى أنه يجوز للقاضي في حال     (  وجاء بالفقرة الثانية من نفس المادة        ،) ذلك   بغير

 إذا  ،أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه                   إلى أن ينظر المدين     ، في القانون  يمنعه نصّ 

  ).١٠٢) (استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم 

 الفقرة الثانية منها أن القاضي      ٣٤٦/ يستخلص من شرح المادة     : كتور فؤاد معوض    يقول الد 

  :يعطي المدين المعسر أجلاً وينظره وذلك بتوفر شروط أربعة وذلك على النحو التالي

 أن تكون حالة المدين تستدعي ذلك بأن يكون حسن النية في تأخره في الوفـاء وعنـده                  : أولاً

مه لكن ليس تحت يده وقت الوفاء، وليس في مقدوره تدبيره، كـأن يتعـذر               مال يكفي للوفاء بالتزا   

عليه بيع عقارات أو منقولات فيطلب مهلة حتى يتسع له الوقت للصرف فيها أو يكون له موارد لم                  

 إذا كـان  الأجل القضائي لحين الحصول عليها ولا يجوز منح         الأجلترد مواعيد استحقاقها فيطلب     

  .فلا جدوى من منحه هذه النظرةالمدين معسراً وإلا 

  . ألا يصيب الدائن ضرر جسيم من جراء منح المدين نظرة الميسرة :ثانياً

 ١٥٦ ألا يقوم مانع قانوني يمنع منح نظرة الميسرة، وقد مثل له بما نصت عليـه المـادتين      :ثالثاً

كمبيالة أو الـسندات     مهلة لدفع قيمة ال    ا من القانون التجاري والتي لا تجيز للقضاة أن يعطو         ١٨٩و

  .الأذنية والسندات لحاملها 

  
                                                 

   .٢٣٥ ص نظرية الدعوى الشرعية في لبنان ، ياغي،) ( ١٠٠
  . ا  وما بعده٤٥٤ ص ،دور القاضي في تعديل العقد ، معوض،)  (١٠١
  . وما بعدها ٤٨٣ ص ،، دور القاضي في تعديل العقدمعوض)   (١٠٢
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ـ٤١ 

 يكون وقفاً على المدين الأجل معقولاً يقدر بقدرة المدين على الوفاء بالدين وهذا الأجل أن يكون :رابعاً
  . دون غيره من المدينين المتضامنين معهالأجلالذي منح 

 القـضائي  الأجلح  بعض النصوص التي تجيز من     )١٠٣(وقد تضمن القانون المدني المصري      

إذا تبين من الإلتزام أن المـدين لا         ( : والتي تنص على   ٢٧٢/  وذلك في المادة     ،من قبل القاضي  

 مراعياً في ذلـك     الأجليقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عين القاضي ميعاداً مناسباً لحلول             

  ) .حريص على الوفاء بالتزامه موارد المدين الحالية والمستقبلية ومقتضياً منه عناية الرجل ال

 الـديون  إلـى كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة      ( )١( الفقرة ٢٥٥/ وكذلك في المادة    

 وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والـدائنين         ، إذا رأى إن هذا الإجراء تبرره الظروف       ،الحالة

  ) .جميعا 

 القـضائي والـذي     الأجـل  أنه بحث مفهوم     وعليه فأن الملاحظ على القانون المدني المصري      

 حيث أن إعطاء القاضي فرصة مناسبة للمدين        ،يضربه القاضي تطبيقاً لمبدأ مهم وهو مبدأ العدالة       

المعسر لتصويب أوضاعه مع الدائن مع الأخذ بعين الإعتبار مصلحة الدائن وحقه بالحصول على              

 للوفاء يتناسب مـع  لًٍ الحق في تحديد أج يجعل القاضي صاحب،أمواله التي ترتبت له على المدين 

  . من الطرفين في عدم التعسف في الحق الذي أعطاه الشرع والمشرع لهما حق كلّ

   . القضائيالأجلحكمة مشروعية : المطلب الثالث

 في أنه وسيلة من الوسائل التي يلتمس بها القاضي          تإن للأجل القضائي أهمية خاصة كما أسلف      

 الأجـل،  وهناك الكثير من حكم مشروعية هذا النوع من ،قصر وأسهل السبل الحق بأإلىالوصول  

   : أذكر منها،نذكرها في هذا المطلب

 فلو ترك الخـصوم     ، القضائي يمنع اللدد والمماطلة من الخصمين في الخصومة        الأجلن   إ -١

 هـذا الحـق      لاتخذ مثل  ، لأحضار بيناته مثلاً أو الدفع      منهم  كل واحد  ايقررون المدة التي يحتاجه   

لخصومات للنزاع وتشعيب   ل وفيه تأبيد    ، وفي ذلك إضرار وإجحاف بحق الآخر      ،لإطالة أمد النزاع  

 ويكون ذلك في الإكثار من طلبات التأجيل والإمهـال بمـا يـضلل القـضاء                ،من غير طلب حق   

  . ليطول أمد النزاع ،والقضاة

اُ كافياُ لأحضار الحجج    وم وقت  وذلك بإعطاء الخص   ، القضائي وضع لتحقيق العدل    الأجلن   إ -٢

وتحديد الأجـل مـن      ، لأن إحضار البينة قد يغير الحكم      ، والحكم دون بينه فيه ظلم كبير      والبينات،

 القاضي الذي ينظر الدعوى، ويعرف المدة المناسبة لتحصيل الحق، يقول الإمـام ابـن       تصلاحيا

 فلو عجـل عليـه   ،حجته أو بينته غائبة فإن المدعي قد تكون ،هذا من تمام العدل    " :القيم الجوزية 

                                                 
  ).٤٨٤ (، دور القاضي في تعديل العقدمعوض)١٠٣(
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ـ٤٢ 

 بل بحسب   ، فإذا سأل أمداً تحضر فيه حجته أُجيب إليه ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام             ،بالحكم بطل الحق  

 ).١٠٤" (الحاجة 

 ، الحجـج   و  القضائي فيه إعطاء فرصة مناسبة لكلا الخصمين لإحضار البينات         الأجلن   إ -٣

 بحيث يكون قصد القاضي مـن  الآجال،طرفين في هذه  لذا على القاضي أن يراعي ويساوي بين ال       

 واحد من    القاضي عليه أن يمهل كلّ     إنّ" : يقول الإمام السرخسي   ، هو إحقاق الحق أينما كان     الأجل

 أمهلـه ليـأتي     ، حتى إذا قال المدعي بينتي حاضرة      ،الخصمين بقدر ما يتمكن من إقامة الحجة فيه       

 إلى فيحتاج   ، بناءً على أن الخصم لا ينكر حقه لوضوحه        ،ل في المجلس الأو   ا فربما لم يأت به    ،بها

 فإنه مـأمور    ، إذا ادعى الخصم الدفع أمهله القاضي ليأتي بدفعه        ، وبعدما أقام البينة   ا،مدة ليأتي به  

 ).١٠٥" (بالتسوية بينهما في عدله 

د  وأينما وج  ، هو إحقاق الحق بأقصر وأقرب الطرق      ، القضائي الأجلن الحكمة من إيجاد      إ -٤

 لأن  ، تأجيل الدعوى جلسة واحدة أو أكثر فله ذلـك         ، من مصلحة الخصوم أو الدعوى     القاضي انّ 

 لذلك فقد أجاز أغلب الفقهاء للقاضي تـأخير         ،مدار التأجيل والإمهال هو إيصال الحقوق لأصحابها      

 ، أو رجـاء الـصلح     ، أو مصلحة لأحد  الخصوم      لحقّ اًوجد أن في تأخير الحكم إظهار     ، إذا   الحكم

  .تعالىن شاء االله إسنبينه في الفصول القادمة  وهذا ما

 ،إن حسن سير القضاء يقتضي تقييد الخصوم بمواعيد معينة        " : عبدالحميد ثابت  ةيقول الدكتور عناي  

 كمـا أن  ، تأبيـد المنازعـات  إلى فيتأخر الفصل فيها مما يؤدي      ،حتى لا تتراخى إجراءات الخصومة    

تمكين الخصوم من إعداد دفاعهم والتـروي فـي إتخـاذ الأعمـال             ضمان حسن أداء العدالة يقتضي      

  ).١٠٦" (الإجرائية 

 له للإطلاع أو التدقيق في البينـات أو         ةً القضائي من قبل القاضي فرص     الأجلن في إعطاء     إ -٥

 لأن القاضـي    ؛دة على الدعوى والمتداعيين   ئ وهذه الفرصة الممنوحة للقاضي فيها عظيم الفا       ،للمعاينة

 ويطمئن الجميع   ، فينجلي الحق للقاضي والخصوم    ،راجعة والتدقيق والمشاورة خلال هذه المدة     يقوم بالم 

  .على سلامة الإجراءات 

 ، وقت ومدة زمنية مناسـبة     إلىفي كثير من الأحيان يكون القاضي الشرعي بحاجة ماسة           انه   -٦

التأجيل للتأكد من صحة     ومن هذه الإجراءات مثلاً      ،كي يقوم ببعض الإجراءات اللازمة لإحقاق الحق      

 أو التأجيل في حال طلـب المـدعى عليـه           ،البينة الخطية المقدمة للمحكمة في حال الطعن بالتزوير       

                                                 
   ) .١٨٦ / ١ (،قيم، إعلام الموقعينابن ) ( ١٠٤
   ) .٦٣ / ١٦ ( ،السرخسي،المبسوط ) ( ١٠٥
  ، ٥٨ص   ،خضوع مسائل المرافعات لقانون القاضي، ١٩٩٠ عناية عبد الحميد،–ثابت  )( ١٠٦
  .دار النهضة العربية في القاهرة: مصر
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ـ٤٣ 

 والكثيـر   ، أو التأجيل لحين قدوم تقرير الخبرة أو التحكـيم         ،الإطلاع على لائحة الاتهام أو للرد عليها      

 إلـى هو الوصـول    ،  قصده من هذه الطلبات    وإنما   ،الكثير من الطلبات التي يكون طالبها غير مماطل       

                                                                                  .الحق بشتى السبل والوسائل 
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ـ٤٤ 

  

  

  

  

 القضائي في الفقه والقـانون وفيـه        الأجلشروط  : المبحث الثالث   

  :مطلبان

  

  . القضائي في الفقه الإسلاميالأجلشروط : المطلب الأول

  

  . القضائي في القانون الأجلشروط : المطلب الثاني
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ـ٤٥ 

   القضائي في الفقه والقانونالأجلشروط : المبحث الثالث 

  :  القضائي في الفقه الإسلاميجلالأشروط : المطلب الأول

 الأجل وهذا من الضوابط المهمة في       ، القضائي معلوماً غير مجهول    الأجل أن يكون    :الشرط الأولً 

.  

 الأجـل  ومعلوميـة    ، معلوم ومجهول في الشريعة الإسلامية     إلى باعتبار وصفه    الأجلينقسم  و

 على ضربين معلومة    الآجال ( :ن يقول ابن عابدي   ،وجهالته لها أثر  على صحة العقد وعدم صحته        

  ).١٠٧()ومجهولة 

 نلاحـظ أن هـذا      الأجـل،  آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر اصطلاح          إلىعند الرجوع   

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ إِذاَ تَـدَايَنتُم        ( :تعالىوذلك كقوله   ) مسمى  ( الاصطلاح في أغلب الأحيان ورد مقروناً بلفظ        

: الرعد)(يَجـرِي لأجََـلٍ مـسَمى      الشَّمسَ وَالقَْمَرَ كُلٌّ  وسخَّر   (:تعالى وقوله   ،).٢٨٢من الآية : البقرة)(أجََلٍ مسَمى  إلىبدَِينٍ  

  .) ٥من الآية: الحج)( أجََلٍ مسَمىإلىوَ�قُِر فيِ الْأَرحَامِ مَا �شََاء (  تعالى، وقوله )٢من الآية

 وذلك لـدفع الغـرر عـن        ، التي نتفق عليها في المداينات     الآجال حدّدن أمرنا أن     وجلّ فاالله عزّ 

  وهذا ما نجده أيضا في الحديث الوارد عن النبـي   ، وتضييق دائرة النزاع في المعاملات     ،الاتفاقات

  ) .١٠٨" ( أجل معلوم إلىمن أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " :في عقد السلم

 وذلك للتـضييق    ، معلوماً في أغلب التصرفات    الأجلعى أن يكون    وهكذا فإن الفقه الإسلامي را    

  .من دائرة النزاع والغرر 

 الأجـل نجدهم متفقين على معلومية     ف ، المعلوم الأجلراء الفقهاء في ماهية     آ إستعراض، دأما عن 

  وذهبوا في ذلـك    ، المعلوم الأجل ولكنهم اختلفوا في كيفية تحديد       ،لرفع الغرر والالتباس عن الناس    

  :مذهبين هما

والحنابلـة  ) ١١٠(والمالكيـة   ) ١٠٩(الحنفيـة   ( هم جمهور العلماء مـن      و   :المذهب الأول

  .) ١١٢(والشيعة الزيدية )١١١(

                                                 
   ) . ٢/٣٣ ( الموسوعة الفقهية الكويتية و ،)٤/٥٣٢ ( حاشية ابن عابدين ( ١٠٧)
  ) .٦١٤ / ٦( صحيح بخاري  ، )٤١ /١١ ( صحيح مسلم ( ١٠٨)
   .١٢٤٧/ شرح المادة  ) ١٩٥/ ١(  علي حيدر ، شرح المجلة، )٢٧ /١٣ (  المبسوطالسرخسي،( ١٠٩)
   ) .١٧٩/ ٣(  حاشية الدسوقي ( ١١٠)
   ) .١٠٧ / ٢ ( كشاف القناعالبهوتي،) ( ١١١

   )٣٣٠ /٣( ير ض الروض الن( ١١٢)
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ـ٤٦ 

  ). ١١٤(لإمامهم والظاهرية ) ١١٣(والشافعية خلافاً 

حدد بقدر معين من الزمان طبقاً لأحـد        ي الذي   الأجل هو   : المعلوم  إلى أن الأجل   وهؤلاء ذهبوا 

 ، أعجمياً أو إفرنجياً أو غير ذلـك      هجريٍ هجرياً أو غير   ، سواء كان هذا التقويم    ،روفةالتقاويم  المع  

   :وقد احتج جمهور العلماء لرأيهم بما يلي

 والتقـاويم   المحـدد،  موعده المعلوم هو أجل يتحدد بزمان معين لا يتقدم ولا يتأخر عن             الأجل

 بهـا   الأجـل  تتقدم ولا تتأخر فكان      هجرية أو غير هجرية يتحدد بها الزمان بمعايير مضبوطة لا         

  .معلوماً 

 فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقـات        ،والحاصل أن المفسد الجهالة    ( :يقول الكمال بن الهمام   

  ).١١٥) (جاز 

أَيهَـا الَّـذِينَ    يَـا    (:تعالى فقال   ، ولم يقيده بتقويم معين    الأجل أطلق في آيات كثيرة      تعالىاالله سبحانه و  ف

ولما كان المطلق يحمل على إطلاقه مالم       ). ٢٨٢من الآية : البقرة)( أجََـلٍ مـسَمى فَـاكْتُبوه      إلىذاَ تدََايَنتُم  بِـدَينٍ      آمَنواْ إِ 

 هنا بتقويم معين فيعمل بإطلاق هذه الآيات ومن ثم فـلا            الأجليتقيد بدليل وليس هناك مايفيد تقييد       

  ).١١٦( هنا بتقويم معين الأجليتقيد 

 أو عـدم جـواز      ،ة من القرآن أو السنة النبوية تدل على وجوب التوقيت بالأهلـة           لم ترد أدل  

 ) . ١١٧( والأصل في الأمور الإباحة ،التوقيت بغيرها

ن مثلاً على أن يكـون      ا فلو اتفق المتعاقد   ،كما أن العرف يصلح أن يكون دليلاً يقيد به المطلق         

 فإن عرف المتعاقدين يـصلح أن       ،تمد واتبع  سنة أو شهراً ولم يبين في الإتفاق أي تقويم اع          الأجل

 معلومـاً   الأجل كان   ، فلو كان العرف كما في أيامنا هذه يعتمد التقويم الميلادي          ،يقيد هذا الإطلاق  

 ( : والتـي تقـول    ، والقاعدة الشرعية في هذا المجال واضـحة       ،بالتقويم الذي جرى عليه العرف    

  ) .المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

تحـدد  ي الـذي    الأجل هو   : المعلوم الأجل وعنده أن    ، وهو رأي للإمام الشافعي    :نيالمذهب الثا 

  ) .١١٨( بالآهلة 

                                                 
   ) .١٢٢/ ٣ ( دار الفكر :بيروت  .  شرح المنهاجإلىنهاية المحتاج بن شهاب الدين ، الرملي ، محمد( ١١٣)
   ) .٤٤٥/ ٨ (دار الكتب العلمية:  بيروت.، تحقيق عبد الغفار البنداري المحلىابن حزم ، ابو محمد علي ، ( ١١٤)

   .٤١ في العقود ص الأجل  ، )٢٢٢/ ٥ ( دار الفكر : بيروت . فتح القدير ابن الهمام ، كمال الدين،  (١ )
   وما بعدها ٨٩  ص  في الإلتزامالأجلنظرية   ( ١١٦)
   . ٤٣ ص  في العقودالأجل ( ١١٧)
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ـ٤٧ 

  :وقد احتج الشافعي لرأيه بالمنقول والمعقول

  .المنقول: أولاً 

  . الكتاب-*

  ) .١١٩)( ١٨٩ الآيةمن: البقرة)(يَسأَلُو�كََ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هيَِ مَوَاقيِت لِلنَّاسِ وَالْحَج (:تعالىقوله  -١

 لـذا يجـب     ، جعل الأهلة هي المعيار لضبط الوقـت       تعالى، سبحانه و   االله فهذه الآية تدل على أنّ    

  ).١٢٠(التأجيل بها لا بغيرها 

وَالْحِـسَابَ مَـا خَلَـقَ اللّـه ذَلِـكَ           وَالقَْمَرَ �ُورا وَقدََّرَه مَنَازِلَ لِتَعلَمواْ عَدَدَ السنينَِ       ضيَِاء    هوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمسَ    (:تعالىقوله   -٢

 قد حدد سـبب تقـدير هـذه         تعالىفاالله سبحانه و  ) . ٥من الآية : يونس)( َ لقَِومٍ يَعلَمونَ  إِلاَّ بِالْحَق يفَصلُ الآيَاتِ   

  .الآجالالمنازل لمعرفة 

منِهَـا أَربَعَـةٌ حـرم ذَلِـكَ الـدين           ا فيِ كِتَابِ اللّهِ يَـومَ خَلَـقَ الـسَّمَاوَات وَالأَرضَ          شَهر إِنَّ عدَِّةَ الشهورِ عنِدَ اللّهِ اثنَْا عَشَرَ       (:تعالىقوله   -٣

مـن  : التوبـة )(مـتَّقينَِ يقَـاتِلُو�كَُم كَآفَّـةً وَاعلَمـواْ أَنَّ اللّـهَ مَـعَ الْ            الْمـشرِكينَِ كَآفَّـةً كَمَـا      أَ�فسَُكُم وَقَاتِلُواْ    القْيَم فَلاَ تَظْلِمواْ فيِهِنَّ   

 ).٣٦الآية

وقد وردت العديد من الآيات التي تدل على أن االله سبحانه وتعالى قد وضع للبـشر ضـوابط                  

  معينة للزمن هي الأهلة المعروفة في التقويم الهجري فوجب إتباعها

  . السنة النبوية -*

ؤيته وأفطروا لرؤيتـه    صوموا لر  " : قال رسول االله     : قال ،أبى هريرة رضي االله عنه     عن   -١

 ).١٢١" (فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين 

  ).١٢٢( قد علق الصيام برؤية الهلال وهو الطريق الشرعي لمعرفة حلول أجل الصيام ،فالنبي 

                                                                                                                                                        
 ). ٢/١٠٥(دار إحياء التراث العربي : بيروت . ة ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفالشربيني ، محمد ،  ( ١١٨)

.  
 الأهلة جمع هلال واشتقاقه من استهل الصبي إذا بكى ، )١٤٤/ ٢(  يقول الفخر الرازي في شرح هذه الآية ( ١١٩)

ات بمعنى والمواقيت جمع ميق ) ٧١/ ٢(   روح المعاني ،وصاح حين ولادته ويسمى به القمر في أول ليلتين أو ثلاث 
 ، الشهر،السنة(  وان االله عز وجل جعل الزمان مقدراً من أربع أوجه ، منتهى الوقت:الوقت وقال بعضهم الميقات

   ) .٣٢٠ /٢( القرطبي )   الساعة ،اليوم
   . ٤٢ في العقود ص الأجل ( ١٢٠)
   ) ١٩٣/ ٧( نووي بشرح الومسلم ،  )٤/١١٩ ( بشرح فتح الباري البخاري ، واللفظ لمسلم، متفق عليه( ١٢١)
   .٤٢ ص  في العقودالأجل ( ١٢٢ )
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ـ٤٨ 

  .المعقول: ثانياً 

 فـإن   ،أما المعقول فإنه لما كان التقويم الهجري هو المعتمد والمعروف في البلاد الإسـلامية             

  . لا يمكن القول باعتباره معلوماً إلا إذا تحدد بالأهلة  فيها الأجل

 أقول بأن الأصل    ، ومتى يكون معلوماً   ، المعلوم الأجلمن خلال استعراض الآراء الواردة في       و

 فإذا ضرب أجـلاً مدتـه       ، هلالية  بالأشهر كوني الشهور والسنين عند الإطلاق أن       إلىفي التأجيل   

 الأشهر والسنين الهلالية لأن عرف الشرع ينصرف        إلىطلاق  شهراً أو سنة مثلاً انصرف عند الإ      

  ) .١٢٣(لها 

 هو رفـع الغـرر والجهالـة        الأجل لأن الغاية من معلومية      ، هو قول الجمهور   أرجحهوالذي  

 ولـم   ، وهذا يتحقق بأي تقويم معتمد معلوم لدى المسلمين        ،والالتباس عن المتعاقدين أو المتداعيين    

 ويفضل اعتماد الـدول الإسـلامية التقـويم         ،إيجاب اعتماد تقويم بعينه    يدل على    اً شرعي اًنجد نص 

 مع أننا   ، لأن العرف الشرعي أخذ به وفيه تمييز للمسلمين عن غيرهم          ،الهجري الهلالي تقويماً لها   

  .أولى بعيسى عليه السلام من النصارى الذين كتبوا دينهم بأيديهم 

   : فنقولستدل به الشافعياأما عن رد الجمهور على ما 

 ، على حصر التوقيـت بهـا      يفهم منها أن استدلاله بالأهلة الواردة في الآية بأنها مواقيت للناس لا           

 التوقيـت بغيرهـا     عل الأهلة وسيلة لضبط التوقيت مانعـاً      وإنما غاية ما تدل عليه أن االله عز وجل ج         

)١٢٤.(  

مـن  : التوبـة )(شَـهرا فِـي كِتَـابِ اللّـهِ        عِنـدَ اللّـهِ اثنَْـا عَـشَرَ       ِنَّ عِـدَّةَ الـشهورِ      إ (:تعالىكما أن استدلال الشافعي بقوله      

 وإنما يدل على ذلك العرف الشرعي فـي         ،بأن التوقيت بالأهلة فقط لا تدل عليه هذه الآيات        ). ٣٦الآية

  .التوقيت بالأهلة 

ن ذلك من    لأ ، فيه نظر  ،هو المعروف في بلاد المسلمين    ) الهجري  ( إن القول بأن التقويم الهلالي      

 فمثلاً التقـويم    ، كما هو حاصل في أيامنا     ، أخر إلى ومن مكان    ، زمان إلىالأمور التي تتغير من زمان      

لمملكة العربية الـسعودية التقـويم     ا بينما في    ، الأردن هو التقويم الميلادي     في عرف الناس في    المعتمد

  . الهجري 

                                                 
 . المهذبالشيرازي ، ابو اسحاق ،  ، )٢٠٦ / ٣ ( حاشية الدسوقي ، )١٨١/ ٤ ( ، بدائع الصنائعالكاساني  ( ١٢٣)
   ) . ٣٢٨ / ٤(  المغني مع الشرح الكبير ، )٢٩٩ / ١ ( دار الفكر: بيروت 
   .٩٨ص  في الإلتزام الأجلنظرية ) ( ١٢٤
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ـ٤٩ 

 حاجة  إلى لأنه الأقرب    ،عوى المنظورة  صادراً عن قاضي الد    الأجل أن يكون هذا     : الشرط الثاني 

 وهو الأعرف بملابسات الدعوى وهو المكلف       ، والمدد الآجال مثل هذه    إلىالدعوى أو أحد المتداعيين     

  . المناسب في الوقت المناسب الأجلبفض الخصومة وإعطاء 

 ـ     والذي يصدر    ، القضائي الأجل أن يكون الهدف من      :الشرط الثالث  ق عن القاضي هو إحقاق الح

 فلا يتعسف   ، بل يكون الهدف حماية الحق أينما كان ولمن كان         ، دون محاباة  إلى أصحابه  وإيصاله

حرب استنزاف بما يهدره من وقـت وجهـد           بمثابة  يكون  حينئذ ، لأن التأجيل  القاضي في التأجيل  

  .ونفقات  

   . القضائي أمراً مستقبلاًُ محقق الوقوعالأجل أن يكون :الشرط الرابع

 الشرعي لا يجوز    الأجل وذلك لأن    ، القضائي أجلاً شرعياً   الأجل أن لا يعارض     :امس  الشرط الخ 

لا اجتهـاد   (  وكما هو معروف فإنه      ، شرعي  لأن مصدره الشارع الحنيف فهو نصّ      ،تعديله أو نقضه  

ل القاضي العنين مثلاً في دعوى التفريق للعيوب مدة سـنتين ليتحقـق عنـده                فلو أجّ  ،)بمورد النص   

 لا يجوز تجاوزهـا     ، لأن مدة التفريق للعيوب هي سنة واحدة       ، باطلاً الأجل كان هذا    ،لتفريقموجب ا 

  . شرعيل أو أج، فسلطة القاضي التقديرية تتوقف عند وجود نص شرعي،من قبل القاضي

  . القضائي في القانون الأجلشروط : المطلب الثاني

(  الأجل تحـت عنـوان   يبحثون ، القضائيالأجلن أهل القانون في معرض بحثهم لموضوع  إ

 وهي إعطاء القاضي صلاحية وسلطة في منح المـدين أجـلاً معقـولاً للوفـاء                ،)نظرة الميسرة 

 وقد وضـع أهـل      ، القضائي الأجل الذي يمنحه القاضي للمدين هو مايسمى ب       الأجل هذا   ،بالتزامه

  ):١٢٥(  منهاالآجال شروطا تقيد هذا النوع من الأجلالقانون لهذا 

 بأن يكون حسن النية في تأخره في الوفاء وعنده المـال            ،ن تكون حالة المدين تستدعي ذلك      أ :أولاً

  . وليس في مقدوره تدبيره ، لكن ليس تحت يده وقت الوفاء،الكافي للوفاء بالتزامه

غاثة إ إذ ليس من العدل      ، الا يصيب الدائن ضرر جسيم من جراء منح المدين نظرة الميسرة           :ثانياً

 فإذا كان يلحق الدائن من جراء التأجيل ضرر جسيم يمتنع           ،ريق الإضرار البليغ بالدائن   المدين عن ط  

   .الأجلالقاضي عن منح 

  ).١٢٦ (نع قانوني بمنع منح نظرة الميسرة ألا يقوم ما:ثالثاً

  . معقولاً يقدر بقدرة المدين على الوفاء بالدين الأجل أن يكون :رابعاً

  
                                                 

 / ٢ ( ، النظرية العامة للإلتزامات، عبدالمنعم، البدراوي،٤٨٤ دور القاضي في تعديل العقد ص ،معوض) (١٢٥
   .٢٢٥ ص ، نظرية الالتزام العامة،؛ الزرقا ) ٢٥٠

  )٢٥٠ / ٢ ( ، النظرية العامة للإلتزامات، عبدالمنعم،البدراوي)١٢٦(
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ـ٥٠ 

  

  

  

،  والقـانون  لقضائي في الفقه الإسـلامي     ا الأجلمدة  : المبحث الرابع 

  .وفيه مطلبان

  

  . القضائـي في الفقـهالأجلمدة : المطلب الأول

  

  . القضائي في القانونالأجلمدة : المطلب الثاني
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ـ٥١ 

   القضائي في الفقه الإسلاميالأجلمدة : المبحث الرابع 

، وعـن صـاحب     الاسلامي والقـانون     في الفقه     القضائي الأجلفي هذا المبحث سأتكلم عن مدة       

، وكيفية حساب هذا    الأجل وما هو التقويم الذي يعتمد عليه في تحديد          الأجلالسلطة في تحديد هذا     

  .الأجل

  : القضائـي في الفقـهالأجلمدة : المطلب الأول

  )١٢٧. ( مقدار من الزمان يصدق على القليل والكثير: المدَّة لغة

  .)١٢٨(لمدة عن التعريف اللغويولا يخرج التعريف الأصطلاحي ل

  . عموم وخصوص مطلق، فكل أجل مدة وليست كل مدة أجلاًالأجلوالصلة بين المدة و

 في الفقه الإسلامي فإنه يحسب طبقاٌ للمسمى فإذا ما أعطى القاضي أجلاً لنهاية              الأجلأما عن بداية    

  . نهاية هذا الشهر لأنه سماه وعينهإلى الأجلمحرم فيكون نهاية 

  . في الفقه الإسلاميالأجلالتقويم الواجب العمل به في  حساب مدة : أولاً

ن زمـام أمـور     و أستلم الخلفـاء الراشـد     ،هـ) ١١(بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم في سنة          

 الـسنة نظـراً     إلىالمسلمين، وبدأت الفتوحات الإسلامية والتبس الأمر على المسلمين في الإشارة           

مية المهمة واختلاف مواقع حدوثها، حينئذ جمع الخليفة عمر بـن الخطـاب             لكثرة الحوادث الإسلا  

رضي االله عنه وجوه الصحابة للبحث في أمور التقويم الإسلامي، تكون بدايتة من حدث إسـلامي                

م الشأن، فمنهم من أقترح أن يبدأ من يوم ولادة النبي صلى االله عليه وسلم، وآخـرون قـالوا                   يعظ

 لما لهذا الحدث من معـان سـامية         )بثلاث سنوات (نبي صلى االله عليه وسلم      نؤرخ من بعد وفاة ال    

  .وانتصار الإسلام

أما سبب وضع التقويم الهجري، ففي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه يـوم                  

 هجرية، إن سيدنا عمر بن الخطاب، أرسـل خطابـاً لأبـي          ١٧ جمادي الآخرة سنة     ٢٠الأربعاء  

إنه يأتينا  : "  على البصرة، وذكر فيه شهر شعبان فكتب له أبو موسى يقول           هموسى الأشعري عامل  

 وقد قرأنا كتاباً محله شعبان فما ندري أهو الذي          ،من أمير المؤمنين كتب فلا ندري على أيها نعمل        

وضـع مبـدأ للتـاريخ        فأدرك عمر بن الخطاب رضي االله عنه ضـرورة         ،نحن فيه أم الماضي   

  .)١٢٩(الإسلامي

                                                 
  ٢ط) ٢/٨٥٨(أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط )   (١٢٧

  ). ٣٦/٢٨٦(الموسوعة الفقهية الكويتية   )١٢٨( 
  .٦٢، نهضة مصر للطباعة النشر القاهرة، ص٢٠٠٣، ٢فياض، محمد، التقاويم، ط  )١٢٩(
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ـ٥٢ 

الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها وبالمحرم لأنـه          : " ال عمر بن الخطاب   وأخيراً ق 

  .)١٣٠(فاتفق الصحابة على هذا التاريخ" منصرف الناس من حجهم

إِنَّ عِـدَّةَ الـشهورِ عِنـدَ اللّـهِ         (تعالى  أن السنة هي أثنا عشر شهراً، قال        :وفي تفصيل السنة الهجرية أقول    

  )٢٦التوبة، ( ) اثنَْا عَشَرَ شَهراً

 الأول دىمحرم وصفر وربيـع الأول وربيـع الثـاني وجمـا         (وشهور العرب معروفة وهي     

يَـسأَلُو�كََ عَـنِ    (: تعالى، لقوله    وشوال وذو القعده وذو الحجة     وجمادي الثاني ورجب وشعبان ورمضان    

  ).١٨٩: البقرة. ()الأهِلَّةِ قُلْ هيَِ مَوَاقيِت لِلنَّاسِ

ي الفقه الإسلامي، فيبدا النهار من مطلع الفجر وينتهي بغروب الشمس، ويبـدأ             أما عن اليوم ف   

  .)١٣١(الليل من غروب الشمس حتى مطلع الفجر

 فمثلاً ليلة النصف من شـعبان، تبـدأ         ،وعرف الشرع يبدأ في حساب اليوم بالليل وينتهي بالنهار        

 أخـر نهـار مـن        وليلة رمضان تبدأ بعد غروب شـمس       ،بغروب شمس الرابع عشر من شعبان     

  .)١٣٢(شعبان

  : القضائيالأجلكيفية حساب : ثانياً

 والتقويم المعتمد في حسابه كان من السهل علينا تحديد الوقت الـذي             الأجلإذا ما عرفنا بداية مدة      

:  في الالتزام، فقـد قـال      الأجل، ولبيان ذلك انقل ما ذكره العطار في كتابه نظرية           الأجلينقضي فيه   

  :رضين فيقوم علىالأمر "

 عند بداية وحدة زمنية كأول الشهر أو أول السنة فلـيس            الأجلإذا كانت بداية مدة     : الفرض الأول 

الـسنوات كاملـة      ومعرفة نهايته، إذ تحسب الأشهر أو      الأجلفي هذا الفرض صعوبة في حساب       

  .)١٣٣(سواء نقص عدد الأيام في شهر عن آخر أو سنة عن أخرى أو لم ينقص

 الأجلإذا كانت بداية    ف بعد بداية وحدة زمنية معينة،       الأجلعت بداية مدة     ما وق  فإذا: الفرض الثاني 

  وتنقضي مدته  الأجل ثلاثة شهور مثلاً ففي أي يوم ينتهي         الأجلكان  واليوم الخامس من رمضان     

                                                 
  .٦٢ ص،المصدر السابق نفسه)١٣٠(
 إلى غروب الشمس، وإن اكتراها ليلة فهي إلىوإن اكتراها نهاراً فهي : " وجاء فيه) ٦/٦(، المغني ابن قدامه)١٣١(

  ". في قول الجميع الفجروعطل
  .٢٨٦ ص  من الالتزامالأجلنظرية العطار، )١٣٢(
  .٢٨٨المصدر السابق نفسه، ص)١٣٣(
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ـ٥٣ 

 رأيـين   إلـى  لقد كانت مثل هذه الحالة مثار خلاف بين الفقهاء، وقد ذهب الفقهاء في ذلك                )١٣٤(

  :هما

 حساب جميع المدة بالأيام واعتبار كـل شـهر ثلاثـين يومـاً،              إلى وهم من ذهب     :لأولالرأي ا 

 )١٣٧( ورواية عـن أحمـد       )١٣٦( ورواية عن الشافعي   )١٣٥(وأصحاب هذا الرأي هم الحنيفة      

  .)١٣٨(ورواية عن الإباضية

أن أصحاب هذا الرأي يـرون أنـه يتعـذر          : يقول العطار في معرض تعليقه على هذا الرأي       

 إلىفمن اليوم الخامس لرمضان و    ،ر الأول من الشهور الثلاثة للأجل شهراً هلالياً كاملاً        اعتبار الشه 

لآن بعض أيام هذا الـشهر      ، لا يمكن حساب عدد أيام هذا الشهر كعدد أيام رمضان          ،انقضاء شهر 

خر، فإذا ما تعذر    الأول من رمضان وبعضها مما يليه وهو شوال وقد لا يكون كلاهما مساوياً للآ             

يتعـذر أيـضاً    ، بأيام الشهر الـذي يليه     الأجل الشهر الأول بتكملة أيام الشهر الذي بدأ فيه          حساب

 حساب الـشهور بالأيـام      إلىحساب بقية الشهور على أساس هذه التكملة، ومن ثم يجب الرجوع            

  .)١٣٩(وهي في المتوسط ثلاثون يوماً للشهر

ساس أن الشهر ثلاثون يوماً، أما      م على الا   استكمال الشهور الناقصة بالأيا    إلىذهبوا  : الرأي الثاني 

الشهور الكاملة فتحسب كما هي سواء نقصت أو زادت عن ثلاثين يوماً، ففي المثال الـسابق، إذا                 

 في اليوم الخامس من رمضان ولمدة ثلاثة شهوروكان رمضان تسعة وعـشرين             الأجلبدأت مدة   

 ثم يحسب شوال و ذو القعدة شهرين         في رمضان أربعة وعشرون يوماً،     الأجليوماً، فينقضي من    

سواء كان أحدهما أو كلاهما تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين، ثم يستكمل من ذي الحجة ما يكمـل                  

دس من ذي الحجة، أصـحاب هـذا         بتمام اليوم السا   الأجلأيام الشهر الأول ثلاثين يوماً، فينقضي       

  وهذا الحل    )١٤٣( والحنابلة   )١٤٢( الشافعية   )١٤١(عند المالكية    )١٤٠(لحنفيةمحمد من ا  الرأي  

مبني على أن الأصل في حساب الأشهر كما هي  في تقويمها، فإن كان التقويم هجرياً كانت هـذه                   

الأشهر بحسب الأهلة وهي مواقيت للناس، وأن كان التقويم ميلادياً فحساب الأشهر محدد بالعرف،              

                                                 
  .٢٨٨المصدر السابق ، ص)١٣٤(
 وابتداء المدة وقت العقد، فإن كان حين :)٥/١٢٣ (تبين الحقائقالزيلعي، ) ٤/١٨١ (بدائع الصنائعالكاساني، )١٣٥(

  .ند ابي حنيفة وهو رواية عن أبي يوسفوهذا ع... يهل تعتبر الأهلة وألاف الأيام 
  )٢/٢٤٨(هـ١٣٥٣ مع القلوبي القاهرة شرح المنهاجة على ترة، حاشييعم)١٣٦(
  ).٦/٥ (المغني قدامهابن )١٣٧(
فإن وافق المبدأ فذك وإلا حسب الشهر ): " ٥/٥(هـ ١٣٤٣ مصر –شرح النيل وشفاء العليل أطفيش، محمد، )١٣٨(

  .أو السنة بالأيام
  .٢٨٩ ص في الالتزامالأجلرية نظالعطار، )١٣٩(
  ).٤/١٨١ (بدائع الصنائعالكاساني، )١٤٠(
  ).٤/٤٤ (حاشية الدسوقيالدسوقي، )١٤١(
  ).٣/٢٢٢ (نهاية المحتاجلي، مالر)١٤٢(
  ).٦/٥(المغني ٢١ابن قدامه )١٤٣(
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ـ٥٤ 

ي الشهر الأول فيمكن تكميله مـن        غير الأصل إلا عند تعذره، وهو لم يتعذر إلا ف          إلىولا يصار   

  .)١٤٤(خير ويبقى غيره من الأشهر على الأصلالشهر الأ

صـوموا  " قول النبي صلى االله عليه وسـلم        بلكن ما أرجحه هو الرأي الثاني وذلك استدلالاً         

  .)١٤٥("لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً

 العمل بالتقويم الهجـري،  إلىا الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم يرشدنا   وجه الاستدلال بهذ  

 وحـده الـذي يحـدد دورة        تعالىلأن هذا التقويم هو الذي يتفق مع نواميس الكون، فاالله سبحانه و           

يَـسأَلُو�كََ  (: تعالىالشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار، وعلاقة بداية كل شهر منها هي الهلال، قال              

  ).١٨٩البقرة،  () نِ الأهِلَّةِ قُلْ هيَِ مَوَاقيِت لِلنَّاسعَ

لكن إذا تعذر أن نرقب بداية ظهور الهلال فما العمل حينئذ؟ يرشدنا النبي صلى االله عليه وسلم                 

 استكمال الشهر السابق ثلاثين يوماً، ويفهم من ذلك أن تحسب الشهور بحسب طبيعتهـا فـي                 إلى

  .وهو رأي حسن كما نرى. ستكمل الناقص منها ثلاثين يوماًالتقويم، فإن تعذر ذلك ا

  : حسب الضرورةالأجلتحديد مدة : ثالثاً

 هو أكثر الناس تقديراً لحاجة الخـصوم أو المحكمـة للوقـت    ،إن القاضي الناظر في الدعوى  

ة من أجل إيصال الحقوق لأصحابها، وذلـك دون         صلحالكافي الذي يحتاجه الخصوم أو تحتاجه الم      

غي الخصم من التأجيل إطالة وتـضييع       بت في التمادي في هذا الحق، إذا ما كان ي         ،ف الخصوم تعس

  .وقت وجهد الخصم والمحكمة

 المناسبة لمثل هذا الطلب بحيث يراعي القاضـي فـي ذلـك             الأجلفعندها يحدد القاضي مدة     

كـام   اجتهـاد الح   إلـى  مصروف   الأجلوضرب  : " مصلحة الخصوم والعدالة، يقول أبن فرحون     

  .)١٤٦(بحسب حسن النظر في أمر الخصمين، وليس فيه حد محدود لا يتجاوز، إنما هو الاجتهاد

 والوقت الكـافي    الأجله القاضي للخصوم يكون حسب حاجة الخصم لهذا         الأجل الذي يضرب  ف

تقديره للقاضي النـاظر فـي       الأجل أو قصره يكون      له، وعلى هذا فطول      ئهلإظهار الحق وإعطا  

الأجـل الـذي    ار بينته القريبة مثلاً، غيـر       جل الذي يضربه القاضي للخصم لإحض     الأالدعوى، ف 

 الآجالو: " به القاضي لإحضار البينة البعيدة عن مجلس القاضي، وفي ذلك يقول ابن فرحون            يضر

 فيما يطول النظر فيه، والإثبات كدعوى الرباع والأصـول والوراثـات،            الأجلالمختلفة، فإن كان    

                                                 
  .٢٩العطار، نظرية الأهل في الالتزام، ص)١٤٤(
    )  ٧/١٩٣(وسلم بشرح النووي)٤/١١٩(متفق عليه، اللفظ لمسلم،البخاري بشرح فتح الباري )١٤٥(
  )١/١٤٦ (تبصرة الحكام ابن فرحون،)١٤٦(
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ـ٥٥ 

ماً، ثم ثمانية أيام، ثم أربعة أيام ثم يتلوم عليه بثلاثـة أيـام بقيمـة ثلاثـين                  أجل خمسة عشر يو   

  .)١٤٧("يوماً

ويؤجـل المطلـوب إذا     :"  بقوله : الذي يعطيه القاضي للدافع    الأجلوكذلك بين ابن فرحون أن      

أمهلني لأنظر في حسابي، وأحقق ما أجيب به من إقرار أو إنكار اليومين والثلاثـة ، وقـال                  : قال

يمهله الحاكم بقدر ما يراه من غير تحديد لزمان المهلة، فقد يطول الأمر في ذلك               :  عبد الحكيم  ابن

  .)١٤٨("وقد يقصر

به القاضي للخصوم ذكر ابـن عاصـم فـي          الأجل الذي يضر  وفي معرض بيانه للأجل ومدة      

قول ابن  للخصوم، وبيان مددها ومبرراتها ي    " القاضي" أرجوزته بعضاً للإجال التي يعطيها الحاكم       

  )١٤٩ (:عاصم

  ولة حيث لـها استعمـالـ موك              الآجــالولاجتهاد الحاكـم 

  أجل في بعض من الأحكـــام    ــام          ـوبثلاثـة مـن الأيــ

  ال الزمنـوالمدعي لنسيان أن ط   كمثل إحضـار الشفيـع للثمن           

جتهاد القاضي، وأما ما    ا إلىيها مفوض تقديرها     الغير منصوص عل   الآجالفقد بين ابن عاصم أن      

  . على تقديرها كأجل المعترض والمولى فلا يداخلها اجتهادنصّ

فقـد اعتبـر النظـام      .  والمهل بقصرها وطولها   الأجلكما أن لبعد المسافة وقربها دور في تحديد         

يقـول ابـن    الآجـال،   و وأخذها بعين الاعتبار عند تحديده للمهل        ،القضائي الإسلامي بمسافة الطريق   

هذا مع حضور بينته في البلد، واما أن كانت غائبة عن البلد فأكثر من ذلك على ما يراه                  : "... فرحون

  .)١٥٠ (..."الحاكم

وعليه فإن القاضي مأمور بإمهال كل و احد من الخصمين بقدر ما يتمكن من إقامة حجتـه، فـإذا                   

 أو يجعـل    ،لر بين أن يضرب له أجلاً بعد أج       كم مخيّ كان للمدعي بينه أمهلة القاضي ليأتي بها، والحا       

  .)١٥١( اجتهاد القاضيإلىله أجلاً واحداً صارماً فهذا يعود 

ل الخصوم بما يراه محققاً العدالة، بحيث لا تضر هذه المـدة بالمـدعي              مهوعلى القاضي ان ي   

ما أن في تطويل    والمدعى عليه، فإن الاستعجال بالحكم إضرار بمدعى الدفع وهو المدعى عليه، ك           أ

  .)١٥٢( إضرار بمن ثبت حقه وهو المدعى،مدة إمهال المدعى عليه
                                                 

  )١/١٤٦ (ابن فرحون، تبصرة الحكام،)١٤٧(
  )١/١٤٨(المصدر السابق نفسه )١٤٨(
هـ وهو من فقهاء وسادة المالكية بالأندلسي، ٧٦٠هو محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي، ولد في غرناطة )١٤٩(

هـ وهو صاحب تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام وهي ٨٢٩ي بغرناطة في سنة كان يجلد الكتب في صباه، وتوف
  ).٧/٤٥(الزركلي، الإعلام.  ة المالكيقأرجوزة في الف

  ).١/١٣٧(ابن فرحون، تبصرة الحكام، )١٥٠(
  ).٥١-٤/٥٠(السرخسي، المبسوط )١٥١(
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ـ٥٦ 

  :حساب أيام العطلات في الفقه الإسلامي: رابعاً

 القضائي فقد بين    الأجلفي معرض بيان الدكتور عبد الناصر العطار لأيام العطلات وعلاقتها ب          

العمل، مستدلاً لذلك بيوم الجمعـة      أن ليس في عرف الإسلام أيام عطلة يقف فيها دولاب الحياة و           

  ذِكْـرِ اللَّـهِ وَذَروا   إلى يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا إِذاَ �ُودِي لِلـصَّلَاةِ مِـن يَـومِ الْجمعَـةِ فَاسـعَوا              (تعالىالذي يعتبره المسلمون يوم عيد، يقول       

َ  تفُْلِحـون  إِذاَ قُضيَِتِ الصَّلَاة فَا�تشَِروا فيِ الْأَرضِ وَابتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُـروا اللَّـهَ كَـثيرِاً لَّعَلَّكُـم       فَ} ٩ {الْبَيعَ ذَلكُِم خَير لَّكُم إِن كنُتُم تَعلَمونَ      

فتدل هاتان الآيتان على أن العمل جائز في جميع الأيام، وإذا كان الأمر كذلك              ) ١٠-٩الجمعة، ()

  .)١٥٣(الأجلي فتحسب أيام الأعياد والجمع ف

 اليوم الذي يليه، وعليه فـإن       إلى وانقضاءه أحد هذه الأيام فلا يمتد        الأجلفلو وافق يوم انتهاء     

 الأيام على أنه عطلة ويوم راحة لم يدخل هذا اليـوم فـي               من العرف إذا جرى على احتساب يوم     

  .)١٥٤( إلا إذا نص على غير ذلكالأجلحساب 

  :في القانون القضائي الأجلمدة : المطلب الثاني

 التي يكون للقاضي دور في تحديدها أهمية بالغة في انتظـام سـير العدالـة،                الآجالللمهل و 

واستقرار الأوضاع بين المتخاصمين، فهي تحول في الغالب دون إطالة أمـد الـدعاوى بإرغـام                

الخصوم على إتمام أعمال المحاكمة فـي مدة معينة،  وتفسح للخصوم المجـال الكـافي لـدرس                 

ضاعهـم وحقوقهم وتعيين وكـلاء عنهم لتعزيـز وسائل ادعائهـم أو دفاعهـم فـي الدعوى            أو

)١٥٥(.  

 التي يعطيها القاضي للخصوم ويطلب الالتزام بها، لابـد أن تكـون منـضبطة               الآجالوهذه  

  .واضحة بحيث يسهل على الخصوم معرفتها

  : في القانونالأجلالتقويم الواجب العمل به في حساب مدة  :أولا

أوجب القانون المدني المصري في المادة الثالثة منه، العمل بالتقويم الميلادي ما لم يرد نـص                

يقضي بخلاف ذلك، والسنة الميلادية أثنا عشر شهراً والأشهر الميلادية معروفة أيامها ولذا اعتبر              

  .)١٥٦(التقويم المعتمد في القانون المدني المصري هو التقويم الميلادي

                                                                                                                                                        
 الأردن، –د للنشر والتوزيع، عمان م، دار الحام٢٠٠٤، ١الغرايبة، محمد حمد، نظام القضاء في الإسلام، ط)١٥٢(

  .٣٢٧ص
  .٢٩١ في الالتزام، صالأجلالعطار، نظرية )١٥٣(
  .٢٩٢المصدر السابق، ص)١٥٤(
  ).٣/٢١٨(الإثبات والتنفيذ (أدوار، موسوعة أصول المحاكمات : عيد)١٥٥(
  .٢٩٢ في الالتزام صالأجل العطار، نظرية )١٥٦(
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ـ٥٧ 

 ان المعتمد في التقـويم      إلىانون المدني الأردني وقانون الأحوال الشخصية الأردني        لكن ذهب الق  

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما        ١٨٥/هو السنة القمرية الهجرية، فقد نصت المادة        

  :يلي

  .)١٥٧(المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية

  : في القانونجلالأ كيفية حساب :ثانياً

 ـ                 اًلم أجد فيما أطلعت عليه في القانون المدني الأردني أو أصول المحاكمـات الـشرعية بيان

 بين المشرع   بينما أو ينتهي إليه     الأجل،  ومعرفة الزمن الذي يبدأ منه        ئه وانتها الأجللتحديد ابتداء   

مختلـة فتقـرر مـا       مرافعات على طريقة حساب المواعيد ال      ١٥/فقد نصت المادة     المصري ذلك 

  .)١٥٨(يأتي

إذا كان الميعاد محدداً بالأيام، فإنه لا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه العمل أو الواقعة بدايـة                  

  .الميعاد، ويبدأ الحساب من اليوم التالي

 .ب الساعة التي يتم فيه التبليغسحيعاد محدداً بالساعات، فإنه لا تأما إذا كان الم

 بالشهر وبالسنة فإنه يبدأ الحساب من اليوم التالي ثـم تحـسب الـشهور أو                إذا كان الميعاد محدداً   

 .السنين بصرف النظر عن عدد أيامها

 ، ونهايته هي في الأصل لمعرفة الأطراف المتخاصمة بحقـوقهم         الأجلوعليه فإن تحديد بداية     

 ـ            علـى أمـر   د ومتى يحق لهم الاعتراض أو الاستئناف والطعن بالأحكام أو معرفة التقويم المعتم

ضروري في بيان الوقت الذي يحق له في المخاصمة، فإذا ما تجاوز المدة المقررة في القانون أو                 

التي أعطاها له القاضي، فقد حقه في المخاصمة لأن الشرع والقانون لا يؤيد تأبيـد المخاصـمات                

  .دواموالمنازعات لأن القضاء ما وجد إلا لفصل الخصومات لا تأبيدها وإثارتها على ال

  

  

  

  

سلطة القاضي في التأجيل وطلبه والتعسف في التأجيل في الفقه : المبحث الخامس

  .،  وفيه ثلاثة مطالبوالقانون
                                                 

 – عمان –، دار النفاش ٢/٢٠٠١حوال الشخصية الأردني، طالأشقر، عمر سليمان، الواضح في شرح قانون الأ)١٥٧(
  .٣٩١الأردن، ص

، منشأة المعارف ١٩٩٦، ٢ الشواربي، عبد الحميد، مواعيد الإجراءات القضائية في التشريعات المختلفة، ط)١٥٨(
  .٧بالاسكندرية، مصر، ص
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ـ٥٨ 

  

سلطة القاضي في التأجيـل القـضائي فـي الفقـه           : المطلب الأول 

  .والقانون 

  

 القـضائي فـي الفقـه       الأجل الخصم في طلب     حق: المطلب الثاني 

  .والقانون 

  

  .التعسف في حق التأجيل وطلبه في الفقه والقانون : ثالمطلب الثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سلطة القاضي في التأجيل وطلبه والتعسف في التأجيل في الفقه : المبحث الخامس

  والقانون

 والذي لا بد    ، واستهلاك جزء من وقت العدالة     ، أجل معين  إلىن تعطيل السير في الخصومة      إ

 فنية في كثير من الحالات التي تتطلـب مـن           ائل إلا وس  منه لاستواء القضية على عودها  ما هي       

 إزاء وجه الحـق     رأيهتأجيل الدعوى المنظورة لتكوين القاضي      ) القاضي  ( الخصوم أو المحكمة    

 هذا  ، من وقت العدالة   اًفي الدعوى ولتمكين الخصوم من إبداء دفوعهم وطلباتهم مما يستهلك  جزء           
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ـ٥٩ 

 وسيلة لإطالة   إلىضبطه وتحديده حتى لا ينقلب هذا الوقت         لا بد من     ،الوقت الذي يعطيه القاضي   

  ).١٥٩( أمد النزاع

 والابتعـاد عـن الإضـرار    ، وتحديدها هو توخي الحق أينما وجـد   الآجالفالهدف من وضع    

لو " : يقول السبكي  ، فقد يكون طلب التأجيل للمماطلة والإضرار بالمدعي       ،بالمدعي أو المدعى عليه   

 إلـى  وإن شـاء     ، آخر المجلس  إلى أمهله القاضي زماناً إن شاء       ،حاضرةقال مدعي الدفع لي بينة      

"(  فلا يسعه التأخير أكثر مـن ذلـك          ، لأن الحق قد توجه إليه     ، ولا يزيد  ،بعد الغد   ما إلى أو   ،الغد

١٦٠.(  

 الهـدف   ،من هنا يظهر أن تأجيل الدعوى سواء كان بطلب من الخصوم أو بأمر من القاضي              

 وهو من الأمور المهمة في تحقيق العدالة القضائية بين          ، الحق في الدفاع    إعطاء طرفي النزاع   ،منه

  ).١٦١( حقه دون أن يظلم أو يظلم إلىالمتخاصمين ليصل كلٌ 

  .سلطة القاضي في التأجيل القضائي في الفقه والقانون : المطلب الأول

  : معنى السلطة التقديرية:أولاً

 يقـال   ، إطلاق الـسلطات   ، القهر والحدة والتسليط   :ةمن سلط يسلط سلاطة، والسلاط    : السلطة لغةً 

  ).١٦٢( لأنهم الذين تقام بهم الحجة والحقوق ، سلاطين:للأمراء

  .فالسلطة تدل على القوة والقهر والتمكن

  .  على وجه الإلزامتعالى لا تخرج عن القوة والتمكن من تنفيذ أحكام االله :السلطة اصطلاحاً

          وقــدر كــل شــيء ،لقــدر والقــدرة والمقــدار القــوة وا، مــن قــدر يقــدر:التقــدير لغــةً

  ).١٦٣(مقياسه   :ومقداره

  . تبيين كمية الشيء :التقدير اصطلاحاً

 للقيام بتقدير أمر    منحها الشارع  القوة والصلاحية التي     :اما عن تعريف السلطة التقديرية  فهي      

  ) .١٦٤(ل ومقايسته على أمور أُخرىما ؛ بالتفكير فيه وتهيئته والتدبر فيه بحسب نظر العق

من خلال هذا التعريف نجد أن السلطة التقديرية تعني القوة والصلاحية الممنوحة لشخص ما للقيام               

  .بعملية التفكر والتدبر بحسب النظر والمقايسة 

                                                 
   .١٣ ص ،تأجيل الدعوى ،دويدار)  (١٥٩
  .٤٨ص المرافعات الشرعية ،السبكي)  (١٦٠
   .١٦٦ ص دعوى التناقض والدفع في الشريعة الإسلامية ،الدغمي)  (١٦١
  .مادة سلط  ) ٧/٣٢٢(  لسان العرب ،ابن منظور)  (١٦٢
   ) .٢١٩ / ١ ( ، مختار الصحاح، الرازي، )٧٦ /٥(  لسان العرب ،ابن منظور)  (١٦٣
 إشراف ، رسالة دكتوراه،سلامي السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإ،٢٠٠٤ ، محمود محمد ناصر،بركات)   (١٦٤
   .٦٠ ص ، جامعة دمشقالزحيلي،وهبة 
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ـ٦٠ 

 هـي الـسلطة     ، فإن السلطة التقديرية المراد بحثها هنا      ،وكون موضوع البحث يتعلق بالقضاء    

  :يكون على النحو التاليو وعليه فإن تعريفها مقيد بالقاضي ،للقاضيالتقديرية 

 صلاحية يتمتع بها القاضي للقيام بعمله بالتفكر والتدبر بحـسب النظـر             :السلطة التقديرية للقاضي  

  ).١٦٥( في الأمور المعروضة أمامه تعالى لإقامة شرع االله ،والمقايسة

  .ضي مشروعية منح السلطة التقديرية للقا: ثانياً

 له من السلطة التي تضافرت الإرادة الـشرعية         ، في الأرض  تعالىن القاضي وهو خليفة االله      إ

وافـر    يتطلب ذلك أن يكون له قدر      ، ليكون قادراً على إعطاء الحقوق لأصحابها       له على إعطاءها 

  بعض الأدلـة التـي تبـين       ، وسأستعرض في هذا المقام    ،من الحرية والقوة والسلطة لتنفيذ أوامره     

 إلى  بحيث تكون دليلا   ، والأحكام الآجالمشروعية منح القاضي سلطة تقديرية في إصدار الأوامر و        

  .الحق وإحقاقه 

  :القرآن الكريم: أولاً 

  )٧٨:الانبياء) ( شَاهدِِينَ�فَشََت فيِهِ غنََم القَْومِ وَكنَُّا لِحكْمهِِم وَدَاوودَ وَسليَمَانَ إِذْ يَحكُمَانِ فيِ الْحَرثِ إِذْ (:تعالىقوله  -١

 قد إجتهـدا    ،تدل الآية الكريمة على جواز الإجتهاد في القضاء وأن داوود وسليمان عليهما السلام            

 وقد أثنى   ،السلام     وقد نزل النص بتقرير حكم سليمان عليه         ، حكم إلىوتوصل كل واحد منهما     

وجـه الحكـم        الـسلام بإصـابته    وأثنى على سليمان عليه،االله عز وجل على داوود باجتهاده  

)١٦٦.(  

  . )٦٩:العنكبوت) (جَاهَدوا فيِنَا لنََهدِيَنَّهم سبلنََا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمحسنِينَِ  وَالَّذِينَ(:تعالىقوله  -٢

 ، القضاء بذل الجهد في القيام بالحق والعدل       ية دلالة واضحة على أن من دخل خط       ففي هذه الأ  

 ).١٦٧( وعد من يفعل ذلك بأن يهديه سواء السبيل لىتعاواالله 

لاَّ جنَاحَ عَليَكُم إِن طَلَّقْتُم النسَاء مَا لَم تَمَسوهن أَو  تفَْرضُِـواْ لهَـنَّ فَرِيـضَةً وَمَتِّعـوهنَّ عَلَـى الْموسِـعِ قَـدَره وَعَلَـى الْمقْتِـرِ               (:تعالىقوله   -٣

  . )٢٣٦:البقرة) (مَعروفِ حَقا عَلىَ الْمحسنِينَِقدَره مَتَاعا بِالْ

                                                 
   .٦٠ ص ،المصدر السابق نفسه)  (١٦٥
 حمد تعالى ولكن االله ،لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا" : يقول، )١٢٢ / ٢(  أحكام القرآن ، الشافعي،)  (١٦٦

   ) .١٢ /١ ( ،ة الحكام تبصر،؛ ابن فرحون.هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده 
   ) .١٢ / ١ ( ، تبصرة الحكام،ابن فرحون)  (١٦٧
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ـ٦١ 

          ويختلـف   ،إن إثبات حال الزوج في الإعسار واليـسار طريقـه الاجتهـاد وغالـب الظـن               

          تهـاد إلا ج ولا يـتم الا   ، وطريقه تقـدير مثـل هـذه الأمـور هـو الاجتهـاد             ،ذلك في الأزمان  

          واالله عـز وجـل أمـر بالاجتهـاد وهـذا            ،الـسلطة التقديريـة    وهو ما يـسمى ب     ،ببذل الوسع 

  ).١٦٨(على مشروعيته ليل د

  .السنة النبوية: ثانياً 

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتـه مـن                " :قوله   -١

إنما أقطع له قطعة    ، ف  فمن قضيت له من حق أخيه  شيئاً فلا يأخذنه          ، فأقضي بنحو ما أسمع    ،بعض

  ).١٦٩(" من نار

 كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيـه          في هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبي         

 وأن بعض الأحكام التي يصدرها القاضي تكون من اجتهاده الذي هو            ، وذلك بوصفه قاضياً   ،شيئ

  .سلطة ممنوحة له 

 يلحقه إثم بل يـؤجر كمـا فـي الحـديث            أن المجتهد إذا أخطأ لا     " ):١٧٠(يقول الشوكاني   

فيـه    كان يقضي بالاحتهاد فيما لم ينزل عليـه           وفيه أنه    ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر     ،الصحيح

  ).١٧١" (شيء 

 ، الـيمن قاضـياً    إلى  عنه عندما بعثه النبي      تعالىرضي االله   ) ١٧٢(حديث معاذ بن جبل      -٢

   فإن لم يكن في كتاب : قال،ا في كتاب االله أقضي بم:كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال" :قال

 : ولا في كتاب االله ؟ قـال        فإن لم يكن في سنة رسول االله         : قال ، فبسنة رسول االله     : قال ،االله

 الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما         : صدره وقال   فضرب رسول االله     ،أجتهد رأيي لا ألو   

  ) .١٧٣ "  (يرضي رسول االله 

                                                 
   ) .١٤٣ /٢ ( ، أحكام القرآن،الجصاص)  (١٦٨
 ٦(  باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ،كتاب الحيل ) ٦٥٦٦(  حديث رقم ، صحيح البخاري،البخاري)  (١٦٩

  ) .١٣٣٧/ ٣ ( ، )١٧١٣(  حديث رقم ، كتاب الأقضية، صحيح مسلم، ومسلم، )٢٥٥٥/
هـ ،ونشأ في صنعاء، ولي القضاء فيها، ويعد ١١٧٣الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ولد في اليمن سنة  )١٧٠(

هـ، انظر الزركلي ، الاعلام ١٢٥٠توفي سنة ) نيل الأوطار، ارشاد الفحول(فقيها مجتهدا، وله مصنفات كثيرة منها 
)٦/٢٩٨.(  

   ) .١٨٦ / ٩ ( ١٩٧٣ بيروت ، دار الجيل،نيل الأوطار ) ١٢٥٥( محمد  محمد بن علي بن،الشوكاني)  (١٧١
 ، شهد العقبة وبدراً والمشلهد كلها مع رسول االله ، يكنى أبا عبدالرحمن،معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس)  (١٧٢

 عنه تعالى  توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي االله، جرح يوم أحد تسع جراخات،كان زاهداً ورعاُ متعبداُ جواداُ
 ، دار المعرفة، صفوة الصفوة،هـ ) ٥٩٧(  عبدالرحمن بن علي بن محمد ،  ابو الفرج، هـ١٨بطاعون عمواس سنة 

   ) .٤٨٩ / ١(  تحقيق محمود فاخوري ود محمد رواس قلعه جي ص ،م١٩٧٩ ،٢ ط ،بيروت 
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ـ٦٢ 

 أقر أنه إذا لم يجد في الكتاب أو السنة حكم ما عرض عليه فإنه               ، النبي   فالحديث صريح أن  

 واجتهاد القاضي فيما لا نص فيه وإعمال العقل وبذل الوسع           ،ر في ذلك   ولا يقصّ  ،يجتهد رأيه فيها  

  فـأعطى النبـي      ، من أهم أعمال السلطة التقديرية للقاضـي       ،في استنباط الحكم والاجتهاد فيه    

  .، إذا لم يكن هناك نص في المسألةفي تقدير الحكم المناسبللقاضي سلطة 

 ومن خـلال دراسـتنا      ،وعليه ومن خلال الإستدلال على جواز منح السلطة التقديرية للقاضي         

 أن الفقهاء قد عرفوا السلطة التقديرية للقاضـي         ، فإنه يتضح لنا بجلاء    ، القضائي الأجللمشروعية  

 فقد قـالوا بهـا      ،وا بها وأعملوها وإن كانت بغير هذا المسمى        وأن الفقهاء قال   ،عند تحقق شروطها  

 سـلطة   ، نظـر القاضـي    ،رأي القاضـي  ( تحت مصطلحات أخرى وإن كانت بنفس المعنى كـ         

  ).١٧٤) ( حكم القاضي ،جتهاد القاضيا ، تقدير القاضي،القاضي

تقديرها  و ، وليس لذاتها أي معنى    ،إذن فتقدير الوقت وسيلة من وسائل تحصيل مقاصد شرعية        

  ).١٧٥( فلا بد من منحه سلطة تقدير هذا الوقت بما يراه مصلحة ، القاضيإلىبالجملة راجع 

 هو من قبيل الاجتهاد الذي يكون لازماً علـى          ، وتقديره الأجلوقد أكد الفقهاء على أن وضع       

المحكوم عليه سواء كان مدعياً أو مدعى عليـه إذا قـال لـي              ): " ١٧٦( يقول الخرشي    ،القاضي

  ).١٧٧"  ( لأجل الإتيان بها باجتهاده ثم يحكم عليه بعد ذلك ، فإن القاضي ينظره لها،حجة

                                                                                                                                                        
 محمد محيي الدين ، تحقيق، بيروت، دار الفكر، سنن ابي داوود،) هـ ٢٧٥(  سليمان بن الأشعث ،ابو داوود)  (١٧٣

سنن البيهقي ) هـ ٤٥٨(  ابو بكر ، أحمد الحسين بن علي بن موسى، ؛ البيهقي٣٥٩٢ رقم الحديث ، )٣٠٣ / ٣( 
 ١١٤ / ١٠ ) ( ٢٠١١١(  رقم الحديث ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا،١٩٩٤ ، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز،الكبرى

 ،  تحقيق أحمد شاكر وأخرون، دار إحياء التراث العربي،سنن الترمذي)  هـ ٢٧٩( ى  محمد بن عيس،الترمذي) . 
 ) ٦١٦ / ٣ ( . بين الخصمين حتى يسمع كلامهما،قال ابو عيسى هذا حديث حسنيقضي لا  القاضي فيباب ما جاء

 و مصنف ابن أب،)ـ  ه٢٣٥(  ابو بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة  الكوفي ،أبي شيبة ) . ١٣٢٩( رقم الحديث 
هـ ٢٥٥ ( ، عبداالله بن عبدالرحمن ابو محمد،الدارمي ) . ٥٤٣ / ٤ ( ، تحقيق كمال الحوت،١ مكتبة الرشيد ط ،شيبة

 باب الفتيا وما فيه من الشدة ، تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي،١ بيروت ط ، دار الكتاب العربي، سنن الدارمي،)
   ) .٧٢/ ١ ) ( ١٦٨( رقم 

   .٧٢ ص ، السلطة التقديرية للقاضي،بركات)  (١٧٤
   ) .٨٦ / ١(  إعلام الموقعين ،ابن القيم)  (١٧٥
 من ، قرية يقال لها خراش من البحيرة في مصرإلى نسبة ، ابو عبداالله محمد بن عبداالله الخرشي،الخرشي)  (١٧٦

هو أول من تولى مشيخة  انتهت ظغليه الرياسة في مصر و،هـ في القاهرة ) ١١٠١ – ١٠١٠( فقهاء المالكية 
  ) .شرح خليل (  من مصنفاته الشرح الكبير على متن خليل المعروف ب،الأزهر
   ) .١٥٩ / ٧(  شرح مختصر خليل ،الخرشي)  (١٧٧
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ـ٦٣ 

إذا طولب المدعي بالبينة ضرب له في ذلك أجل على قـدر             " :وأوضح من ذلك ما قاله ابن جزي      

 ، اجتهاد الحاكم فإن شاء ضرب له أجلاً بعد أجـل          إلى وذلك راجع    ،الدعوى وقرب البينة وبعدها   

  ).١٧٨"  (عل له أجلاً واحداً صارماً وإن شاء ج

 فلعل ذلـك    : قلت ، ويمهل مدة قريبة بسؤاله    ،قال في الوجيز   " :وقال قريب من ذلك المرداوي    

 رأي الإمام من    إلى وتقدير مدة الإمهال يرجع      : قال ، ثم وجدت الحارثي   ، اجتهاد الحاكم  إلىيرجع  

  ) .١٧٩" (الشهر والشهرين والثلاثة بحسب الحال 

 للمتداعيين هي سلطة تقديرية للقاضي يحددها حـسب         الأجل القيم يبين أن سلطة تحديد       وهاهو ابن 

 فلـو   ، فإن المدعي قد تكون حجته أو بينته غائبـة         ،هذا من تمام العدل    " : يقول ابن القيم   ،الحاجة

 ولا يتقيد ذلـك بثلاثـة       ، فإذا سأل أمداً تحضر فيه حجته أُجيب إليه        ،عجل عليه بالحكم بطل الحق    

  ) .١٨٠" ( بل بحسب الحاجة ،امأي

 اجتهاد الحكام بحسب حسن النظر في أمـر         إلى مصروف   الأجلضرب   " :يقول ابن فرحون  

  ) .١٨١" ( إنما هو الاجتهاد ، وليس فيه حد محدود لا يتجاوز،الخصمين

 وأنه من سلطات القاضـي      الأجلفي التحفه أبياتا من الشعر تدل على        ) ١٨٢(وقد نظم ابن عاصم     

  :،منها هذا البيتهجتهاديالإ

  موكولة حيث لها استعمال                  الآجال                   ولاجتهاد الحاكم      

فهـي مـن قبيـل      , اجتهاد القاضي    إلىمنصوص عليها مفوض تقديرها     الغير  الآجال  أي أن   

 يجوز للحاكم   لكن هذه السلطه جعل الفقهاء لها بعض الضوابط التي لا         , السلطه التقديرية للقاضي    

  .تجاوزها 

  . القضائي في الفقه والقانون الأجلالخصم في طلب حق : المطلب الثاني

 يستطيعون من خلالها إبـداء      ، إعطاء المتداعيين فرصة وفسحة من الوقت      ،إن من تمام العدل   

 فمن حـق كـل مـن        ، أي نقص  الدعوى ودون أن يشوب     م،طلباتهم ودفوعهم بما يحقق مصلحته    

                                                 
 ١/١٩٨) (٧٤١ – ٦٩٣( قوانين الأحكام الشرعية علام الفكر، ١٩٨٥ابن جزي، محمد بن جزيني الغرناطي،)  (١٧٨

   .، مصر١، ط)
دار إحياء التراث العربـي،  : لبنان ، ) ٣٧٥ / ٦(   )٨٨٥ – ٨١٧( ،الإنصافعلي بن سليمان، المرداوي، )  (١٧٩

  .بيروت، تحقيق محمد حامد الفقيه

   ) .٨٦ / ١ ( ،إعلام الموقعين ،ابن القيم)  (١٨٠
   ) .١٤٦ / ١ ( تبصرة الحكام ،ابن فرحون)  (١٨١

دار الكتب العلمية، بيروت، شرح : لبنان ،٢٣، صامأحكام الأحكام علي تحفة الحكالكافي، محمد بن يوسف، ) ( ١٨٢

 .مأمون بن محي الدين الجنان
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ـ٦٤ 

عى عليه أخذ الوقت الكافي والذي يراه القاضي مناسباً من أجل أن يعد دفعه ويحضر               المدعي والمد 

 أو كانت بينته غير حاضرة في جلـسة الحكـم           ، إذا لم يكن مستعداً للدفع في مجلس القاضي        ،بينته

)١٨٣.(  

 ليتـسنى   ، لا بد من الإطلاع على أدلة الدعوى وبيناتهـا         هستكمال طرائق الحكم ومسوغا ت    ولا

 فمقتضى العدل والإنصاف أن ينظر مدعي البينة مدة من الزمن كافيـة لإحـضار               ،الحكمللقاضي  

 ، موسى الأشعري بذلك   ا فقد أوصى عمر بن الخطاب رضي االله عنه قاضيه أب          ،بينته وأدلة دعواه  

من تمام العدل ضرب الأمد لمدعي البينة الغائبة فإن المدعي قد تكـون              " :يقول ابن القيم الجوزية   

 أُجيـب   ، فإذا سأل أمداً تحضر فيه حجتـه       ، فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه      ، بينته غائبة  حجته أو 

فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العـدل         ...  بل بحسب الحاجة     ، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام     ،إليه

) " ...١٨٤.(  

إعطـاء   على جـواز     ، دليل واضح   إذا سأل أمداً تحضر فيه حجته أُجيب إليه        :فقول ابن القيم  

 لأن القاضي ما وجد إلا لإحقاق الحـق         ، القضائي من قبل القاضي بطلب من أحد الخصوم        الأجل

  . من الخصوم  وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون إجحاف بحق أيّ،أينما وجد

 لأجل إحضار البينة أو للرد على الـدعوى أو أي  ،وهكذا فإن تلبية طلب أحد الخصوم وإمهاله   

 فإذا طلـب    ،من تمام العدل الذي يأمر به القاضي      د   يع ،ضي ضرورياً لإقامة العدل   إجراء يراه القا  

 لأن هذا حقـه     ، ولا يتوقف ذلك على رضى الخصم الأخر       ، أمهله القاضي  ،أحد الخصوم مهلة ما   

وإن إدعـى حقـاً غائبـاً أو بينـه           " : يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه        ،فيأخذه بطلبه 

  ).١٨٥" (هي إليه فاضرب له أمداً ينت

إذا  " :يقول علي قراعة في معرض بيانه للمواضع التي يجوز للقاضي فيهـا تـأخير الحكـم               

 فإنه يمهله وكذلك إذا أقام المـدعي البينـه علـى            ،استمهل المدعي من القاضي حتى يحضر بينته      

 ـ                سأله عـن   دعواه فاستمهله المدعى عليه حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه ولا يعجل بالحكم بعد أ ن ي

  ). ١٨٦... " (الدفع 

                                                 
   .١٥٧ ص ، دعوى التناقض والدفع في الشريعة الاسلامية، الدغمي،)  (١٨٣
(  إعـلام المـوقعين   ، ابن القيم؛١، ط٨٩ ص،المرافعات الشرعيةم، ١٩٨٥الطريفي، ناصر بن عقيل بن جابر، ) (١٨٤

١/١١٩( .  

 نظرية الدعوى ،؛ ياغي ) ٩١ / ١(  إعلام الموقعين ، ؛ ابن القيم٧١ ص ، الأحكام السلطانية،رديالماو)  (١٨٥
  . وما بعدها ٢٣٤الشرعية في لبنان  ص 

  .مطبعة النهضة: ، مصر٢ ط،٣١٣ ص ،الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ١٩٢٥قراعة، علي،)  (١٨٦
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ـ٦٥ 

ووعد          إذا قال المدعي أن لي بينه        "  : يقول الأبياني  :وما ذكره الأبياني قريب من ذلك     

ــضارها ــي ،بإح ــه القاض ــى أمهل ــساتإل ــلاث جل ــم ، ث ــمعها وإذا ل ــضرها س ــإن أح           ف

         لا إذا كانـت    يحضرها منعه من الدعوى منعاً مؤقتـاً حتـى يحـضرها فـلا تـسمع دعـواه إ                 

  ). ١٨٧" (البينه حاضرة معه 

ذلـك    إذا كان الهدف من      ، من قبل المتداعيين كما نرى أمر مشروع       الآجالفطلب الإمهال و  

مـن   إليـه     من توجه الإعـذار      إلىفإذا أعذر القاضي      " : يقول ابن فرحون في ذلك     ،طلب الحق 

لـه              ضرب   ، وسأله التأجيل  ، نعم :إن قال  أبقيت لك حجة ؟ ف     : وسأله ،طالب أو مطلوب  

مـع انتفـاء ضـرر      ،   بما يؤديه إليه اجتهاده في بلوغ المؤجل مقصوده        ،أجلاً بحسب تلك الواقعة   

  ).١٨٨ " (هخصم

 وقت  إلى فإن هذا النوع من الدفوع يحتاج        ،وقد يطلب المدعى عليه الإمهال لترتيب دفع معين       

 ، أمهلني لأنظـر فـي حـسابي       :ويؤجل المطلوب إذا قال    " :ن وفي ذلك يقول ابن فرحو     ،لاعداده

  ).١٨٩" (وأحقق ما أجيب به من إقرار أو إنكار اليومين والثلاثة 

 وإلا كان هـذا الحـق       ه، لا بد له من ضوابط تضبط      الآجاللكن حق الخصم في طلب المهل و      

 فللمدعى عليـه    ،عيين الاضرار بالمتدا  إلى مما يؤدي    ،سبباً لإطالة أمد النزاع وتعسف أصحابه به      

الحق في دفع الادعاءات المرفوعة عليه من المدعي بكافة الوسائل المشروعة التـي يـرى أنهـا                 

 لكن المشرع لم يجعل حق المدعى عليه في الـدفاع حقـاً             ،تحمي أو تحقق مصالحه في الخصومة     

م هذا الحق قاصـداً      فإذا ما أساء المدعى عليه استخدا      ، وإنما قيده بضوابط وحدود معينه     ،مطلقاً له 

 وتطويل الإجراءات بغرض تأخير أو تعطيل الفصل في الدعوى المرفوعة عليـه             ،مشاكاة المدعي 

 لتحقيق غاية أخرى    ، فإنه يكون قد أخرج الحق عن دائرة الحماية واستعمله بسوء نية           ،من المدعي 

  ).١٩٠(دياً ومعنوياً كيدية غير غايته الأصلية قاصداً بذلك التعنت للمدعي والكيد له وأذيته ما

 يكون تارة لمحكمة الموضـوع المرفـوع أمامهـا          ،وعليه فإن الحق في طلب تأجيل الدعوى      

 لكن حق هؤلاء في طلب التأجيل ليس علـى          ، وتارة أخرى بناء على طلب أحد الخصوم       ،الدعوى

علـى   فعندها يكون لزاماً     ، فإن ظهر تعسف هؤلاء وابتعادهم عن القصد الأساس للتأجيل         ،إطلاقه

فإن ظهر عنـاده ومدافعتـه       " :تعالى يقول ابن القيم رحمه االله       ،القاضي عدم إجابتهم لهذا الطلب    

                                                 
  .٣ ط،١٢٥ ص،عاتمباحث المراف ١٩٢٤الابياني، محمد زيد،)  (١٨٧

   ) .١٤٦ / ١ ( تبصرة الحكام ،ان فرحون) ( ١٨٨
   ) .١٤٨ / ١ ( لسابقالمصدر ا)  (١٨٩
،  ٢٢٦، ص دور المدعى عليه في بروز ونماء ظاهرة البطئ في التقاضي، ٢٠٠١القعيطي، علي بن صالح،)  (١٩٠

  .جامعة عدن:  ، الجمهورية اليمينةنمجلة جامعة عدن للعلوم الاجتماعية و الإنسانية، المجلد الرابع، العدد الثام
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ـ٦٦ 

 فـإن   ، فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العـدل         ، بل يفصل الحكومة   ،للحاكم لم يضرب له أمداً    

  ).١٩١" (كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم 

  .يل وطلبه في الفقه والقانون التعسف في حق التأج: المطلب الثالث

لخصوم أو من تلقاء نفسها نزولاً      إن التأجيل الذي تقضي به المحكمة بناءً على طلب من أحد ا           

 وهذا  ، وتمليها فكرة حسن سير العدالة     ، الإعتبارات القانونية التي تقتضيها ظروف كل دعوى       دعن

الـذود  في  إعطاء كل من المتداعيين الحق      التأجيل الذي يعتبر حقاً إجرائياً ضرورياً لسير العدالة و        

 مخبثة لا يقصد منهـا إلا       إلى قد ينقلب هذا الحق كوسيلة من وسائل حق الدفاع المقدس            ،عن نفسه 

  ).١٩٢( وإهداراً لوقت العدالة ،الكيد والمماطلة إضراراً بالخصم

ن أخطر  التعسف في استعمال حق التأجيل من قبل القاضي وطلبه من قبل الخصوم يعتبر م             إن  

 ، واعتبر التعسف في التأجيل بمثابة حرب اسـتنزاف        ، وأشدها ضرراً على العدالة    ،صور التعسف 

  ).١٩٣(بما تهدره من وقت وجهد ونفقات 

لذا فأصبح لزاماً على كل من القضاة والخصوم على السواء تجنب وتلافي تأجيل النظر فـي                

 مـن    وإذا رأت المحكمة أنّ    ر مقبول، لهذا التأجيل سبب أو مبر    الدعاوى المطروحة دون أن يكون      

  كن ليس  لقامت بأجيلها، ،مصلحة العدالة والخصوم تأجيل النظر في هذه الدعوى

 لذا فمن واجب القاضي التمييـز بـين أحـد           ، التأجيل طلب حق   دائماً يكون الهدف من طلب    

   :أمرين

مة لإظهار الحقيقة فـي  إذا كان هدف طالب التأجيل هو التثبت من أمور جوهرية لاز          : الأمر الأول 

  .الدعوى 

 وذلـك   ، إذا كان الهدف من طلبات التأجيل هو المماطلـة أو التـسويف والتعطيـل              :الأمر الثاني 

 كيداً بخـصمه    ، مخفياً نيته في اللدد والعنت في الخصومة       الآجالبالحصول على أكبر قدر ممكن من       

 ساعياً من وراء ذلـك      ،بغير مسوغ تحت شعار الإجراءات القانونية عن طريق طرح دفوع واهية أو           

  ).١٩٤( تعطيل الخصومة وتأخير الفصل في النزاع إلى

من هنا نجد أن تعسف أحد الخصوم في استخدام حقه في طلب المهل القضائية المناسبة للدفاع عن                 

ة استخدام هذا الحق للإضرار بالخصوم      ، إساء  وذلك باستغلال هؤلاء حقهم في طلب التأجيل       ،حقه

  .م واللدد والتعسف في الخصومه مع وضوح الحق والكيد له

                                                 
   ) .١١٠ / ١ ( إعلام الموقعين ،ابن القيم)  (١٩١
   .٣٥ ص تأجيل الدعوى ،دويدار)  (١٩٢
   .٣٧ ص ،المصدر السابق)  (١٩٣
   .٢٤١ ص دور المدعى عليه في بروز ونماء ظاهرة البطئ في التقاضي ،القعيطي)  (١٩٤
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ـ٦٧ 

وأنـه أسـاء     الأجـل، إذا ظهر للقاضي لدد هذا الخصم أو كذبه أو عدم أحقيته في طلب هذا               ف

  .استعمال حقه منعه من التأجيل 

 بعـدم   الأجـل  حيث قيد إعطـاء الخـصم        ،قريب من هذا ما ذكره ابن فرحون في تبصرته        و

 من توجه الإعذار إليـه مـن طالـب أو           إلىإذا أعذر القاضي    ف " : وذلك بقوله  ،الإضرار بخصمه 

 ضرب له أجـلاً بحـسب تلـك         ، وسأله التأجيل  ، نعم : أبقيت لك حجة ؟ فإن قال      : وسأله ،مطلوب

  ).١٩٥"  ( مع انتفاء ضرر خصمه ، بما يؤديه إليه اجتهاده في بلوغ المؤجل مقصودة،الواقعة

الحكام بحسب حسن النظر في أمر الخصمين        اجتهاد   إلى مصروف   الأجلوضرب   " :وكذلك قوله 

) "١٩٦ .(  

 لقبول  اً فقد اشترط أهل القانون شروط     ،وللحيلولة دون تعسف الخصم في استعمال حق التأجيل       

 لكـي يجـاب طالـب       ،  وهي نفس الشروط الواجب توفرها عند طلب التأجيل أو الدفع           ،الدعوى

  .وط قبول الدعوى  فما هي شر، وإلا قوبل طلبه بالرفض، طلبهإلىالتأجيل 

  

، وفي معرض بيانه    )١٩٧( نظرية الدعوى    ،لقد أجمل الدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه القيم        

 ووضع اوصافاً للمـصلحة علـى       ، والذي اعتبره الشرط الرئيس لصحة الدعوى      لشرط المصلحة 

  :النحو التالي

  . ة وإنما محققةبمعنى أنها ليست محتمل,ة  بالدعوى قائمةأن تكون هذه المصلحة المطلوب .١

 . حق مقرر لرافعها المدعي إلى بحيث تستند أن تكون هذه المصلحة قانونية، .٢

  .ة بمعنى أنها غير مؤجلان تكون هذه المصلحة حالة، .٣

   أي تخصه بشكل مباشر ،أن تكون شخصية ومباشرة .٤

 فلا يجـاب طلبـه      ، فإذا ما تحققت هذه الشروط في طالب التأجيل        ،هذه شروط قبول الدعوى   

يعرف بأنه متعسف لا يريد من طلب التأجيل إلا اللدد والمماطلة وإطالة أمد النزاع والانحـراف                و

 . والظلام  الظلم غياهبإلى ،عن جادة العدالة والحق

  

  

  

  
                                                 

   ) .١٤٦ /١ ( ،تبصرة الحكام ،ابن فرحون) ( ١٩٥
   ) .١٤٦ / ١ ( السابقالمصدر ) ( ١٩٦
   .٣١٣ ص ، نظرية الدعوىياسين) ( ١٩٧

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ٦٨ 
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  ههسوغاتسوغاتموجبات التأجيل القضائي ومموجبات التأجيل القضائي وم

يم الѧѧѧدعوى قبѧѧѧل يم الѧѧѧدعوى قبѧѧѧل  القѧѧѧضائي إعمѧѧѧالا لمѧѧѧا يѧѧѧستوجب تقѧѧѧد  القѧѧѧضائي إعمѧѧѧالا لمѧѧѧا يѧѧѧستوجب تقѧѧѧد الأجѧѧѧلالأجѧѧѧل: : المبحѧѧѧث الأولالمبحѧѧѧث الأول

  .. والقانون والقانونإجراءات الفصل فيها في الفقهإجراءات الفصل فيها في الفقه
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ـ٦٩ 

 القضائي أعمالاً لحق الخصم في الإجابة على الدعوى          القضائي أعمالاً لحق الخصم في الإجابة على الدعوى         الأجلالأجل::المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ..في الفقه والقانونفي الفقه والقانون

وسائله في  وسائله في  وو لحق الخصم في الإثبات       لحق الخصم في الإثبات       القضائي إعمالاًً   القضائي إعمالاًً  الأجلالأجل: : المبحث الثالث المبحث الثالث 

  ..الفقه والقانون الفقه والقانون 

ما يستوجبه صدور الحكم وتنفيـذه      ما يستوجبه صدور الحكم وتنفيـذه      مالاً ل مالاً ل الأجل القضائي أع  الأجل القضائي أع  ::المبحث الرابع المبحث الرابع 

  في الفقه والقانونفي الفقه والقانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 القضائي إعمالا لما يستوجب تقديم الدعوى قبل إجراءات  القضائي إعمالا لما يستوجب تقديم الدعوى قبل إجراءات الأجلالأجل: المبحث الأول

  . وفيه ثلاثة مطالب.. والقانون والقانونالفصل فيها في الفقهالفصل فيها في الفقه
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ـ٧٠ 

  

  

 القضائي إعمالاً لحق الخصم في التبلغ الأجل: المطلب الأول

  .والتبليغ

  

 القضائي إعمالاً لحق الخصم في التوكيل الأجل: المطلب الثاني

  .والاستعداد

  

  . القضائي إعمالاً لحق الخصم في الاطلاعالأجل: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

 تقديم الدعوى قبل إجراءات الفصل فيها في ه القضائي إعمالا لما يستوجبالأجل:المبحث الأول 

  .الفقه والقانون

 ،ه الإسلامي أن القاضي لا يستطيع البدء في نظر الدعوى ليصدر حكماً فيها            ن الأصل في الفق   إ

، ه، فليس للقاضي أن يباشر القضية من تلقاء نفس        )١٩٨(إلا إذا جاء صاحب الشأن وطلب ذلك منه       

  ).١٩٩( من طالب ورافع للدعوى، كما أنه لا بد من حضور الخصم الآخروإنما لا بدّ

                                                 
، تحقيـق مـصطفى   ٢ط، ١٣١ ص،أدب القـضاء ، ١٩٨٢أبن أبي الدم، شهاب الدين إبراهيم بن عبـد االله، )  ١٩٨(

  .دار الفكر: ، دمشقالزحيلي

  )٥/٣٢٢(، تاررد المحابن عابدين، ) ٢(
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ـ٧١ 

 عليه، فهنا تنعقد الخصومة، ويـصبح       ي مواجهة المدعى  لدعوى من المدعي ف   فإذا ما رفعت ا   

 ـ  تالقاضي مكلفاً بالفصل بين الم  ه نازعين، من غير أن يكون له خيار في الامتناع عـن ذلـك، لأن

  . ترفع بهما الدعوىأمرينخصومات لا بد من تحقق اللفصل في ل

الـدعوى  رفـع   ،  )٢٠٠( مجلس القضاء قبل سماع الدعوى وتحريرها      إلىلحضور  لدعوة الخصم   

   يبدي المدعي ما يطلبه من خصمه أمام القضاءاوفيه

 الإجراءات اللازمة للدعوى، فقد كان يجلـس        فيوعليه وانطلاقاً من يسر الشريعة الإسلامية       

 م بإدعاءاته مشافهةالقاضي في المسجد أو في ساحة البلد أو في بيته، ويقدم عليه الخصوم ليتقدموا               

 جلسة أخرى حتـى     إلى حجة كل منهما أو يؤجل القضية        إلىستماع  بعد الا ليحكم فيها في الحال،     

  ).٢٠١(يتم إحضار البنية 

   القضائي إعمالاً لحق الخصم في التبلغ والتبليغالأجل: المطلب الأول

إن طريقة حضور الخصوم في الفقه الإسلامي وهي ما تسمى بالإعداء وهذه الطريقة تكـون               

ى المدعى عليه، ويقوم القاضي بـدعوة المـدعى عليـه           بإخبار المدعي القاضي بأن له دعوى عل      

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ أَطيِعواْ اللّهَ وَأَطيِعـواْ الرَّسـولَ وَأُولِـي     (:تعالى لقوله ر، والحضور على المدعى عليه واجب    للحضو

  وهدــر ــيءٍ فَ ــي شَ ــازَعتُم فِ ــإِن تنََ ــر   اللّــهِ وَالإلىالأمَــرِ  مِــنكُم فَ مِ الآخِــرِ ذَلِــكَ خَيــو ــونَ بِاللّــهِ وَاليَْ ِمنتُؤ ــولِ إِن كُنــتُم رَّس                             ــأْوِيلا  وَأحَــسَن تَ

  ].٥٩:النساء[)

 أمر بطاعة أولي الأمر، وأمر المتنازعين بالاحتكـام         تعالىفوجه الاستدلال بهذه الآية، أن االله       

 إصدار  لأنه لا يمكن  ، مجلس القضاء    إلىلا يتم إلاّ بحضور الخصوم       الشريعة، ولما كان ذلك      إلى

 فإن الحضور   ، القضاء على شخص إلا بعد الاستماع إليه، وذلك لا يتم إلا بدعوته وحضوره             حكم  

  ).٢٠٢( القاضي واجبو إجابة

 أول إجراء يتخذه القاضي في الدعوى المنظورة        ، مجلس القاضي  إلى الخصم بالحضور    موإعلا

أجب القاضـي   ( ويكون مكتوباً عليها     ، فقد كان القاضي يضع ختماً على قطعة شمع أو طين          أمامه،

                                                 
  )٢/٣١٩ (أدب القضاءالماوردي، ) ٢٠٠(
دراسة فقهية مقارنة، جامعـة عـين        ،٣٥٧ص حق الدفاع أمام القضاء المدني،     ١٩٩٦، سعيد خالد،  بجيلشرا)٢٠١(

  .شمس، رسالة دكتوراه إشراف أحمد زغلول وعبد المجيد مطلوب

  .دار الشعب، القاهرة: مصر ،)٥/٢٥٩( ،تفسير القرطبيالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن احمد الأنصاري، ٢٠٢)(
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ـ٧٢ 

 وإلاّ بعـث    ، عليه عن الحضور، احضره بقوة أعـوان القاضـي         فإذا امتنع المدعى  ) ٢٠٣) (فلاناً

ره في هذه الحالة بما يراه القاضي مناسباً،         صاحب الشرطة أو الوالي، فإذا حضر عزّ       إلىالقاضي  

  ).٢٠٤( الشريعة، والآخر طاعة أولي الأمرإلىأحدهما الاحتكام : نع عن القيام بواجبينلأنه امت

 سمرن لم يحضر    إ أنه    من ينادي على بابه ثلاث أيام        فإن اختبأ بعث الحاكم   ".. يقول ابن قدامة  

  ).٢٠٥(هعذارإبابه وختم عليه، ويجمع أماثل جيرانه، ويشهدهم على 

 يبعث منادياً ينادي ثلاثة ايام كل يوم ثلاث مرات          تعالى  وقد كان القاضي ابو يوسف رحمه االله      

 لم يحـضر نـصب عنـه وكـيلاً وقبـل      بينـة      طالباً من الخصم الحضور مع خصمه، فإذا   

  ).٢٠٦(خصمه

  التأجيل لإعادة الإعلان: أولاً

عى علـيهم،    أو المدّ  المدّعى عليه  الجلسة الأولى وحضر     عنعون  والمدّأإذا ما غاب المدعي     

لدعوى وتحكم في موضـوعها، إذا      المحكمة في الأنظمة القانونية الوضعية، تستمر في نظر         فإن ا 

ن يكون جـاهلاً     أ كانت صالحة للحكم فيها، لأن المدعي يفترض فيه الحضور دائماً، ولا يتصور           

 ولهـذا   ،م طلباته ودفاعه فيها   ه قدّ نّأ لأنه هو الذي بدأ الخصومة، كما يفترض عليه          ،قيام الخصومة 

  )٢٠٧(كم المحكمة في الدعوى ولو لم يطلب المدعى عليه ذلكتح

المـدعى   إذا أبدى     الأولى أو قد تؤجلها لجلسة أخرى إلا       ةجلسوالمحكمة قد تحكم في القضية في ال      

 بإعلان المـدعي    المدعى عليه عليه طلبات جديدة فإن التأجيل يعتبر واجباً، وعندئذ تأمر المحكمة           

   .المدعى عليهمحضورياً في حق المدعي بعد إعلانه بطلبات بموعد الجلسة، ويعتبر الحكم 

  المـدعى عليـه     جلسة القاضي، فقـد أحـاط المـشرع       ا في حالة غياب المدعى عليه عن        أم

 في الجلسة الأولى وكان قد علم       المدعى عليه بضمانات عديدة تقتضي مساواته بخصمه، فإذا غاب        

شخصه أو قدم مذكرة بدفاعه، فإن المحكمـة         ل علنتبالخصومة علماً يقيناً، كان تكون الدعوى قد أ       

تنظر القضية في غيابه، إلا أن على المحكمة أن تتأكد من صحة إعلانه لشخصه فإذا كان الإعلان                 
                                                 

مطبعـة  :  مـصر ،)٨/١٨١ (، شرح المنهـاج إلىنهاية المحتاج ، ١٩٦٧الدين محمد بن احمد،  الرملي، شمس   ٢٠٣)(

  .مصطفى الجبلي

  ).١/٤٧ (، تبصره الحكامابن فرحون)  ٢٠٤(
  ).١١/٤١٣ ( المغني،قدامه ابن)  ٢٠٥(
منشورات الجامعة : مصر،٢٤٩ ص،أدب القاضي، ١٩٧٧الخصاف، أبو بكر احمد بن عمر الشيباني،)  ٢٠٦(

  .في القاهرةالأمريكية 
منشاة المعارف فـي  : صر،م٤ ط،)١/٤١٦(،التعليق على نصوص قانون المرافعات، ١٩٨٤أبو الوفا، احمد،)  ٢٠٧(

من منـشورات جامعـة     : ،السعودية١ط) ١٤٤ص( ،إجراءات التقاضي والتنفيذ  ،  ١٩٨٩هاشم، محمود،  ؛   الأسكندرية؛

  .الملك سعود، الرياض
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ـ٧٣ 

 بالـدعوى،   فترض في هذه الحالة جهلـه     باطلاً، فإن المحكمة تأمر بإعادة الإعلان، لأن المشرع ي        

  . بهاتب على إعادة الإعلان افتراض علمهوير

 جلـسة   إلـى  فإن المحكمة تأمر بتأجيل الدعوى       ، للشخص المعلن إليه   مأما إذا لم يسلم الإعلا    

 طلب المدعى النظر في الدعوى قبل إعلان المدعى         ، فإذا  فيها   تالية، يعلن المدعي خصمه الغائب    

 حكمت في القضية بدون اعادة الإعلان فإن الحكم يكون بـاطلاً    ولمحكمة للمدعي   ااستجابت  عليه و 

  .ه على إجراءات باطلةلبنائ

 فإن المحكمة في غير حالة الاستعجال، تأمر بتأجيل القضية          ،إذا كان الإعلان لم يسلم لشخصه     

 الإعلان كان باطلاً فإنها     نّأ يعلن لها المدعي الخصم الغائب، وإذا تبين للمحكمة          ، جلسة أخرى  إلى

  )٢٠٨(اً صحيحاً جلسة تالية، يعاد إعلان الغائب إعلانإلىتؤجل القضية 

 لأهمية إعادة الإعلان، نجد أن للقاضي سلطة تخولـه تأجيـل            ابقمن خلال استعراضنا الس   و

 لأن هـذا    المدعى عليه،  في إعلان    اً أو نقص   أو خطأً  ا وذلك إذا وجد لبس    ، مدة معلومة  إلىالدعوى  

 يجـب إعـادة     ،ر بالمدعى عليه، وتحقيقاً للعدالة القضائية وإحكاماً للحق أينما كـان          ضالخطأ قد أ  

القاضي تحديد أجـل وموعـد      إعلان الغائب مرة ثانية إعلاناً صحيحاً ينفي أي جهالة، يتطلب من            

لكل الأطراف لكي تكون الإجراءات المتخذة بعدة إجراءات صحيحة، لا يشوبها نقص            جديد معلوم   

  .أو خلل

 يعتبر حقـاً    ،ر وبما تحتوي عليه من عناص     ،إن علم الخصم بالإجراءات المتخذة في الخصومة      

  ).٢٠٩(له وواجباً على خصمه، وعلى القاضي ايضاً إذا كانت الإجراءات متخذة من قبله

وواجب إعلام الخصم بما اتخذ ضده من إجراءات يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع، كمـا ان                

لا المساواة بين الخصوم لا يمكن ان تتحقق إذا لم يعلم الخصم بما اتخذ ضده من إجراءات، كمـا                   

يستطيع أيضاً أن يستخدم حقه في الدفع والطلب والإثبات؛ إلا إذا علم بطلبات خصمه وبالأدلة التي                

قدمها، وكذلك لا يستطيع أن يستعمل حقه في الرد علـى وسـائل الـدفاع القانونيـة، والحجـج                   

  ).٢١٠(والمستندات التي قدمها خصمه إلا إذا علم بها

                                                 
  .٣٧٤ ص المدنيحق الدفاع أمام القضاءي، الشرع)   ٢٠٨(
 مجلة العلـوم القانونيـة    )١٤٨ص (،دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المـدني  ١٩٧٦راغب، وجدي،)  ٢٠٩(

  .والاقتصادية، العدد الأول

، قواعد الإعلان القضائي واتجاهات تطويرها في النظام القضائي الـسعودي م ، ١٩٩٣زغلول، أحمد ماهر، ٢١٠) (

 .انونية والاقتصادية العدد الأول، السنة الخامسة والثلاثونمقال في مجلة العلوم الق، ٣٥ص
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ـ٧٤ 

وى هو مبدأ مهم من مبادئ العدالة في المواجهـة بـين            ن العلم بالإجراءات المتخذة في الدع     إ

 د بوقت يستطيع أن ير    ،الخصوم، ومن مقتضيات العدالة تمكين الخصم من العلم بما يعرض ضده          

 وهي وسيلة مهمـة     ،على دعوى المدعي، فالإعلان القضائي وسيلة فنية لتبليغ المتداعين الدعوى         

  .عاصرة لها والتاليةللعلم بالإجراءات السابقة على الخصومة والم

  . القضائي إعمالاً لحق الخصم في التوكيل والاستعدادالأجل: الثانيالمطلب  

إن من حق الخصم العلم في وقت مناسب، وملائم بحيث يكون قادراً على دفع دعوى المدعي                

او توكيل محامٍ أو جمع بينات، هذا الوقت ضروري لإعمال مبدأ المواجهة، والـذي كفلتـه لـه                  

  .يعة والقانونالشر

والوقت الملائم الذي يحتاجه الخصوم، هو الوقت الذي يسمح بالتفكير والتأمـل فـي طلبـات                

الخصم، ووسائل دفاعه حتى يستطيع أن ينظم دفاعه او يتصل بمحاميه حتى يقوم بدراسة القضية               

  .دراسة متأنية استعداداً للرد على ما قدم ضده

ة عنه، أو يطلب من القاضي أن يعطيه        عافر يقوم بالم  ل محام المدعى عليه الإمهال لتوكي   فقد يطلب   

 الأجلأجلاً مناسباً للاستعداد لتنظيم نفسه بحيث يكون قادراً على رد طلبات ودعوى المدعي، هذا               

  . القضائي الذي يكون من قبيل سلطة القاضي التقديريةالأجلهو ما نقصد به 

 القضية المعروضة له أصلٌ في الشريعة، فقد        ن طلب الإمهال للتوكيل ولقاء الوكيل ومدارسة      إ

المقال لأتأمـل   خذ نسخة من    آولو قال المطلوب لا أجيب حتى       " :جاء في كتاب الطريقة المرضية    

جل على الجواب عن الدعوى، بعد إحضار النسخة        أن من أخذ النسخة و     ومكَََََََ فيه أجيب إلى مطلبه   

ام، إذا حضر المطلوب بنفسه، فإن حضر وكيله زيد على          بما يراه الحاكم والغالب التأجيل بثلاثة أي      

 الوكيل مع موكله من الزمان،      ةالأيام الثلاثة، وروعي قرب بلد الموكل وبعده، وما تستدعيه مفاهم         

  )٢١١..) (ويتعين على القاضي ان يجيب الطالب للنسخة

ويؤجـل  :"  الإمهال للاستعداد، فقد ذكر ابن فرحـون فـي تبـصرته           المدعى عليه وقد يطلب   

أمهلني لأنظر في حسابي وأحقق ما أجيب به مـن إقـرار أو إنكـار اليـومين     : المطلوب إذا قال 

والثلاثة، بجميل بوجهه،وقال ابن عبد الحكيم،يمهله الحاكم بقدر ما يراه من غير تحديـد لزمـان                

  ).٢١٢(المهلة، فقد يطول الأمر في ذلك وقد يقصر 

                                                 
 ،  وما بعـدها ٣٢ص ،، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكيةجعيط، محمد العزيز)  ٢١١(

  .مطبعة الإرادة: ، تونس٢ط

  ).١/١٤٨،١٤٩ (تبصرة الحكامابن فرحون، )  ٢١٢(
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ـ٧٥ 

 تعـالى ، وقد خلـق االله      دفاع عن نفسه ضد أي عدوان     حقه في ال  لقد كفلت الشريعة الإسلامية     

لناس متفاوتين في البلاغة والحجة، وقد يكون الخصم صاحب حق ولكن قد لا يـستطيع إظهـار                 ا

 مجلـس   إلـى  يمنعة مـن الحـضور       اً  حجته امام القاضي، أو لا يحسن الخصومة أو أن له عذر          

ة الرجال، لذا فقـد شـرعت الوكالـة         القاضي كالمرض أو السفر أو كونها أمرأة لم تعتاد مخالط         

 ،بالخصومة، دفعاً للحرج وتحصيلاً لمصلحة الخصوم، كما ان كثرة الإجراءات وتعقيدها وتشعبها           

 ما يسترد للخـصم حقوقـه،       ،تقتضي منا الاستعانة بمدافع له من الخبرة في مثل هذه الإجراءات          

مـا دليـل     ؟وكيل في الخـصومة    صاحبه،فما المقصود بالت   إلىوضمان عدم فواتها وإيصال الحق      

  مشروعيتها ؟ 

  

  .التوكيل بالخصومة

وازهاوالأصـل فـي    ة فإنه لا خلاف بين الفقهاء علـى ج        أما عن مشروعية الوكالة بالخصوم    

  .)٢١٣( السنة النبوية، وعمل الصحابة والإجماع، تهامشروعي

 الأقارب نيابة عن     التي يرفعها  كان يستمع إلى الدعاوى    صلى االله عليه وسلم      لقد ثبت أن النبي   

 دعوى حويصة   إلىأن الرسول صلى االله عليه وسلم استمع        :أقاربهم وكذلك دفاعهم عنهم ومن ذلك     

 نيابة عن عبد الـرحمن       بن حتمه  ومحيصة على يهود خيبر في مقتل ابن عمهما، عبد االله بن سهل           

أنطلق عبـد   :" لووليه الذي كان حاضراً، عن سهل بن حتمه، قا        ) أخي المقتول  ( بن حتمه  بن سهل 

 إلـى  خيبر، وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة         إلىاالله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد         

رحمن بن سـهل    عبد االله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً، فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد ال               

 فقال كبـر     الني صلى االله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم         إلى بن مسعود    ومحيصة وحويصة 

وكيـف  : كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، قالوا            

لكم يهود بخمسين، فقالوا كيف نأخذ إيمان قومٍ كفار، فعقله النبي            نحلف ولم نشهد ولم نر، قال فتبرّ      

صلى االله عليه   بي  ،والتوكيل بالخصومة جائز بدليل سكوت الن     )٢١٤(صلى االله عليه وسلم من عنده     

  .وسلم

                                                 
ابـن حـزم،   ) ٥/٢٠٧(المغني ، امهابن قد) ٥/١٨٤ ( ومواهب الجلالالخطاب) ١٩/٣(السرخسي، المبسوط )  ٢١٣(

ليـوبي  قمطبوع مع حاشية    ).٨/٢٢٤ ( شرح المحلي علي منهاج الطالبين    ) هـ٨٦٤(المحلي، جلال الدين محمد أحمد      

  .وعميره

  ).٣٠٠٢(رقم الحديث ) ٣/١١٥٨ (صحيح البخاريالبخاري، )  ٢١٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ٧٦ 

ما روي عن عبد    : أما عن مشروعية الوكالة بالخصومة من عمل الصحابة رضوان االله عليهم          

 بن أبي طالب رضي االله عنه كان لا يحضر الخصومة، وكان            اًاالله بن جعفر بن أبي طالب أن علي       

مـا أسـن عقيـل،       عقيل، فل  إلى تحضرها الشياطين، فجعل الخصومة      )مهالك(إن لها قحماً    : يقول

ما قُضي لوكيلي فلي، وما قُضي على وكيلي        :" ، وكان يقول  )عبد االله بن جعفر   إلى  أي  (حولها إليه   

  )٢١٥"(فعلي

ووكـل  ه علي بن ابي طالب رضي االله عنه نفسه عن الحضور في مجلس الخـصومة                فقد نزّ 

  ).٢١٦(ه كان ذكياً حاضر الجوابأخاه عقيلاً للمدافعة عنه، لأن

د جرى الناس على الوكالة بالخصومة من لدن رسول االله صلى االله عليه وسـلم              فق أما الإجماع 

 الوكالة بالخـصومة، إمـا لعـدم معرفتـه          إلى يومنا هذا من غير نكير، وذلك لحاجة الناس          إلى

 وإما لـصيانة نفـسه مـن الابتـذال وكـلا الأمـرين              ،بالخصومة وإجراءاتها الطويلة والمعقدة   

  ).٢١٧(مباح

وكيل بالخصومة جائز شرعاً، فإذا ما طلب الخـصم إمهالـه لتوكيـل غيـره               يتبين لنا أن الت   

 فرصة مناسبة وفترة زمنية يستطيع      ؤهبالمدافعة والمخاصمة عنه، كان من العدالة والإنصاف إعطا       

 ـ   من خلالها أن يقوم بإجراءات التوكيل وإطلاع الوكيل          ها، وهـذا   ساتعلى ظروف الدعوى وملاب

م، لأن الهدف الأسمى للمحكمة، إيصال الحقوق لأصحابها بشتى السبل          لته الشريعة للخصو  الحق كف 

 من  الحقوق التي على القاضي ان        حق هي   الوسائل، فهذه المدة التي يطلبها الخصم من القاضي       و

 أما عن حق الخصم فـي تأجيلـه         ، ويعطيه المهلة المناسبة تحقيقاً للعدالة أينما كانت       يجيبه لطلبه، 

الرد على دعوى المدعي، فهذا من الحقوق التي راعته الـشريعة الإسـلامية،             وإمهاله للاستعداد و  

 الطلب من القاضي منحه أجلاً مناسباً للرد على دعوى المدعي وجمع بيناته             المدعى عليه فمن حق   

 مثل هـذه    ئهفي إعطا ) القاضي(والاستعداد للرد والدفع، فهي من حقوق الخصم، وسلطة المحكمة          

  .ديرية، يراعي فيها القاضي حقوق الطرفين وهي سلطة تقالآجال

يعة طلب الإمهال للتوكيل أو الاستعداد ليس على إطلاقه، فقد أوجبت الـشر           لكن حق الخصم ب   

 اللـدد  يجيد   بوكيل دافع عنه بقصد الإضرار بالخصم، كالاستعانةعلى الخصم ألا يختار شخصاً ي    

 إضـراراً بخـصمه لـم يمكـن مـن      من وكل ابتداءً  :" والشغب في الخصومة، يقول ابن فرحون     

  )٢١٨"(ذلك

                                                 
  ).١٩/٣(ي، المبسوط سالسرخ)   ٢١٥(
  ).١٩/٣(لمصدر السابق ا)  ٢١٦(
  ). ٩/٣(المصدر السابق )  ٢١٧(
  ).٢/١٢٣ (تبصرة الحكامابن فرحون، )  ٢١٨(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ٧٧ 

   القضائي إعمالاً لحق الخصم في الاطلاعالأجل: لمطلب الثالث

لتقاضي، أن يكون الخصم مطلعـاً علـى        ان من العدالة القضائية ومن المبادئ الجوهرية في         إ

اع  ليكون قادراً علـى الـدف      ،الدعوى المقدمة ضده، وأن يكون على علمٍ بالإجراءات المتخذة ضده         

خـصم والمحكمـة إطـلاع      عن نفسه، فلا يؤخذ على حين غره ودون علمٍ مسبق، فيتعين على ال            

كافة الإجراءات وعناصر الخصومة الأخرى التي يركن إليهـا المـدعي فـي    الخصم الآخر على   

  ؟دعواه، فما  المقصود بالإطلاع

 مـة ضـده    المقا حق الخصم في أن تعرض عليـه الأوراق المقدمـة فـي الـدعوى             : الإطـلاع

  ).٢١٩(لفحصها

 ،فهو تمكين الخصم من العلم بكل ما قدمه المدعي من مذكرات او مستندات لم يعلم بها خصمه                

أو الأوراق التي يحصل عليها القاضي من غير طريق الخصوم كتقارير الخبراء والمحكمين، وهذا              

  .وله من فهم ومعرفة ما يدور ح، في مناقشة الطرف الآخر،ن الخصومبيالحق يكفل المساواة 

ن طلب أجل للإطلاع على مستندات الدعوى، له أصلٌ شرعي، فقد جاء في كتاب الطريقـة                إ

، طلبـه  إلىخذ نسخة من المقال لأتأمل فيه، أجيب        آلا أجيب حتى    :  ولو قال المطلوب   :"المرضية

مكن من أخذ النسخة، وأجل الجواب عن الدعوى بعد احضار النسخة بما يراه الحـاكم والغالـب                 

 فإن حضر وكيله زيد على الأيام الثلاثة، وروعـي          ،التأجيل بثلاثة أيام إذا حضر المطلوب بنفسه      

  ).٢٢٠..." ( الوكيل مع موكله من الزمانة وما تستدعيه مفاهم،قرب بلد الموكل وبعده

من خلال هذا التأصيل الشرعي لحق المتهم في الإطلاع على دعوى المـدعي والمـستندات               

ا خصمه، نجد أنه من حق الخصم طلب مهلة من القاضي للإطـلاع علـى              هان ب والأدلة التي استع  

  . ضده، بحيث يعطي فرصة في الرد على هذه الدعوىهةالأدلة الموج

  ):٢٢١(وقد اشترط أهل القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لتبادل الإطلاع أذكرها دون تعليق

  ن الخصم أن يكون الإطلاع تلقائياً ودون طلب من القاضي أو م •

 . الإطلاع على المستند كاملاً، فلا يجوز تقديم موجز أو ملخص للإطلاعيكونيجب أن  •

خصم من الإطـلاع عليـه      يجب أن يتم الإطلاع على المستند في وقت سابق وذلك لتمكين ال            •

 . الرد عليهوإعداد دفوع

                                                 
  ٦٥١، صحق الدفاع امام القضاء المدنيي، بالشرع)  ٢١٩(
  .٣٣، ٣٢، صفي الإجراءات الشرعية  الطريقة المرضيةجعيط، )  ٢٢٠(
  .دار النهضة: مصر،٣٦٣ ص ،دور القاضي في الإثبات، ٢٠٠٢أبو حسن، سحر عبد الستار،)  ٢٢١(
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ـ٧٨ 

القاصي للخصم مـن     الذي يمنحه    الأجلد، وهذا ما نسميه ب    يقَََََيجب ان يتم الإطلاع في وقت م       •

اطلاعه على دعوى المدعي وتكليفه بالرد خلال فترة معينة، فمن حق الخصم أن يطلـع                أجل

 .على دعوى المدعي في وقت مناسب يسمح للخصم أن يدرس المستندات ويمحصها ليعد دفاع

 لكن هذا الحق مقيد بقيد موضوعي، وهو        ، أمر متروك لتقدير القاضي    ، وتحديد فترة الإطلاع  

ير والتأمل بالرد على ما قدمـه       ك والذي يقضي بمنح الخصم الوقت الكافي للتف       ،ترام حق الدفاع  اح

  ).٢٢٢(خصمه

 إعطاء فرصة مناسبة للخصوم لتبادل الإطلاع على الحجج والمستندات التي يعتمد كـل              يجب •

 المناسـبة   الآجـال  يجب على القاضي إعطاء المـدد و       ، لذا خصم عليها في دعواه ضد الآخر     

  . هذا الهدف والذي له كبير الأثر في تحقيق العدالة، والتي هي غاية القضاءلتحقيق

                                                 
  .٦٥٩، صحق الدفاع أمام القضاء المدنيالشرعي، )  ٢٢٢(
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ـ٧٩ 

  

  

  

  

  

عمالاً لحق الخصم في الإجابة على الدعوى في إ القضائي الأجل :المبحث الثاني

  : وفيه ثلاثة مطالبالقانونوه قالف

  

  .الإقـرارالإجابة ب:المطلب الاول

  

  .الإنكــارالإجابة ب: المطلب الثاني

  

  .الدفـعالإجابة ب:لب الثالثًالمط
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ـ٨٠ 

عمالاً لحق الخصم في الإجابة على الـدعوى فـي          إ القضائي   الأجل: المبحث الثاني   

  القانونوه قالف

 المـدعى عليـه   اذا استوفى المدعي في دعواه جميع الشروط المطلوبة لصحتها، ترتب على            

دفعـاً  أو إنكارا أو ما في معناهمـا         وجوب الإجابة عنها، والجواب لا يخرج في أن يكون إقرارا         

 الأجـل لأصل الخصومة، لذا فقد خصصت هذا المبحث لبيان كيفية الإجابة على الدعوى، وأهمية              

  .القضائي في إعطاء الخصوم الوقت المناسب في الإجابة على الدعوى

  على الدعوى لا بد لهذه الإجابة من توافر شروط مهمة لكـي تكـون              المدعى عليه عند إجابة   

  :إجابة صحيحة، وهذه الشروط هي

أن يكون الجواب صريحاً وبصيغة جازمة، فلا تقبل بالفاظ الشك ليكون موقـف الخـصم                .١

  )٢٢٣(معروفاً جازماً به

 عـن جميـع طلبـات       المدعى عليـه  أن يكون الجواب مطابقاً للدعوى، وذلك بأن يجيب          .٢

 ).٢٢٤(المدعي، ولا يتوقف عن الإجابة على جزء منها

 صادراً عن شخص جائز التصرف فلا يصح أن يصدر عن صـغير او              أن يكون الجواب   .٣

 ).٢٢٥(مجنون، وذلك لأنه تصرف يترتب عليه أثر شرعي

  : على الدعوى لا يخرج عن إحدى ثلاث صورالمدعى عليهوعليه فأن إجابة 

  .الدفع:  الإنكار، وثالثها: وثانيهما،الإقرار: أولهما

  

  الإقـرارب الإجابة:المطلب الاول

  ).٢٢٦(كتابة أو إشارةو هو الاعتراف، وهو إظهار الحق لفظاً أ:  لغةالإقرار

  .لاعتراف به الإذعان للحق وا:الإقرار

ة تبعاً لاختلافهم في الأحكام المتعلقة به لكني         فقد عرفه الفقهاء بتعريفات مختلف     :الإقرار اصطلاحـاً 

علـى         غيـر   إخبار عـن ثبـوت حـق لل       " ،  سأذكر التعريف المشهور وهو تعريف الحنفية     

  ).٢٢٧"(نفسه

                                                 
  نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية و قانون المرافعات الدينيـة والتجاريـة،  ، ٢٠٠٠ياسين، محمد نعيم، ) ٢٢٣(

  .دار النفائس، عمان:  ،الاردن٢ط، ٥٧١/في التقوى ص

  ٥٧٢المصدر السابق  ص)  ٢٢٤(
  ٥٧٣سابق صالمصدر ال)  ٢٢٥(
  .٥٢٩ صمختار الصحاحالرازي، ) ٨٨، ٥/٨٤ (لسان العربابن منظور، )  ٢٢٦(
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ـ٨١ 

إلزام لنفسه بقبول الدعوى التي أقامهـا عليـه         هو   ، بما ادعاه المدعي   المدعى عليه إقرار  إن  

 إلـى المدعي ورد ما ادعاه، ولا بد من توافر شروط الجواب على الدعوى في الإقرار بالإضافة                

  ).٢٢٨(كان في مجلس الحاكمن الإقرار لا يعتبر إلا إذا إ: الشرط الذي اشترطه الفقهاء، بقولهم

 القضائي في مثل هذه     الأجل فإن   ، في الدعوى المنظورة بالإقرار    المدعى عليه إذا كانت إجابة    

 اعترف بحق المدعي في دعواه، وهذا الإلزام مـن          المدعى عليه الحالة غير ذي فائدة، نظراً لأن       

في رد هذا البحـث، ولا       على نفسه لإعطاء المدعي حقه يترتب عليه الفورية          المدعى عليه طرف  

ل في مثل هذه الحالة من الأمور       ص وقت للإطلاع أو للتوكيل أو للدفع، فيكون تأخير الف         إلىيحتاج  

  . وإهدار لوقت وجهد العدالة،ة بحق المدعي وفيها إضرار بالعدالة وإطالة لأمد المنازعاتجحفالم

  الإنكــارالإجابة ب: المطلب الثاني

ه، ويسمى فـي هـذه الحالـة      اً لدعوى المدعى ل   نكاروى إ  في الدع  المدعى عليه تضمن إجابة   ت

 المـدعى عليـه   منكراً لدعوى المدعي، ويترتب على هذا الإنكار، أن المدعي يخير بين إطـلاق              

  . بإقامة البينة على صورة دعواه إذا كان قادراً على ذلكأوبتوجيه اليمين اليه، 

 ـ المدعى عليـه  ون مقبولاً من    إلا أن الامتناع عن الجواب على الدعوى قد يك          أجـلاً   ى ويعط

اع عن الجـواب انكـاراً      نومهلاً من قبل القاضي، حتى يرد على دعوى المدعي، ولا يعتبر الامت           

 ـ عليـه الامت   ىللدعوى، وقد بين الدكتور محمد نعيم ياسين المواضع التي يجوز للمدع           اع عـن   ن

  )٢٢٩: (الجواب على الدعوى وهذه المواضع هي

 طلبه إذا كانت القضية     إلىب   لا يجيب حتى يوكل عنه وكيلاً أجي        ان دعى عليه الملو طلب    -١

ث يمكن الفصل فيها    يجلسة للنظر فيها، واما إذا كانت بسيطة وسهلة بح         معقدة وتستغرق اكثر من   

  ).٢٣٠( الجواب بالحال، ويوكل فيما بعد إذا أراد،بسرعة الزم

 غير مختص بـالنظر      قد دعي إلى قاضٍ    نمدعي عليه أن يمتنع عن الجواب إذا كا       ليحق ل  -٢

 . القاضي المختص، ويلزم بالجواب عندهإلىفي الدعوى، فيصرف 

، أجيب   أجيب حتى آخذ نسخة من الدعوى لأتأمل فيما يدعيه خصمي          لا: المدعى عليه إذا قال   

 ذلك، ومكن من أخذ النسخة، وأجل الجواب عن الدعوى بعـد إعطائـه النـسخة بمـا يـراه            إلى

 ).٢٣١(القاضي

                                                                                                                                                        
  ).٢/٢١٥(الزيلعي،)  ٢٢٧(
  .٥٧٧ صنظرية الدعوىياسين، )   ٢٢٨(
  .٥٨٤ صنظرية الدعوىياسين، )   ٢٢٩(
  .٣، ص، الطريقة المرضيةجعيط)  ٢٣٠(
  .٣٣، ٣٢السابق منه ص)   ٢٣١(
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ـ٨٢ 

يقول الدكتور ياسين،   ،   في حساب لي، فإنه ينظر بما يراه القاضي        إذا قال لا أجيب حتى أنظر     

 طلباً يستوجب الإمهـال، ولكنـه       المدعى عليه والحاصل أن الامتناع عن الجواب يجوز كلما قدم         

  ).٢٣٢( إذا انتهت المهلة المعطاة،امتناع مؤقت، يجبر بعده على الجواب

  .الدفـعب ابةالإج:المطلب الثالثً

 وما  ؟ أنواعه  هي وما؟الوجه الثالث من وجوه الإجابة على الدعوى وهو الدفع، فما المقصود به           

  . القضائي على الدفعالأجلن أثر بيّي هذا المطلب سنتناول الدفع ثم ن ف؟هي أحكامه

 ـ  المدعى عليه ، أو ممن ينصب     المدعى عليه وهو دعوى من قبل     : الدفع: الفرع الأول  ه  خصماً عن

  ).٢٣٣(يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي

 ويسار فيه كما هو الحال      ، وليس مجرد جواب على دعوى المدعي      ،فالفقهاء اعتبروا الدفع دعوى   

  ).٢٣٤(في الدعوى الأصلية ويطلب لتصحيحه من الشروط ما يطلب لتصحيح الدعوى

  .أنواع الدفوع: الفرع الثاني

  :هما دفوع ن الرف الفقهاء  نوعين ملقد ع

الدفع الموضوعي، وهو الدفع الذي يقصد به إبطال نفس دعـوى المـدعي، حيـث               : النوع الأول 

 يترتب على قبوله إبطال دعـوى المـدعي الأصـلي مـن             ،ة أو كذب  يتعرض فيه لصدق المدعي   

  ).٢٣٥(التعرض له ثانياً

دون التعرض لـصدق     وذلك   المدعى عليه،  الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة عن         :النوع الثاني 

  ).٢٣٦(ة في دعواه، وهذا يسمى بدفع الخصومة  أو كذبالمدعي

ن عرفهما الفقه الإسلامي ولا أريد التوسع هنا في ضرب الأمثلـة علـى هـذه                اذللهذان الدفعان ا  

 وذلك لأن الفقهاء لـم      ، وهو الدفوع الشكلية   ،خر من الدفوع  آ نوع   إلىالدفوع، ولم يتطرق الفقهاء     

خـذ إلا الوقـت      كانت القضية المعـدة للفـصل لا تأ         وإنما ا،اءات الشكلية وتعقيداته   بالإجر وايهتم

  . فلا تعتبر إطالة،المناسب للفصل فيها

                                                 
  .٥٨٥ نظريةالدعوىياسين، )   ٢٣٢(
قراعـة، علـي،    المطبعة الجماليـة؛ : ،مصر ٤٨، ص٣٢٩،المرافعات الشرعيةسبكي، عبد الحكيم محمد، ال ) ٢٣٣(

مباحـث   ١٩٢٤الأبياني، محمد زيد،  مطبعة النهضة؛   : ، مصر ٢ ط ،٥٤، ص الأصول القضائية في المرافعات الشرعية    

  .٤٤، ص٣ ، طالمرافعات تصور التوثيقات والدعاوي الشرعية

  .٥٨٧ صعوىنظرية الدياسين، )  ٢٣٤(
  .٥٨٨المصدر السابق نفسه ص)   ٢٣٥(
  .٦٢٢ نظرية الدعوى ،ياسين)  ٢٣٦(
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ـ٨٣ 

قبل الا إذا تمسك بها الدافع قبل الدخول في موضوع الدعوى،           توالأصل في الدفوع الشكلية الا ُ     

لية، لأنها ما شرعت إلا لـضمان       أي قبل إبداء الدفوع الموضوعية، لأنها تتعلق بالإجراءات الشك        

يقها قبل البحث فـي موضـوع       قالنزاهة والعدالة عند بحث موضوع الدفع، فمن العدالة، أن يتم تد          

  ).٢٣٧( موضوع الدفعإلىالدعوى لأنها وسيلة الدخول 

ا التمسك بالدفع الشكلي بعـد الـدخول فـي          من يجوز فيه  كر الدكتور محمد نعيم ياسين حالتي     وقد ذ 

  ):٢٣٨(ىموضوع الدعو

حالة طلب تأجيل الدعوى من أجل الإطلاع على مستندات قدمها الخصوم فأن الحـق               •

في هذا الدفع لا ينشأ إلا بعد تقديم تلك المستندات، ولكن إذا بادر الخصم بالرد على ما                 

  .جاء في هذه المستندات اسقط حقه في هذا الدفع

ء بها في أية حالة تكـون عليهـا        الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، يجوز الإدلا        •

 .القضية

ج أن الدفع بما أنه دعوى، فإنه يرد عليه ما يرد على الدعوى، فيسير القاضي           توهكذا فإننا نستن  

 في الدعوى الأصلية، وذلك بـسؤال المـدعي فـي            من الدفوع  يرهغمع الخصوم في هذا الدفع ك     

ن الدعوى، فإذا مـا طلـب الـدافع          عليه ع  ة والذي أًصبح في دعوى الدفع مدعى      الدعوى الأصلي 

إلـى   فإن شاء أمهلـه      ،إمهاله ليحضر بينته على الدفع وجب إمهاله، والقاضي يقدر زمن الإمهال          

، ولا يطيل في مهلته، لأن الحق قد توجه         إلى الغد، وإن شاء إلى ما بعد الغد       ة وأن شاء    آخر الجلس 

  ).٢٣٩(إليه فلا يسعه التأخير

 إلـى به، ويرجع ذلـك     و هر  من يفخن  االدافع المستمهل كفيل    وقيل أنه يجوز أن يطلب من       

  ).٢٤٠(تقدير القاضي، وكثير من الفقهاء حدد المدة التي يجوز الإمهال إليها بثلاثة أيام

فإن كان التأجيل في حق المطلوب وأتى بمدفع فيها شهد به           :" يقول ابن فرحون في هذا الصدد     

يضاً، وزعم أن له مدفعاً بأن أتى به المطلوب ضـرب           عليه، أو أدعى عليه فسأل الطالب التأجيل أ       

 يحق الحق ويتبين عجز احدهما، فينفذ الحكم حينئذ يحكم بالتعجيز           تي   وتلوم عليه ح   ً،له أجلاً أيضا  

  )٢٤١"(على من توجه عليه

                                                 
  .٦٢١، ص، نظرية الدعوىياسين)   ٢٣٧(
  .٦٢٢ ص المصدر السابق)  ٢٣٨(
 م مطبوع مع٥٥ شرح المحلي  على منهاج الطالبين للقومي) هـ٨٦٤(المحلي، جلال الدين محمد بن احمد )  ٢٣٩(

  .٥٠، صمباحث المرافعاتلأبياني، ، ا)٤/٣٣٧(حاشية فيلوبي وعميرة 
  .٤٨ ص، المرافعات الشرعية، السبكي)٤/٣٣٧(، شرح المحلي على المنهاجالمحلي، )  ٢٤٠(
  ).١/١٤٦(، تيصرة الحكامابن فرحون، )  ٢٤١(
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ـ٨٤ 

 في دفعه أو طلب المـدعي فـي         المدعى عليه فابن فرحون يبين أن للقاضي سلطة في تأجيل         

فع، فأجاز لـه امهالـه مـن قبـل      المدعى عليه، ودفع الد   مهال للرد على دفع     الدعوى الأًصلية الإ  

 فـي  ،القاضي حتى يحضر ما يثبت دفعه، وهذا مبدأ عميق وفكر ثاقب من قبل صاحب التبـصرة         

 هذه الفرصة ضرورية للخـصوم وضـمانه مهمـة عـن            عطاء فرصة مهمة للدافع لبيان دفعه،     إ

  .ضمانات تحقيق العدالة القضائية

 إذا علم بانه يريد الإمهال لدفع ما        ،د على ذلك ابن فرحون، بإعطاء الدافع أكثر من أجل         بل زا 

نه الأمور الموجبـة     كان من استفاضت ع    يه إن لن المشهود ع  إ:" أدعى عليه به، يقول ابن فرحون     

للقيام عليه أو كثرة الشهادات عليه، فإنه لا يعذر إليه لا  يضرب له اجل في دفع من شهد عليـه،                     

وإن كان على خلاف ذلك، لأنه يؤجل شهراً لدفع البيانات، فإن طلب أجلاً آخـر، وظهـر منـه                   

الصدق، وطمع له بما يدفع عنه ما شهد به عليه، أجل أصلاً دون الأول أو مثلـه، علـى حـسب                     

د أو مماطلة، لم يوسع     دلظهر صدق قوله، وظهر أن طلبه لأجل ال       ، أن لم ي   من حاله اجتهاد الحاكم   

  ).٢٤٢"(عليه

 لكن هـذه المهلـة لا       ،ه الغائبة توهكذا فإن للقاضي أن يعطي الدافع مهلة مناسبة لإحضار بين         

تكون طويلة خوفاً من ان يستغلها الدافع بقصد التهرب من الإجابة على دعوى المدعي الأصـلية،                

 ـ        كفيلاً طلب من الدافع  ، حيث ي  وقد احتاط بعض الفقهاء لذلك     ه  في حالة ما إذا خاف القاضـي هرب

لك ذوتهربه من دعوى المدعي، بل أن بعض الفقهاء كما رأينا حدد فترة الإمهال بثلاثة أيام فقط و                

  ).٢٤٣(منعاً للدافع من التعسف في حقه في الإمهال، لإطالة أمد النزاع

                                                 
  ).١/١٤٩(، تبصرة الحكامابن فرحون، ) ٢٤٢(
  .٤٨صالمرافعات الشرعية السبكي، )  ٢٤٣(
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ـ٨٥ 

  

  

  

  

الأجل القضائي إعمالاًً لحق الخصم في وسائل : : المبحث الثالث

  .مطالبالإثبات في الفقه والقانون، وفيه خمسة 

  

  .تعريف الإثبات لغة وإصطلاحاً: المطلب الأول

  

  .المطلب الثاني شروط الإثبات

  

  .وسائل الإثبات: المطلب الثالث

  

  .تأجيل الدعوى لحلف اليمين: المطلب الرابع

  

  .التأجيل للمعاينة والخبرة: المطلب الخامس
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ـ٨٦ 

  

ائل الإثبات في الفقه  وس لحق الخصم في القضائي إعمالاًًالأجل: المبحث الثالث 

  والقانون 

وطرق الإثبات من أكثر الموضوعات الفقهية تطبيقـاً وأشـدها          :" يقول الدكتور محمد الزحيلي   

 وأن الأسلوب الذي يتبعه المشرع في الإثبات يتوقف عليه ميزان العـدل، واحقاقـه، وأن                ،حيوية

 يضع العراقيل في الطريـق       حقوقهم، أو  إلىفساد الأسلوب في الإثبات يحول دون وصول الناس         

  ).٢٤٤(الموصل إليها، فيعجز صاحبها عنها

  .شروط العمل بهة الإثبات وما هي وسائله وما هي وفي هذا المبحث سنتناول  ماهي

  تعريف الإثبات لغة وإصطلاحاً: المطلب الأول

  ).٢٤٥(إقامة الثبت وهو الحجة: الإثبات لغة

 بالطرق التي حددتها الشريعة علـى حـق او واقعـه             إقامة الحجة أمام القضاء    :الإثبات اصطلاحاً 

 ).٢٤٦(تترتب عليها آثار شرعية

ة، فإن المقصود بها    نفالإثبات يكون لكل ما يبين الحق ويظهره بأي طريق أو وسيلة، وكذا البي            

يل والإثبات فـي    ة ترادف الحجة والدل   ره، ولا تقتصر على الشهادة، فالبين     بين الحق ويظه  يكل ما   

  ).٢٤٧( ألفاظ مترادفة  ةد وجوده لأن الحجة والدليل والبين به وتأكيلمدعىمعرفة الحق ا

  المطلب الثاني شروط الإثبات

  ).٢٤٨(يشترط في الإثبات سبعة شروط 

أن تسبق الإثبات الدعوى، لأن الاثبات يؤكد أو يظهر حقاً لشخص على آخـر، فـلا                 .١

وى وطلب الإثبات   يصح تقديمه الا بطلب المدعي صاحب الحق، وعليه فإن رفع الدع          

  .شرط لإقامته

  

                                                 
،  )١/١٠ (، الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخـصية        وسائل الإثبات في  يلي، محمد،   حالز) ٢٤٤(

  .مكتبة دار البيان: ،لبنان٢ط

المصباح الفيومي، . ٨١ صمختار الصحاح، الرازي، )١٤٥-١/١٤٤ (القاموس المحيطالفيروز أبادي، )  ٢٤٥(
  ).١/٨٨ (المنير

  ).١/٢٣ (الإثباتوسائل ، ، الزحيلي)٢/١٣٦ (الموسوعة الفقهية الكويتية)  ٢٤٦(
  ).١/٢٦ (،وسائل الإثبات يلي، حالز)  ٢٤٧(

  )١/٤٧ (وسائل الاثباتيلي، الزح)  ٢٤٨(
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ـ٨٧ 

واه وإظهـار الحـق     عأن يوافق الاثبات الدعوى، لأن الاثبات لتصديق المدعي في د          .٢

المتنازع فيه، فيجب ان يكون الإثبات موافقاً لدعوى المدعي لكي ينتج أثره في الحكم              

 ).٢٤٩(بموجبه

ق وصدور الحكم   بأن يكون له فائدة في إثبات الح      : أن يكون الإثبات منتجاً في الدعوى      .٣

 ).٢٥٠(وإلزام الخصم

أن يكون الإثبات في مجلس القضاء لأن المقصود من الإثبات الحكم بموجبه، الحكم لا               .٤

يعتبر إلا إذا صدر في مجلس القضاء، فإذا أقيم الإثبات خارج مجلـس الحكـم فـلا                 

ل الإثبـات بالـشهادة،   ئيحصل به المقصود، ولا نقطع به الخصومة، ولأن بعض وسا    

ين لا تعتبر حجة إلا بقضاء القاضي بها، وهذا يخـتص بمجلـسه، ولا يقـضي                واليم

 ).٢٥١(القاضي إلا بحجة صدرت أمامه

 شك أو وهم فلا عبـرة بـه،         إلى علم أو غلبة الظن، فإن استند        إلى: أن يستند الإثبات   .٥

 .لأن الاثبات يجب ان يكون قائماً على أساس قويم

 .ع أو للحسن  أو لظاهر الحالأن يكون الإثبات موافقاً للعقل أو الشر .٦

أن يكون الإثبات بالطرق التي حددها الشارع فلا يجوز الإثبـات بمـا نهـى عنـه                  .٧

 .الشعوذة والسحرك

  وسائل الإثبات: المطلب الثالث

 إحـدى   إلـى ن وسائل الإثبات كثيرة متعددة، وإن إثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي تحتاج              إ

قرار، والإثبات  الإثبات بالشهادة والإثبات بالإ   (، ومن هذه الوسائل      الحق إلىهذه الوسائل وللوصول    

  .باليمين، والإثبات بالكتابة، والإثبات بالقرائن، والإثبات بعلم القاضي، والإثبات بالمعاينة والخبرة

 مـن قبـل     الأجل ، وبيان أهمية ضرب       هذا المطلب بعضاً من هذه الوسائل      وسأتناول بالبحث في  

ها وتمكين الخصوم من إحضارها أو أدائها، لتكون لهم عوناً على تحـصيل حقـوقهم               القاضي لتحصيل 

  .ومن هذه الوسائل

  .)الشهادة(نة الشخصية يالب .١

  .)الكتابة(البينة الخطية  .٢

                                                 
  )١/٥١ (وسائل الإثباتالزحيلي، )  ٢٤٩(
  ).١/٥٣(المصدر السابق )  ٢٥٠(
  ).١/٥٤(المصدر السابق )  ٢٥١(
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ـ٨٨ 

  ). ٢٥٢"(غير، على غيره بلفظ أشهدلوهي اخبار الشخص بحق ل: الشهادة: أولهما

ن الفقهاء تناولوها بالتفـصيل، وإنمـا       تها وشروطها، لأ  يولا أريد البحث هنا في دليل مشروع      

سأبحثها من حيث أهميتها في الاثبات، وسلطة القاضي التقديرية من تأجيل الخـصوم لإحـضار               

  .بيناتهم

 فالشهادة ضـرورية    ، وأقدمها استعمالاً  ، وأعظمها مكانة  ،تعتبر الشهادة من أهم وسائل الاثبات     

ث، وما يصحبها من وقائع مادية، وتصرفات إرادية،        لقيام الحياة الاجتماعية، وما يخالطها من أحدا      

 الشهادة، في إثباتها وإلا ضاعت الحقـوق وانتهكـت الأعـراض،            إلىومعاملات كل ذلك يحتاج     

 وتصون الأنفـس وتـسهل      ،وسفكت الدماء هدراً، فشرعت الشهادة لتحفظ الأموال وتوثق الحقوق        

  ).٢٥٣(أعمال القضاء في رد الحقوق لأصحابها

القضاء حجر فتحه عنك بعودين يعني، بشاهدين، وإنما الحكم داء والشهود           ): ٢٥٤(يقول شريح 

  ).٢٥٥"(شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء

وقد عظم االله عز وجل شأن الشهادة ورفع مكانتها، فأمر االله عز وجل بالإشهاد على الحقوق،                

: البقـرة  (،واْ شَـهيِدَينِ مـن رجَـالكُِم       وَاستَـشهدِ "  تعالىها، قال    على الناس تأدية الشهادة وعدم كتمان      وفرض

  ].٢٨٣:البقرة) [وَلاَ تكَْتُمواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمهَا فَإِ�َّه آثِم قَلْبه:" تعالىوقوله ) ٢٨٢

  . الأعراضحياء الحقوق، وحفظ الأرواح وصيانةالشهادة سبب لإف

  تا الكتابة، كوسيلة من وسائل الإثب:ثانيهما

هي الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقـوق ومـا يتعلـق بهـا للرجـوع إليـه عنـد                     :الكتابة

  ).٢٥٦(الإثبات

 الأجـل نـة ب  يلبينة والتي تظهر الحق وتبينه لكن ما علاقة الب        يطلق عليها ا  الشهادة والكتابة   إن  

  ؟اتهمهل اللازمة للمتداعيين لإحضار بين والمالأجل وما هي سلطة القاضي في منحه ؟القضائي

ة، يعتبر من تمام العـدل      نلب الشهود أو لإحضار البي    ج لأجل   ن تلبية طلب أحد الخصوم، وإمهاله     إ

 فـي    عنه  قول عمر بن الخطاب رضي االله      رّ معنا في الفصل السابق    م أمر به القاضي، فقد   يالذي  
                                                 

  .١٤٤ ص القضائيةالأصولة، راعق. ٣٠٩ ص ،نظرية الدعوى ،، ياسين)١/١٠٤ (وسائل الاثباتيلي، الزح)  ٢٥٢(
  .١، ج١١٨ صوسائل الاثبات، الزحيلي) ٢٠٩ (، تبصرة الحكامابن فرحون)  ٢٥٣(
شريح، شريح بن الحارث بن قيس الكوفي القاضي، ولي القضاء لعمر، وعثمان علي ومعاوية رضي االله عنهم  ) ٢٥٤(

الاسماء ، تهذيب ) هـ٦٧٦(هـ،  النوري، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ٨٠أجمعين توفي في سنة 
  ).١/٢٤٣(دار الكتب العلمية، بيروت 

  ).٩/١٤٦ (المغني، ابن قدامه)  ٢٥٥(
  ).٢/٤٧ (وسائل الاثبات، الزحيلي)  ٢٥٦(
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ـ٨٩ 

ومن أدعـى   " :" موسى الأشعري بإن يعطي الخصوم مهلاً وأجالاً لإحضار بيائتهم         ي أب إلىرسالته  

ة، فاضرب له أمداً ينتهي اليه، فإن بينه أعطيته حقه، وإن أعجزه ذلك اسـتحللت               نأو بي " قاً غائباً ح

  ).٢٥٧"( وأجلى للعمىالعذرعليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في 

فيه دليل على أن    :" يقول" :قه على قول عمر بن الخطاب السابق       السرخسي في معرض تعلي    الإمامو

حد من الخصمين بقدر ما يتمكن من إقامة الحجة فيه، وحتى إذا قال             القاضي عليه أن يمهل كل وا     

  ).٢٥٨"(، بينتي حاضرة أمهله ليأتي بهاالمدعي

لاستكمال طرائق الحكم ومسوغاته لا بد من الاطلاع على أدلة الدعوى، ليحكم القاضي مـن               و

كـون بعـض    ، وهذه الأدلة قد تكون غائبة عن مجلس الحكم، وقد ي          ةخلالها في القضية المعروض   

ة مدة من الزمن كافية لإحـضار       الشهود مسافراً، فمقتضى العدل والإنصاف ان ينظر مدعي البين        

نيـة الغائبـة،   يمن تمام العدل ضرب الأمد لمدعي الب      " :ه وأدلة دعواه يقول ابن القيم رحمه االله       بينت

ا سأل أمداً تحضر     غائبة، فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه، فإذ         قد تكون حجته أو بينتة     فإن المدعي 

 ومدافعتـه   م، بل بحسب الحاجة، فإن ظهـر عنـاده        يب إليه، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيا      فيه حجته أج  

للحاكم لم يضرب له أجلاً بل يفصل الحكومة، فإن ضرب هذا الأمد كان لتمام العدل، فإذا كان فيه                  

  ).٢٥٩"(إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم

 بينته في الدفع او ليحضر المدعي بينته في حال انكـار             عليه المدعىفتأجيل الدعوى حتى يحضر     

 القاضي حسب ظروف الدعوى التي بين يديه، فقـد          إلى دعوى المدعي، أمر موكول      المدعى عليه 

  .تطول مدة التأجيل، وقد تقصر

 والثلاثة، لا سيما إذا ادعى مغيـب        ا كان التأجيل في الأصول فالشهران     إذ:" يقول ابن فرحون  

ه في البلد، فاما ان كانت غائبة عن البلد فاكثر مـن ذلـك              وأنهم تفرقوا، هذا مع حضور بينت     ة  البين

  ).٢٦٠"(ه الحاكماعلى ما ير

  

 لمبـدأ   اً  ن في ذلك ترسـيخ    لآفإذا استمهل المدعي من القاضي حتى يحضر بينته، فإنه يمهله           

علـى             يل  العدالة في التقاضي، وحق الخصم في انظاره المدة المناسبة لإحـضار الـدل            

  ).٢٦١"(حقه

                                                 
  ).١/٩١ (علام الموقعينأقيم،  ابن ٧١ ص الأحكام السلطانيةالماوردي، )  ٢٥٧(
  ).١٦/٦٣(السرخسي، المبسوط، )  ٢٥٨(
  ).١/١١٩(ن أعلام الموقعيابن القيم، )  ٢٥٩(
  ).١/١٤٧ (، تبصرة الحكامابن فرحون)  ٢٦٠(
  .٣١٣، صالأصول القضايةة، عقرا)  ٢٦١(
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ـ٩٠ 

) ٢٦٢( الحق أيـضاً   للمدعى عليه ة، فإن   الأجل لإحضار البين  للمدعي الحق في طلب     أن  وكما  

المدعى فإن لم يدع    :" في طلب الإمهال لإحضار البنية وذلك في دفعه، يقول علي قراعة رحمه االله            

إن له بينه حاضرة،    ل الدافع    الدفع أجرى عليه القضاء، وإن ادعى الدفع، وأنكره المدعي، وقا          عليه

  .." ناً لإحضارها، وذلك مفوض لرأي القاضيأمهله زم

روف الدعوى ان يأمر بالتأجيل من تلقاء نفسه للتحقـق          كما أن من سلطة القاضي وتقديره لظ      

من شهادة الشهود، فقد يلتبس على القاضي شهادة بعض الشهود أو تحصل الريبة في شهادة أحـد                 

  ).٢٦٣(الشهود

 إمهاله،   في حالة ما إذا طلب المدعي      ،لحنفية للقاضي سلطة وصلاحية في تأخير الحكم       ا أعطى

 حتى يأتي برفع الدعوى، فإن على القاضي إجابـة  المدعى عليهة أو استمهل   من أجل إحضار البين   

  ).٢٦٤"(طلبها ولا يعجل عليها الحكم

 خطية  بينة إلىذا استند المدعي    ة الخطية فإن للخصوم أن يطلبوا التأجيل في حالة ما إ          البينأما في   

 ـهذا من الحقوق التـي كف      فإن   ة مزورة وطعن بها بالتزوير،    البين بأن هذه    المدعى عليه ودفع   ه لت

  .حق له الطعن بالتزوير، في أي من المحررات المقدمة في الدعوىويالشريعة والقانون للخصم، 

 الأصلية، وعليه فإنه لا بـد        عليه رفع دعوى تحقيق فرعية تابعة للدعوى        وكما يحق للمدعى  

من وجود دعوى أصلية لأن دعوى التزوير هي دعوى فرعية لا بد لصحتها من وجود الخصومة                

 فصل فيها وعلى ذلك فإن القاضـي يؤجـل       إلىفي الدعوى الأصلية، هذه الدعوى الفرعية تحتاج        

  ).٢٦٥"(القضية المنظورة لحين الفصل في دعوى التزوير الفرعية

خدام الخصوم لمثل هذا الحق بقصد تأخير وعرقلـة الفـصل فـي المنازعـات               قد يساء است  ف

المطروحة أمام المحاكم، فالخصم المماطل يرى هذا الحق في الطعن بـالتزوير فرصـة ذهبيـة                

 وذلك  ، يتعمد مشاكسة خصمه كيداً به وإضراراً له       المدعى عليه لتحقيق مآربه باسم القانون، فنرى      

 وللطعن بالتزوير تشعبات كثيـرة وقـد        ، معرفته السابقة بأنها صحيحة    ليطعن في بينته الخطية مع    

 للخط والتوقيع، ونـدب للخبـراء لفحـص وتحقيـق           لسنوات طويلة، من مضاهاة   متد إجراءاته   ت

راء والكثير الكثير من الإجـراءات      قشة تقرير الخب  الخطوط، وتنظيم التقرير وتبليغ الخصوم، ومنا     

للطعن جال ومدد لازمة لمثل هذا الإجراء هذه الإجراءات         آمهل و التي تحتاج من القاضي لإصدار      

                                                 
  .٣٢٣المصدر السابق ص)  ٢٦٢(
  .١٦٦ ص،...دعوى التناقض والدفعمي، الدغ)  ٢٦٣(
  )٥/٤٢٣ (حاشية رد المحتار ،نابن عابدي)  ٢٦٤(
  .٢٤٥٠ص ،... دور المدعى عليه في بروزالقحيطي، )  ٢٦٥(
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ـ٩١ 

رر أو بينة خطية لا بد للخصوم من إعطاءهم الوقت الكافي لإثبات صحة هذا المحـرر مـن                  بمح

  .ال مناسبة لمثل هذا الإجراءجعدمه فكان لزاماً على القاضي إعطاء أ

  تأجيل الدعوى لحلف اليمين: المطلب الرابع

 ـ           تعتبر اليمين    ار دالقضائية، وسيلة من وسائل الإثبات المهمة التي يستند إليها القاضي في إص

 فما المقصود باليمين؟ وما هـي       حكمه في فصل النزاع، وإنهاء الخلاف بين الأطراف المتنازعة،        

  ايات حلفه؟ وكيف يكون التأجيل لغألفاظه؟

  )٢٦٦(هو الحلف والقسم: اليمين لغة

  ).٢٦٧"( أمام القاضيتعالىاد االله شهالحق أو نفيه باستيد ثبوت أكت: اليمين اصطلاحاً

، فيستحق صاحبها   تعالىعلى أن اللفظ الذي ينعقد به اليمين هو القسم باالله           ) ٢٦٨(اتفق الفقهاء   وقد  

روى :"الحق بها، أو يدفع أدعاء الآخرين عنه، وقد استدلوا على ذلك بالسنة النبوية بالحديث التالي              

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم أدرك عمر بن          أر رضي االله عنهما     البخاري ومسلم عن ابن عم    

ن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً         إألا  : "الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال       

فو االله ما حلفت بها منذ سمعت رسول االله صـلى االله عليـه              :" فليحلف باالله أو ليصمت، قال عمر     

  ).٢٦٩"(كراً ولا أثراًوسلم نهى عنها ذا

 لأن الحلف للتعظـيم،     ،ن واجب على الجميع، المسلم والكافر، الرجل والأنثى       يوهذا اللفظ في اليم   

  .تعالىولا يجوزان تعظم الا االله سبحانه و

عقـاب بالاعتبـار    ن ذات اثر ديني ودنيوي لما يترتب عليها من الأجر والثواب أو الحق وال             يفاليم

  ".القضائيع واكتساب الحق أو نفيه في الاعتبار يه من فض النزا إلالدياني، ولما يفضي

ولا أريد الخوض في صيغ اليمين وأنواعه، لأن استعراض اليمين هنـا فـي حالـة مـا إذا رأى                    

 عن نفـسه حلـف       بها    أو أن للخصم بينه يسقط     ،القاضي أن من المصلحة أن يؤجل لحلف اليمين       

 نظر القاضي   الآجال جمع   المدعى عليه وأن طلب   " ):٢٧٠(له ذلك، يقول القاضي الباجي    فاليمين،  

                                                 
 مختار الصحاحالرازي، ) ٤/٢٧٩ (القاموس المحيطالفيروز أبادي، ) ١٣/٤٦٣ (، لسان العربرابن منظو)  ٢٦٦(

  ).٢/٩٣٨ (المصباح المنير، الفيومي، ٧٤٤ص
  ).١/٣١٩ (، وسائل الاثباتالزحيلي)  ٢٦٧(
  ).١/٣٢٧(، وسائل الاثبات، الزحيلي)  ٢٦٨(
  ).٢/٧٤(سن ابي داود ) ١١/١٠٥(النووي صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤/١٠٢ (صحيح البخاري) ٢٦٩(
  
فـصول  م ، ١٩٨٥الباجي، القاضي الوليد وسليمان بن خلـف،  ٤٧٤(الباجي، القاضي الوليد سلمان بن خلف )  ٢٧٠(

  . الدار العربية للكتاب،١٠٠ ص ،الحكام
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ـ٩٢ 

في ذلك، وفعل ما يؤدي إليه اجتهاده، فإن توجهت اليمين عليه فزعم أن عنده ما يسقطها عن نفسه                  

  ).٢٧١"( يحمل على اللدد لا أجل له الحاكم في ذلك ثلاثة أيام، لأن ظاهر أمره

ة قريبة فاطلبوا من    نيلي ب "لف وقال   ن على المدعي فلم يح    وإن توجهت اليمي  : يقول ابن فرحون  

  ).٢٧٢"( الجمعةإلى بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام  منه كفيلاًاالغريم كفيلاً اخذو

 تأجيل الدعوى لحلف اليمين، إذا كان الخصم غائباً بـأن تعطيـه المحكمـة أو                إلىفقد يصار   

الـدعوى عنـد   القاضي مهلة حتى يحضر ويقوم بحلفها في مجلس القضاء وقد يؤجـل القاضـي           

 اليمين، وذلك كي يتبين للقاضي اختيار الصيغة المناسبة لليمين بحيث يدخل بها جميع              إلىوصولها  

  .أركان الدعوى

  التأجيل للمعاينة والخبرة: المطلب الخامس

  المعاينة: أولاً

المعاينة وهي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينة محل النزاع بين المتقاضين لمعرفـة               

  ).٢٧٣(قة الأمر فيهحقي

 بأنها نتيجة مترتبة على دفع الـدعوى فـي          ،فالمعاينة تختلف عن علم الحاكم    :" يقول الزحيلي 

 رؤية ومعاينة لبيان الحقيقة فيه، وإدراك الواقع الملموس فيه وهي احد إجـراءات              إلىشيء يحتاج   

قل محل  يقوم بن  ه فكأن الدعوى أو جزء من سير المحاكمة، والمعاينة يقوم بها القاضي بصفته قاضياً           

ويعتبر القاضـي فـي عمـل        مكان المدعى به، وجعله مجلساً للقضاء،          إلىالقضاء من المحكمة    

  ).٢٧٤( به بحضور الطرفين يمارس وظيفته في الكشف عن المدعىي،رسم

 من طريق الشهادة والكتابة     اقويف الإثبات، فتعتبر    اطرأتعتبر المعاينة في الإثبات من أقوى       

 المعاينة دليل مباشر، باشره القاضي بنفسه، ويكون علم القاضي الذي حصل من المعاينة               لأن ،فيه

 ووجد ان جسمها يتحمل الزواج مثلاً     في مجلس القضاء كالعلم في البينة، وذلك كما أذا رأى البنت            

إذا كانت أقل من ثمانية عشر سنة، ويجوز زواجها وهي بنت خمس عشرة سنة إذا كان جـسمها                  

  .لك، فيتطلب القاضي رؤيتها ليحكم بصلاحهايتحمل ذ

                                                 
  ١٠٠ صفصول الحكاماجي، بال)  ٢٧١(
  )١/١٦٣ (تبصرة الحكامابن فرحون، )  ٢٧٢(
  )٢/٥٩٠(وسائل االاثبات، الزحيلي)  ٢٧٣(
  )٢/٥٩٠( المصدر السابق)  ٢٧٤(
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ـ٩٣ 

فالمعانية قد تكون في مجلس القضاء، إذا كانت من المنقولات التي يمكن إحضارها دون كلفـة أو                 

 وقد تكون من العقارات الثابتة التي لا يمكن إحضارها، وإنمـا يـذهب         ، مجلس القضاء  إلىمؤونة  

  ).٢٧٥(القاضي أو من يستخلفه للرؤية والمشاهدة

 الزحيلي للمعاينة، في حالة ما إذا حكم على الزوج بتهيئة البيـت المناسـب                الدكتور ل مثّ وقد

دعت المرأة بأن البيت الذي أعده لسكناها غير صالح، فالقاضي يذهب           ا، ثم   )بيت الطاعة (للزوجة  

  ).٢٧٦( عدمها أوبنفسه ليطلع على البيت ويحكم بعد معاينته بالمناسبة

 سـيدنا عمـر بـن       إلىرجل من بني مخزوم عندما تحاكما       و) ٢٧٧(وكذلك قصة ابي سفيان   

أن رجلاً من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب علـى ابـي             : وهي  ي االله عنه،    ضالخطاب ر 

إني لأعلم الناس بـذلك،     :  فقال عمر  ،سفيان بن حرب انه ظلمه حداً  في موضع كذا وكذا من مكة            

ي بأبي سفيان، فقال له عمر رضـي        تنت مكة فأ  وربما لعبت انا وأنت فيها، ونحن غلمان، فإذا قدم        

 سفيان خـذ هـذا       أبا  موضع كذا فنهض ونظر عمر فقال يا       إلىاالله عنه، يا أبا سفيان، انهض بنا        

فأخذ أبو سفيان الحجر    ... الحجر من ها هنا، خذه لا أم لك، وضعه هنا، فإنك ما علمت قديم  ظلم               

  ).٢٧٨.. (ووضعه

فلو لم تكن المعاينة مشروعة، لما ذهـب        :" ى هذه القضية  يقول الزحيلي في معرض تعليقه عل     

  ).٢٧٩( ذلكإلىسيدنا عمر 

 المعاينـة   إلى للمحكمة حق اللجوء     واوقد نظم أهل القانون المعاينة كوسيلة في الإثبات، فأجاز        

 من أهم الأدلة في الوسائل المادية، لأنها تمكن المحكمة من معاينة             وهي المعاينةأو بطلب الخصوم    

  .لنزاع بنفسهامحل ا

 وكيفية تنظيم الضبط والتبليع والكثير الكثير       ،كما أنها بينت مهام القاضي وأعوانه في الانتقال       

  . سير العدالة وانتظامها دون مللإلىمن الإجراءات التي تؤدي 

 نظـراً لمـا     ، وقت إلى من الدعاوي التي تحتاج      ، معاينة أو خبرة   إلىوتعتبر الدعوى التي تحتاج     

قاضي والخصوم من وقت للانتقال ومعاينة الواقعة محل الاثبات، فإن كان المـراد إتمـام               يبذله ال 

المعاينة فيه بعيداً من مقر المحكمة، انتدب القاضي من ينوب عنه، أو خرج بنفسه للمعاينة، وهـذا                 

زم  القضائي اللا  الأجل حين ورود تقرير المعاينة، هذا ما نسميه ب        إلىبالفعل يتطلب تأجيل الدعوى     

                                                 
  ).٢/٥٩١(المصدر السابق )  ٢٧٥(
  ).٢/٥٩١ (وسائل الاثبات، الزحيلي)  ٢٧٦(
هـ، انظر الخزرجي، ٣٢هو صخر بن حرب بن أمية، صحابي من سادات قريش، اسلم يوم الفتح، توفي سنة )٢٧٧(

  ١ط) ١٤٦(هـ١٣٢٢مطبعة الخيرية صفي الدين احمد بن عبد االله، خلاصة ذهيب الكمال في اسماء الرجال، مصر ال
  ).٢/٥٩٢ (وسائل الاثبات، الزحيلي)  ٩/٥٣ (المغني، قدامهابن )  ٢٧٨(
  ).٢/٥٩٢ (وسائل الاثبات، الزحيلي)  ٢٧٩(
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ـ٩٤ 

لخصوم، حتى ورود تقرير المعاينة، ولذا فعلى قاضـي المحكمـة دور            لإعطائه من قبل المحكمة     

 تبين موقفهـا بعـد     المناسب في هذه الدعوى لحين       الأجل واعطاء   ،كبير في اثبات جدوى المعاينة    

 مع مراعاة ان الخـصوم بمقـدورهم ان يأخـذوا           ،المعاينة وتنظيم الضبط المناسب لهذه الدعوى     

اينة ذريعة لإطالة أمد النزاع، وطريقة للتهرب من رد الحقوق، فعلى المحكمة عنـد التأجيـل                المع

  .للمعاينة أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الخصوم، وعدم الإضرار بهم

  الخبـرة: ثانيـاً

  )٢٨٠(ير العالمبالخالعلم بالشيء على حقيقة : غةالخبرة ل

والمقـصود  ) ٢٨١(لمتنازع فيه بطلب من القاضـي     الاخبار عن حقيقة الشيء ا    : الخبرة اصطلاحاً 

م عن أمر متنازع فيه أمام القضاء لاختلاف الخصوم فيه، وأدعاء كـل    بالخبرة هنا الخبرة التي تقدّ    

منهما الحق لجانبة، فيطلب القاضي ممن يثق بهم ويعتمد عليهم في معرفة حقيقة الأمـر بتجـرد                 

  .اع القاضي دون تحيز لأحد أطراف النزإلىوتقديمه 

 اصحاب الاختصاص والخبرة فـي      إلىفالفقهاء ذكروا كثيراً من الأحكام التي يجب الرجوع فيها          

 أهل الخبرة في مـضاهاة      إلى نلجأ   ،مختلف فروع الفقه، ففي ادعاء التزوير في الخطوط والكتابة        

  والعتة في دعوى الحجر عليهما، فإن القاضي لا يـستطيع ان           نالخطوط وكذلك الطبيب في الجنو    

يلم في مثل هذه الأمور الطبية، وإنما يتخصص في كل فرع منها فريق من الناس يدرسون حالاته                 

ويعرفون خباياه ويطلعون على تفصيلاته، فإذا ما حصل خلاف شخصي في مثل هذه الحـالات،               

  ).٢٨٢( الحقيقة، فإنه يستعين بأهل الخبرة وأصحاب التجربة في ذلكإلىوأراد القاضي الوصول 

  ].٧:الأنبياء"[ )الذِّكْرِ إِن كنُتُم لاَ تَعلَمونَ فَاسأَلُواْ أَهلَ (: "تعالىشروعية الخبرة قوله ودليل م

 إلـى  إذا أرادوا الوصـول      ما لا علم لهم بـه      أهل الخبرة والاختصاص في    إلى بحاجةفالقضاة  

  .يةواحي العملية والتطبيقن الاستعانة بذوي الاختصاص في النحقائق الأمور، فيطلبو

 من أعوان القضاة يستعين بهم القضاة في كثير مـن            الخبراء أما الخبرة في القانون، فقد اعتبر     

الأمور التي لا يلم بها القضاة، كأمور الطب والزراعة والهندسة وغيرها من العلوم، وقد أخـذت                

اجب توفرها  ة بالخبرة وأفردت لها المواد القانونية ونظمتها، ووضعت الشروط الو         عيالقوانين الوض 

 وتحديـد الأوقـات     ،في الخبراء وعددهم وما يؤخذ من الخبير وما يرد عليه، وكيفية القيام بعملهم            

  . والتي يكفل سرعة إنجازها،كن للقيام بالخبرةاوالمواعيد والأم

                                                 
  ).١/٢٢٢ (المصباح المنير، الفيومي، )٤/٢٢٧ (، لسان العربابن منظور)  ٢٨٠(
  ).٢/٥٩٤ (ل الاثباتئوسالزحيلي، ا) ٢٨١(
  ).٢/٥٩٥ (ثباتل الائوسالزحيلي، ا) ٢٨٢(
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ـ٩٥ 

ريده من دراسـة    أإذن فوجود الخبراء يعطي للقاضي معرفة أكثر في طبيعة الدعوى، لكن ما             

 القضائي الذي يعطيه القاضي من أجل وصول تقرير الخبير إليه والعمل            لأجلاهذا الموضوع، هو    

بمقتضاه، فعندها فللقاضي صلاحية في تأجيل الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، هذه السلطة هي              

 ـ القضائي، والذي هو سلطة تقديرية غير ملز       الأجل ب اما نسميه  ة للقاضـي، ولـه أطالتهـا أو        م

  .تقصيرها حسب المقتضي

 إذا اسـتعملت لأغـراض   ، مدعاة لهدر الوقت وإطالة أمد النزاعإلىلكن قد تنقلب هذه الخبرة     

 أسـباب   التنظيم القانوني المصري هي احـد     ن الخبرة في    إ:" التهرب من الحكم، يقول محمد زكي     

  ).٢٨٣(ثلاثة لظاهرة بطئ العدالة التي يعاني منها نظامنا القضائي

ضيها العدالة القـضائية، وذلـك لأن بحـث الخبـراء           ت تق وهكذا فإن التأجيل للخبرة ضرورة    

 وقت، كما أن عودة التقرير لاعتماده مـن  إلىوتقصيهم، وإعطاء رأي بالموضوع المنظور يحتاج       

قبل القاضي وإبداء الرأي فيه، وأخذ ما يمكن أخذه منه، كل هذا يتطلب إعطاء مهل وآجال من قبل                  

لقضية على عودها، والحصول على النتائج التي يطمح        القاضي ضرورية في هذه الحال لاستواء ا      

  .ها القاضي من خلال الخبرة القضائيةيلإ

                                                 
وقـد   ؛ مطبعة جامعة القـاهرة : ،مصر٢١٢، ص الخبرة في المواد المدنية، ١٩٩٠زكي، محمد جمال الدين،)  ٢٨٣(

وهـم  : القضاة وعدم حرصهم على سرعة الفصل في الدعاوي، والـسبب الثـاني           : ذكر زكي السببين الآخرين وهما    

  .لتقاضيحيث يتعمد الكثير منهم التعسف في استعمال حق اون المحام
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ـ٩٦ 

  

  

  

  

  

 القضائي أعمالاً لما يستوجبه صدور الحكم الأجل: المبحث الرابع 

  : ، وفيه مطلبانوتنفيذه في الفقه والقانون

  

في الفقه  ما يستوجبه صدور الحكمل القضائي الأجل: المطلب الأول

  .لقانونوا

  

ما يستوجبه تنفيذ الحكم في ل القضائي إعمالاً الأجل: المطلب الثاني

  .الفقه والقانون
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ـ٩٧ 

  ما يستوجبه صدور الحكم وتنفيذه في الفقه والقانونل القضائي أعمالاً الأجل: المبحث الرابع 

  . في الفقه والقانون يستوجبه صدور الحكملما  القضائي  الأجل:المطلب الأول

 الحقيقة أينما   إلىلوصول  اها  منقبل صدور الحكم القضائي، قد يأمر القاضي بإجراءات الهدف          

كانت، لأن وجوده هو لفض النزاع والخصومات بين الناس، وهذه الإجراءات تـستغرق الوقـت               

     تحقيق العدالـة     خلالها إلى    هدف من يإعطاء آجال متباعدة    على  قدم  الكبير من القاضي، لذا فإنه ي 

 هذه الإجراءات التي يقوم بها القاضي وتكون ضرورية في حالة إصـدار الحكـم               منضائية، و الق

  .القضائي

  المشاورة: أولاً

 في مسألة من    ، مشورة أهل الخبرة والرأي    إلىقد يلجأ القاضي في طور من أطوار المحاكمة         

رأي الفـرد،    الصواب مـن     إلى أفضلية وأقرب     من   لما لرأي الجماعة  أمامه  المسائل المطروحة   

 الحل الأمثل للقضية المعروضة، فمـا       إلىوهذه المشورة بين أهل الرأي والقضاة هدفها الوصول         

وسوف نعـرض ذلـك      ؟ وما سلطة القاضي في لاخذ بها      ؟ وكيف تكون  ؟دليل مشروعية المشورة  

  .بايجاز

  دليل مشروعيتها

 كنُتَ فَظّاً غَليِظَ القَْلبِْ لاَ�فَضُّواْ مِن حَولكَِ فَاعف عَنهم وَاستَغفِْر لهَم وَشَاوِرهم فيِ الأمَرِ               فَبِمَا رَحمَةٍ منَ اللّهِ لنِتَ لهَم وَلَو      :" تعالىقوله  

  . )١٥٩: انال عمر( فَإِذاَ عَزَمتَ فَتَوَكَّلْ عَلىَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يحبِ الْمتَوَكِّلينَِ

 .)٣٨: الشورى() وا لِرَبهِم وَأَقَاموا الصَّلَاةَ وَأمَرهم شورَى بَينَهم وَمِمَّا رَزَقنَْاهم ينفقُِونَوَالَّذِينَ استَجَابتعالىقوله 

 أمره بالمـشاورة    عيينةقال سفيان بن    :" يقول الجصاص في معرض تفسير الآيتين السابقتين،      

هم شورى بينهم، وقال الحسن     فإن أمر دحهم االله تعالى    لتقتدي به أمته فيها ولا تراها منقصة كما م        

 الصحابة ولتقتـدي الأمـة بـه فـي          لكلجمع لهم بذلك الأمرين جميعاً في المشاورة        : والضحاك

  ).٢٨٤(المشاورة

 لاينطـق عـن     لأنـه  أصحابه على مشاورة     دائماً اما من السنـة فقد حرص صلى االله عليه وسلم        

  ].٤-٣: النجم"[إِن هوَ إِلَّا وَحي يوحَى } ٣{عَنِ الهَْوَى  وَمَا يَنطِق:" تعالىالهوى لقوله 

  
                                                 

  .٣٢٩ ص٢، جاحكام القرآنصاص، الج)  ٢٨٤(
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ـ٩٨ 

  حكم مشاورة القاضي لغيره: الفرع الأول

ها نص مـن القـرآن أو       في  ورد اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يشاور أحدا في المسائل التي          

 المـشاورة  إلـى السنة، أو في المسائل التي حصل الاتفاق او الإجماع عليها، فهو لـيس بحاجـة               

  ).٢٨٥(ئذحين

اتفق الفقهاء الذين قالوا بجواز المشاورة على أن القاضي اذا شاور فلا يشاور الا عالماً، فكـل              

 ).٢٨٦(من صح ان يفتي في شرع االله، صح ان يشاوره القاضي في الأحكام

اختلف الفقهاء في حكم المشاورة فيما لم يأت به نص صريح من الكتاب أوالسنة أو الاجماع على                 

 . سأستعرضها ثلاثة أقوال،

 هذا القـول كـل مـن        إلىأن مشاورة القاضي لغيره من الفقهاء مستحبة، وقد ذهب          : القول الأول 

  ).٢٩٠(والحنابلة في قول) ٢٨٩(والشافعية) ٢٨٨(، والمالكية في قول)٢٨٧(الحنفية

 إن مشاورة القاضي لغيره من الفقهاء أو العلماء واجبة، وبخاصة فيما أشكل عليـه،               :القول الثاني 

  ).٢٩٢(والحنابلة في قول) ٢٩١(هب إليه كل من المالكية في قولوقد ذ

إن مشاورة القاضي لغيره في المسائل التي أشكلت عليه ولم يعرف حكمهـا غيـر               : القول الثالث 

  ).٢٩٣(جائز، وهذا القول لابن حزم الظاهري

وقد وضع الفقهاء بعض الضوابط التي تنظم عملية المـشاورة تحقيقـاً للعدالـة ومـن هـذه                  

  :ابطالضو

: ومجموعها:" أن يكونوا من العلماء أهل الفتوى والعلم، يقول الماوردي رحمه االله          : الضابط الأول 

أن كل من صح ان يفتي في الشرع، صح أن يشاوره القاضي في الأحكام، فتعتبـر بـه شـروط                    

كون جوز مشاورة الأعمى والعبد والمرأة، وأن لم يجز أن ي         تالمفتي ولا تعتبر فيه شروط القاضي ف      

  ).٢٩٤(ي ويفتيتكل واحد منهم قاضياً، لأن كل واحد منهم يجوز أن يستف

                                                 
) ٣٤- ١/٣٣ (تبصرة الحكامفرحون، ابن ) ١/١٠٨(روضة القضاة، السمناني، )١٦/٨٤(ط والسرخسي، المبس)  ٢٨٥(

  ).١١/١٩٥ (المغني، قدامهابن ) ١٠٣- ٢٠/١٠٠ (الحاوي الكبير ،والماوردي
  سابقالمرجع ال) ٢٨٦(
  )١٦/٧١( السرخسي المبسوط ،)٧/٥ (بدائع الصنائعالكاساني، ) ٢٨٧(
  .٣٣ ص١ جتبصرة الحكام ،ابن فرحون) ٧/١٤٩ (، شرح الخرشيالخرشي)  ٢٨٨(
  ).١١/١٤٢ (روضة الطالبين النووي). ٢٠/١٠٠ (الحاوي الكبيرالماوردي، ) ٦/٢٠٠٣(الشافعي، الأم )  ٢٨٩(
  ).١١/٣١٥(، المغني، قدامهابن )  ٢٩٠(
  ).١/٣٤ (تبصرة الحكامابن فرحون )  ٢٩١(
  ).٦/٣١٥(والبهوني كشاف القناع، ) ١١/٢٠٨ (الإنصاف المرداوي، ) ٢٩٢(
  )٨/٤٢٨ (المحليابن حزم، )  ٢٩٣(
  )٢٠/١٠٤ (الحاوي الكبيرالماوردي، )  ٢٩٤(
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ـ٩٩ 

 أن القاضي لا يشاور العلماء بمحضر من الخـصوم، أي تكـون   إلىذهب الحنفية  : الضابط الثاني 

يعلم الخصوم ما يدور بـين القاضـي وبـين مـن             المشاورة سرية بعد ذهاب الخصوم، حتى لا      

  ).٢٩٥(يشاوره

اورة في الفقه الإسلامي، عملية المداولة والتي يستخدمها أهل القـانون،           وقريب من فكرة المش   

هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل             :" فالمداولة

  ).٢٩٦"(النطق به

 إلـى تبادل فيها القضاة الرأي بين بعضهم البعض، ثم يعودون          يوتتم المداولة في غرفة خاصة      

 إلـى سة المحاكمة لإصدار الحكم، وأحياناً أخرى تكون المداولة من خلال تأجيل النطق بالحكم              جل

  ).٢٩٧(جلسة اخرى

اشترط قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني بعض الشروط لتحقيق المداولة على الوجـه             

  ):٢٩٨(الصحيح وهي

 لحرية القضاة الـذين      مجتمعين وذلك ضماناً    في الأحكام السرية بين القضاة     تكون المداولة  .١

  ).٢٩٩(سمعوا المحاكمة

ة كما لا يجـوز لكاتـب   ة غير القضاة الذين سمعوا المرافعلا يجوز أن يشترك في المداول     .٢

 ).٣٠٠(المحكمة الحضور

تصدر الأحكام باجماع الآراء او بأكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين أسباب مخالفته              .٣

 ).٣٠١(في ذلك الحكم

المشاورة، نجد أن من العدالة القضائية أن يؤجل القاضي القـضية إذا            بعد هذا العرض لفكرة     

التبس عليه وجه الحكم، هذا التأجيل يفيد في اعطاء الحكم المناسب، لأن القاضي يكون قد اطلـع                 

 القضية أمامه لأنه أخذ الوقت الكافي في هـذه الـدعوى،            تعلى أراء العلماء وأهل الرأي وتبلور     

جيل من أجل المـشاورة     أالمعرفة في ذلك، حتى تبين له وجه القضاء، فالت        واستشار أهل الخبرة و   

  . الحقإلىفذ القاضي كل جهد في محاولة الوصول  تقديرية للقاضي، يعطيها حتى يستنيكون سلطة

  

                                                 
  )١٦/٧(السرخسي، المبسوط )  ٢٩٥(
  .٦٢٥ صأصول المحاكمات المرئية ،ابو الوفا) ٢٩٦(
  .المصدر السابق)  ٢٩٧(
  .١٥٩ أصول المحاكمات المرئية المادة)  ٢٩٨(
  .١٥٩رة الأولى، من المادة ردني، الفق الأقانون أصول المحاكمات المدنية)  ٢٩٩(
  .من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ١٥٩الفقرة الأولى من المادة )  ٣٠٠(
  .من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ١٥٩الفقرة الذاتية من المادة )  ٣٠١(
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ـ١٠٠ 

  الصلـح: ثانيـاً

 الخصوم ورد الحقوق لأصـحابها،       بين ن الهدف من وجود القضاء هو فض النزاع والفصل        إ

فاً الخصومة على الصلح فيما بينهم، أي رضي الخصوم في فصل أهـل الخيـر                طر ى تراض إذاو

 بالصلح تطيب النفوس وتبعد عنها      هبينهم، فإن هذا التراضي يكون في مصلحة الخصوم أنفسهم لأن         

  .الغل والحقد

  :أما دليل مشروعية الصلح فكثيرة أذكر منها

فَابعَثُواْ حَكَما من أَهلِـهِ وَحَكَمـا مـن أَهلهَِـا إِن يرِيـدَا إصِـلاَحا يوَفِّـقِ اللّـه بَينَهمَـا إِنَّ اللّـهَ كَـانَ عَليِمـا             وَإِن خفِْتُم   شقَِاقَ بَينهِِمَا    :" تعالىقوله  

  ].٣٥":اءنسال [خَبيرِا

ــه  ــالىقول ــاْحَ    : تع ــلاَ جنَ ــا فَ ــشوزاً أَو إِعرَاضً ــا �ُ ــن بَعلهَِ ــت مِ ــرَأَة خَافَ وَإِنِ ام   ــر خَي ْلحــص ــلْحا  وَال ــا ص ــصلِحَا بَينَهمَ ــا أَن ي         عَليَهِمَ

 ].١٢٨: النساء[

 الصلح فيمـا بينهمـا عنـد        إلى ندب الزوجين    تعالىفوجه الدلالة من الآيتين أن االله سبحانه و       

  .التنازع

أن ب لـه    ح موضع الصلح بين الخصوم وكيف انه يندب للقاضي، ويست         إلىوقد اشار الفقهاء    

يدعو الخصوم للصلح فيما بينهم، لكنهم وضعوا لذلك بعـض الـضوابط التـي تحقـق العدالـة                  

  : كما يلي)٣٠٢(القضائية

شكل على القاضي الحكم في القضية التي أمامه ولم يعرف وجـه            أ الأمر بالصلح يكون إذا      انّ .١

  ).٣٠٣(الحق فيها

 الصلـح   قاضي منهما طلب ال ،  اذا كـان الخصمان من أهل الفضل، أو كـان بينهما رحم           و .٢

)٣٠٤.  ( 

إذا تبين للقاضي وجه الحق، لكنه يخشى ان يتفاقم الأمر والنزاع بـين الخـصوم إذا اصـدر                   .٣

 ).٣٠٥(حكمه، فإنه حيئذ يحاول الصلح بينهم

                                                 
ابن فرحون، ) ٧/١٦٢ (شرح الخرشيالخرشي ) ٧/١٣ (بدائع الصنائعسني الكا) ١٦/٦٦(السرخسي المبسوط) ٣٠٢(

ضمانات تحقيق العدالة شموط، )  ٦/٣٤٩ (كشاف القناع ،البهوني) ٦/٢١٦ (الأمالشافعي، ) ١/٣٤ (تبصرة الحكام
  .القضاية

  المصادر السابقة)  ٣٠٣(
  ).١/٣٤ (تبصرة الحكامابن فرحون، )  ٣٠٤(
  .المصدر السابق)  ٣٠٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ١٠١ 

هـذا  ! لذلك فأمر القاضي بالصلح يعني ذلك أن القاضي يؤجل الخصوم أملاً بالـصلح بيـنهم              

 حتى يقوم القاضي بتعيين الحكمين      ،ضي التقديرية ضروري  التأجيل الذي يكون من صلاحيات القا     

 الذي يضربه القاضي للخصوم     الأجلأو رجاء تدخل اهل الخير في اصلاح ذات البين، فيكون هذا            

جاز الحنفية والمالكية تأخير الحكم في حالـة رجـاء          أأجلاً قضائياً اقتضته ظروف الدعوى،  بل        

  ).٣٠٦(لضغينةالصلح بين الخصوم، لأن القضاء يورث ا

ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فـإن      :" وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه انه قال          

  .,)٣٠٧ (غائنفصل القضاء يحدث بين القوم الض

مهال الخصوم  إوفي قول سيدنا عمر بن الخطاب السابق ردوا الخصوم فيه طلب من القاضي              

لاح بين المتخاصمين، بحيث يكـون      فترة من الوقت لتدخل أهل الخير والصلاح في مساعي الإص         

 عليـه   ا على تصرف قد يندم    ا ملياً قبل ان يقدم    ا ان يفكر  إلى فرصة للمتخاصمين للعودة     الأجلهذا  

  ).ماطوال حياته

  التأجيـل للتحكيـم: ثالثـاً

  ).٣٠٨(دعاه وخاصمه، فهي بمعى الاتقان والضبط والإحكام:  الحاكمإلى يقال حاكمه: التحكيم لغة

  .)٣٠٩(تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما: طلاحاًالتحكيم اص

تولية شخص أو أكثر للفصل في نزاع أو مشكلة بحكم الـشرع            : " وعرفه محمد أحمد القضاة   

   ) .٣١٠"(خارج أسوار المحكمة 

التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين      :"  بقولها ١٧٩٠وعرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة       

بـضم المـيم    "ومحكم  ) بفتحتين(خصوماتهما ودعواهما، ويقال لذلك حكم      حاكماً برضاهما لفصل    

  ).٣١١ ("وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة

شأ بين الأفراد من النزاع بخصوص تنفيذ عقـد         الاتفاق على إحالة ما ين    : التحكيم عند اهل القانون   

معين أو على احالة أي نزاع نشأ بينهم بالفعل على واحد أو أكثر من الأفراد يـسمون محكمـين                   

  ).٣١٢(ل فيه القضاء المختصصلوا في النزاع المذكور بدلاً من ان يفصليف

                                                 
الخرشي، شرح لاخرش ) ١/٢٤ (تيصرة الحكامابن فرحون، ) ٥/٤٢٣ (تارالدر المخحاشية،  عابدين، ابن)  ٣٠٦(
)٧/١٦٢.(  
  )١/١٠٨ (اعلام الموقعين ،قيمابن )   ٣٠٧(
  ).حكم(، مادة ، لسان العربابن منظور)  ٣٠٨(
  ).٥/٤٣٨ (در المختارال ،ابن عابدين)  ٣٠٩(
 ،بحث منشور في مجلة دراسات ، الجامعة الشقاق بين الزوجينالتحكيم في ، انظر القضاة ، محمد أحمد ، )  ٣١٠(

  .١٩ ، ص ١٩٩١ ، ١٤أ العدد /١٨الأردنية ، مجلد 
  .١٧٩٠، شرح المادة )٤/٥٧٨ (، مجلة الأحكام العدلية حيدر.) ٣١١(
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ـ١٠٢ 

الـدكتور  "ئد يقول   م لما له من فوا    ي فض منازعاتهم عن طريق التحك     إلىلذا فقد يلجأ الخصوم     

  :)٣١٣( ان للتحكيم فوائد عديدة يتجلى فيما يأتي"حطان الدوريق

 واحدة  ةالاسراع في فض النزاع لأن المحكمين يكونون عادة متفرغين للفصل في خصوم            •

  .فيتيسر لهم حسمها في وقت اقرب مما يلزم عادة  المحاكم

 وبعد ان تنال من التـأجيلات       ولأن القضاء النظامي لا يحكم في قضية إلا إذا جاء دورها،           •

  .مالا يتسع معه صدور الخصوم،وما لا يتفق مع مصلحتهم في كثير من الأصول

 . الحقد بين المتخاصمينا لتولديفتلا الاقتصاد في المصروفات •

م بين الزوجين في    يحكت موضوع ال  ١٣٢ في المادة     الأردني لقد عالج قانون الأحوال الشخصية    

النزاع حيث بين فيها شروط الحكمين، وكيفيـة عملهمـا، ووظيفتهمـا،            دعاوي التفريق للشقاق و   

وكيفية تحديد العرض عندما تكون الإساءة جمعيها من احدهما، أو من الزوجين معاً، وكيفية الحكم               

  ).٣١٤(عليهما، وما هو الإجراء عند اختلاف الحكمين، وما عليها بعد انتهاء عملهما

ي في التحكيم وارد، فقد جـاء فـي مجلـة الأحكـام              القاضي من قبل القاض    الأجلن ضرب   إ

إذا تقيد التحكيم بوقت يـزول بـزوال ذلـك          :" تي نصت على انه   لوا) ١٨٤٦(لمادة  االعدلية، في   

  .الوقت

 ، أو ضرب أجل محدد    ،ولم يتعرض قانون الأحوال الشخصية لمسألة تقيد التحكيم بزمن معين         

لقد تعرضت محكمة الاستئاف    : " كمال الصمادي   القاضي، يقول الباحث   إلىلورود تقرير الحكمين    

الشرعية لهذه المسألة من خلال قرارات المحاكم الابتدائية بتحديد مدة زمنية للحكمـين، وتكليفهـا               

بتقديم التقرير خلالها، فإذا انقضت هذه المدة، ولم ينه الحكمان التحكيم خلالها فقدم تقريرهما بعـد                

 ـ            انتهائها، فهل يعتد بهذا التقري       در ام لا؟ وقد قررت محكمة الاستئناف الشرعية أن التحكـيم إذا قي

                                                                                                                                                        
: ،العـراق ١ ط ،٢١، ص ،  عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضـعي        عبد الرحمن،    الدوري، قحطان ٣١٢)(

  .عة الخلود وبغدادمطب

إن التحكيم يسهم مع : ( وزاد على هذه الفوائد الدكتور محمد القضاة ، بقوله .٣١ صعقد التحكيمالدوري، )  ٣١٣(
 التحكيم أيسر على الخصمين من حيث إمكان إقامته في -١: القضاة في تحقيق العدالة وإحقاق الحق ومن هذه الفوائد 

 نفقات -٢. إنه يرتبط بمجلس القضاء فقط ، وزمانه ساعات الدوام الرسمي كل زمان ومكان ، بخلاف القضاء ، ف
 يحافظ التحكيم على أسرار الأسر والعائلات -٣. التحكيم المادية قليلة ، إذا ماقيست بنفقات إقامة الدعاوى لدى المحاكم 

  .٤٧ ، ص ٩٩١ ين الزوجينالتحكيم في الشقاق بالمتخاصمة وبخاصة في المسائل الزوجية الخاصة ، انظر القضاة 
 في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص في قانون اجتهاد محكمة الاسئناف الشرعية الأردنيةالصمادي، )  ٣١٤(

  .٩٠الأحوال الشخصية ص
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ـ١٠٣ 

بزمن، فإن صفة المحكم، تزول عن الحكم بانتهاء الزمن المحدد له، فإذا قدم تقريره بعد انقـضاء                 

  ).٣١٥(الزمن المحدد له فإنه يعتد بتقريره ولا يجوز للقاضي ان يحكم بمقتضاه

ل اطلاعي على محاضر جلسات التحكيم في سـجلات         من خلا : " يقول الدكتور محمد القضاة       

المحاكم الشرعية في الأردن ، ومن خلال مشاركتي في لجان التحكيم، لمست جدية لجان التحكـيم                

  : )٣١٦(ودقتها، فهي تقوم بسلسلة من الإجراءات المهمة، تتلخص فيما يلي 

 بالسماع المباشر   الاجتماع مع الطرفين المتنازعين أو مع وكيلهما بحضور الزوجين وذلك          .١

 .من الطرفين 

 .بذل الجهد لإيصال الطرفين إلى الصلح ، وهي الغاية الأساسية من التحكيم .٢

وهذه الإجراءات كما نرى لا تتم إلا بضرب الأجل لأطراف القـضية لأن تحديـد جلـسة                 

  .  للصلح هو عين الأجل القضائي

كم الـشرعية الأردنيـة، نجـد أن        فمن خلال اطلاعي على قضايا التحكيم التي تقوم بها المحا         

 تحكيم، فإذا أراد القاضي أن يختار الحكمين        إلىلقضايا التي تحتاج    ا القضائي يظهر جلياً في      الأجل

 فإنه يمهل الخصوم ويعطي أجلاً قـضائياً ريثمـا يخبـره            ،في قضية مثل التفريق للشقاق والنزاع     

  . المنظورة أمام القاضيا قضيتهمهما في في تحكيمنالخصوم بأسماء المحكمين اللذين يرغبا

 على حكمين، فإن المحكمة تأمر بتعيين حكمـين تجـد فيهمـا             عدم اتفاق الطرفين    وفي حال   

تأمر بالتأجيل ريثما يصل كتاب التكليـف للمحكمـين، وكـذلك           والصلاح والقدرة على الاصلاح،     

ن، وعـرض مطالبهمـا،     لقاء الخـصمي  بتعطيهما، أجلاً ومدة مناسبة لكي ينظما تقريرهما ويقوما         

 هي من صلاحيات القاضي،     اً ومدد اًلاً ومواعيد افالمحكمة في كل هذه الإجراءات الطويلة تعطي آج       

 يستأنسحل الخلاف وورود تقرير نهائي      في  ملاً  أ ي يقوما بواجبهما خير قيام    يعطيها للمحكمين لك  

 الخـصوم والحكمـين     دعـدا إالقاضي به لإصدار الحكم المناسب في القضية، كل ذلك لا بد من             

 الحكم   والخصوم بفض النزاع دون أن يشوب       القاضي يدهوإعطاءهم الفرصة المناسبة لتحقيق ما ير     

  .خطأ

ية، ئ ذو أهمية قصوى في تحقيق العدالة القـضا        ، ويعد  القضائي تميز في قضايا التحكيم     الأجلف

 الإضرار بالخصم وإطالـة      أو يكون بقصد   ، الصحيح، بعيداً عن المماطلة واللدد     هإذا استعمل بشكل  

  .النزاعأمد 

  تأخير اصدار الحكـم: رابعـاً

                                                 
اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في مسائل التفريق التي يرد عليها نص الصمادي، كمال علي، )  ٣١٥(

  .جامعة اليرموك:  رسالة ماجستير غير منشورة،الاردن،٩٠ص ،ال الشخصيةفي قانون الأحو
  .٥٠ ، ص التحكيم في الشقاق بين الزوجين. القضاة )  (٣١٦
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ـ١٠٤ 

 ـن الأصل في القضاء وإصدار الحكم، أن يصدر القاضي الحكم فور توافر شروطه وانت             إ اء ف

 تـأخير إصـدار الحكـم        الفقهاء أجازوقد  ر إصدار الحكم،    موانعه وأن القاضي يأثم في حالة أخّ      

  :)٣١٧(لأسباب تقتضي ذلك

 أن الأصل العام عدم جواز تأخير ا لحكم بعد توافر شروطه واستثنوا من              إلىفة  ذهب الحني  .١

  :)٣١٨(ذلك عدة حالات، أجازوا فيها تأخر الحكم وهي

  .في حالة رجاء الصلح بين الخصوم            *   

 واستمهل المدعى عليه حتى يأتي بدفع       ،ةالبينجل إحضار   أاذا استمهل المدعي من      •

 .ي ألا يعجل بالحكم فعلى القاض،للدعوى

 . الدعوىفيي قدمت لتالبينات اوشهود لي ريبة في اضإذا تولد لدى القا •

  .)٣١٩(استثنى المالكية بعض الحالات.٢

•  فلا يحل له أن يحكـم       ،ل على القاضي الأمر ويلتبس عليه كلام الخصمين       شكُأن ي 

  .بينهما حتى يتضح له وجه الحق

سدة أعظم بإصدار الحكم فلـه تـأخير         مف ثإذا خشي القاضي تفاقم الأمر، وحدو      •

 .الحكم ويطلب من الخصمين الصلح

إذا كان الخصمان من أهل الفضل والعلم فإنه يستحب للقاضي ان يـؤخر الحكـم                •

 . الصلحإلىويدعوهما 

إذا كان بين الخصمين قرابة رحم، فحفاظاً على العلاقة يستحب تأخير الحكم رجاء              •

 .الصلح

ن الأصل عدم جواز تأخير الحكم إذا توافرت شروط اصداره إلا اذا             أ إلى واذهب:  الشافعية .٣

  ).٣٢٠(رضي الخصمان بالتأخير فيجوز للقاضي تأخير الحكم حينئذ

 عدم جواز تاخير الحكم إلا إذا أشكل الامر على القاضـي ولـبس              إلىفقد ذهبوا   :  الحنابلة .٤   

  )٣٢١(عليه

                                                 
  .)٣٩٧- ٣٩٥(ص نظرية الحكم القضائي ، ابو البصل، )  ٣١٧(
  )٥/٤٢٣ (تارر المخدالحاشية ابن عابدين )  ٣١٨(
  ).١/٥٤ (تبصرة الحكامون حابن فر)  ٣١٩(
  
  ).١١/١٦٢ (روضة الطالبيننووي، ال)  ٣٢٠(
  ).٦/٣٤٩ (كشاف القناع، تيالبهو)  ٣٢١(
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ـ١٠٥ 

 وعدم وجود مـانع يمنـع مـن         ، شرائطه الحكم فور توافر  القاضي  وعليه فإن الأصل أن يصدر      

 كرجاء الصلح أو الخـوف مـن        ،قتضي المصلحة تأخير الحكم   تإصدار الحكم، لكن هناك حالات      

  . أو ما ذكره الفقهاء من حالات أجازوا فيها للقاضي تأخير الحكم،كبراوقوع فتنة ومفسدة 

 القاضي بعد انتهاء     على  أن إلىوقد ذهب قانون أصول المحاكمات المدنية والشرعية الأردنيين         

أجاز تأجيل  إلا أنه    ، أن يصدر الحكم في الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة         ، عليه ختمهاوالمحاكمة  

 ، جلسة لاحقة، بحيث لا يتجاوز ثلاثين يوماً في قانون أصول المحاكمات المدنية            إلىإصدار الحكم   

  ).٣٢٢(وعشرة أيام من قانون أصول المحاكمات الشرعية

 ة هـي ضـمان    ، مـا   قضائياً يصدره القاضي لتحقيق أمرً     إن تأخير إصدار الحكم أجلاً    وهكذا ف 

 يؤخر فيها القاضي إصدار الحكم أملاً بتحقق مصلحة أكبر          ،أساسية من ضمانات العدالة القضائية    

  . مفسدة أعظمءأو در

  .نما يستوجبه تنفيذ الحكم في الفقه والقانول القضائي إعمالاً الأجل: المطلب الثاني

 الحكـم، قـد     رصداإلقاضي عند   ا الذهن عند دراسة هذا المطلب هو أن         إلى أول ما يتبادر     نّإ

 صعبة في تنفيذ هذا الحكم لوجود مانع شرعي يمنع تنفيذ مثل هـذا الحكـم، لأن                  ظروف تواجهه

القضاء وجد لفض المنازعات وإيصال الحقوق لأصحابها دون ظلم أو جور، وعلى هذا الأسـاس               

ث عن مادة هذا المطلب لم أجد ما يصلح ان نعتبره أجلاً قضائياً يعطيه القاضي للخـصم                 فعند البح 

  تـم   والقانون بنظرة الميسرة، وقـد     ،الفقه الإسلامي في  بعد إصدار الحكم والتنفيذ سوى ما يسمى        

 وسأكمل بحثها فـي     ، القضائي الأجلبحثها في الفصل الأول من الرسالة، عند بيان أدلة مشروعية           

  ؟ فما هي ضوابط نظرة الميسرة في الفقه والقانون،المطلبهذا 

  نظرة الميسرة: أولاً

 ميسرة، وسأبين هنـا رأي العلمـاء بنظـرة    إلىلقد بينت سابقاً دليل مشروعية إنظار المعسر     

  . القضائيالأجلالميسرة وعلاقتها ب

معسر ، وقـد ذكـر      وأريد بيان الفرق بين المعسر والمفلس قبل بيان رأي الفقهاء في إنظار ال            

   : )٣٢٣(الدكتور محمد القضاة بعض هذه الفروق ، أذكرها

 .المعسر هو من لا مال له، أما المفلس فلديه المال لكن الدين يستغرقه .١

                                                 
 من ١٥٨الفقرة الثانية من المادة ٣٩٥ ص، أبو البصل، ١٥٢ ص ،ضمانات تحقيق العدالة القضائية،شموط  ) ٣٢٢(

  .أصول المحاكمات الشرعية الأردنين قانون ، وصادر عأصول المحاكمات المدنية الأردني
 ، بحث منشور في مجلة الحجر على المدين المفلس في الشريعة الإسلامية. ضاة، محمد أحمد انظر ، الق)  (٣٢٣

   .٢٠٦ ، ص ١٩٩٠. أ العدد الرابع  / ١٧مجلد . دراسات ، الجامعة الأردنية 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ١٠٦ 

المعسر لا يحبس في ديونه، بيمنا المفلس يحجر عليه وتباع أمواله ويحبس حتى يـستوفي                .٢

 .الدائنون حقوقهم

 ذلك القانون المدني، أما الإفلاس فهو خـاص بالتـاجر           يكون الإعسار لغير التاجر وينظم     .٣

 .وينظم ذلك القانون التجاري

لا خلاف في المذهب على وجوب الوفاء بدين المدين الموسر القادر على الوفاء عند              : الحنفية -أ

 فينظر  حلول اجل الدين ولا يجوز للقاضي أن يمهل المدين إلا إذا كان معسراً لا يقدر على الوفاء،                

  ).٣٢٤ (ى الميسرةإل

عسر طالما ثبت   مكية في منع نظرة الميسرة للمدين المفلس أو ال        لخلاف عند الما    لا  :المالكية -ب

 وقـت   إلـى العدم له تأثير فـي اسـقاط الـدين          "إعساره بيقين، يقول ابن رشد في بداية المجتهد         

ميسرة، وقد قسم    إلى، وعندهم يجب ان تقوم البينة على إعسار المدين حتى ينظر            )٣٢٥"(الميسرة

غريم مليء أي قادر علـى الـدفع        : الأول" ثلاثة أنواع    إلىرماء من المدينين    غال) ٣٢٦(ابن جزي 

ولكنه يماطل في الوفاء وهذا لا يحل له المطل ويجبر على الأداء، والثاني غريم معسر غير عديم                 

 عديم وهذا يجب    وهذا يستحب تاخيره، وهو الذي يحجن به الأداء ويضر به، والثالث غريم معسر            

  ).٣٢٧(أن يؤسرإلى تأخيره 

نة على ذلك ويحلف على ذلك بطلـب        ين المدين إذا ذكر انه معسر قبلت منه الب        إ: الشافعية -جـ  

 ولا  تـه  ميسرة ويمنع الغرماء من ملازم     إلىالغرماء، فإذا ثبت عسرة بعد ذلك فإنه يخلى ويترك          

  ).٣٢٨(يجوز حبسه

  ).٣٢٩(انه إذا كان الدين حالاً وكان المدين معسراً وجب انظاره إلىيذهب الحنابلة : الحنابلة -د 

     ميسرة وتأجيله أمر اجتهادي يعود للقاضـي،        إلىنظرون المعسر   وهكذا فإنا نجد أن الفقهاء ي 

 القضائي يعطيه القاضي للمدين المعسر      الأجليحدده ويمهله حسب ما يراه القاضي وهذا نوع من          

  .مح له بسداد الدائنين معينة تسةد حرفوسر أو يجحتى ي

  

  

  
                                                 

  ٨٩-٨٨، ص٢، جطومبس الالسرخسي،)  ٣٢٤(
  ).٢/٢٩٣(بداية المجتهد ابن رشد، )  ٣٢٥(
  .٣٢٧، صعيةقوانين الأحكام الشرابن جزي، )  ٣٢٦(
  .٣٢٧، صالقوانين الأحكام الشرعيةابن جزي، )  ٣٢٧(
  )٨/١٥٤ (الأمالشافعي، )  ٣٢٨(
  )٤/٤١٩ (المغني، قدامهابن )  ٣٢٩(
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ـ١٠٧ 

  

  

  

  

  
  
  

 القضائي في القضاء الشرعي الأجلتطبيقات   :رابع الفصـــل ال
  .، وفيه ثلاثة مباحث  الأردني

  
  تمهيد

  
 القـضائي فـي القـضاء       الأجـل أقسـام تطبيقات   : المبحث الأول 

  الشرعي الأردني
  

 القـضائي الراجــع  إلـى إرادة         الأجـل موجبات  : المبحث الثاني 
  مةالمحك

  
 القضائـــي الـراجــع إلـى      الأجلموجبـات  : المبحث الثالث 

 طـلب الخصـوم
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ـ١٠٨ 

  

  

  

  

   القضائـي في القضـاء الشرعـي الأردنـيالأجلتطبيقات : رابعالفصل ال

  تمهيد

 القضاء الشرعي الأردني مكانة عالية، ودرجة رفيعة؛ لكونه يستند في قوانينه وأنظمتـه              أيتبو

علـى        من الدستور الأردنـي     ) ١٠٦( الإسلامية الغراء، إذ نصت المادة        أحكام الشريعة  إلى

  :الآتي

   .)٣٣٠("تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف" 

  :أقسام المحاكم الشرعية في النظام القضائي الشرعي الأردني

  : قسمينإلىتنقسم المحاكم الشرعية في القضاء الشرعي الأردني 

 وهي محاكم الدرجة الأولى، المختصة بنظر وفصل الدعاوى، الداخلة ضمن           :اكم البداية مح: الأول

  .اختصاصها الوظيفي

وتنتشر هذه المحاكم في محافظات المملكة كافة، ومعظم ألويتها، وتفصل الـدعاوى والنزاعـات              

عـن  والأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلـة للط       . )٣٣١(المختصة بنظرها من قبل قاضٍ منفرد     

 الاختصاص الوظيفي لهذه المحاكم فهو على       إلىبالطرق العادية، والطرق غير العادية، أما بالنسبة        

  :)٣٣٢(النحو الآتي

الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين، وشروطه، والتولية عليه، واسـتبداله، ومالـه علاقـه               .١

  . بالمقاطعة الداخلية، وتحويله والمسقفات المستغلات الوقفية للإجارتين وربطهاتهبإدار

الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف، وما يترتب عليه من حقوق أسست               .٢

بعرف خاص، أما إذا أدعى أحد الطرفين ملكية العقار المتنازع فيه، مـع وجـود كتـاب                 

 أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية            ، أو حكم بالوقف   ،وقف

                                                 
  .م٨/١/١٩٥٢، تاريخ )١٠٩٣(الدستور الأردني، نشر في الجريدة الرسمية تحت العدد رقم )٣٣٠(
شور في الجريدة الرسمية تحت العدد رقم المن) ١٩(من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، رقم ) ٢(المادة )٣٣١(
، المنشور في )٨٣(، وما طرأ عليه من تعديلات كان أخرها بموجب القانون المعدل رقم ٦/٥/١٩٧٢، تاريخ )٢٣٥٧(

  .٣١/١٢/٢٠٠١تاريخ ) ٤٥٢٤(الجريدة الرسمية تحت العدد رقم 
لجريدة الرسمية تحت العدد رقم ، نشر في ا)٣١(من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ) ٢(المادة )٣٣٢(
، نشر في الجريدة )٨٤(م، وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المعدل رقم ١/١١/١٩٥٩، تاريخ )١٤٤٩(

  .م٣١/١٢/٢٠٠١، تاريخ )٤٥٢٤(الرسمية تحت العدد رقم 
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ـ١٠٩ 

كية في جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعـزز ادعـاءه           لوأبرز مدعي الم  أو المحلة،   

 ـ      الشرعية  فعلى المحكمة     مراجعـة المحكمـة ذات      هأن نؤجل السير في الـدعوى، وتكلف

 خلال مدة معقولة، فإذا أبرز ما يدل على إقامـة الـدعوى             ) المحكمة المدنية   ( الصلاحية

 أن  إلـى  ،ة وقف السير في الدعوى  التي أمامها       لدى تلك المحكمة، تقرر المحكمة الشرعي     

 .المحكمة في شأن ملكية العقار، وإلا سارت في الدعوى وأكملتهات تب

 .مداينات أموال الأيتام والأوقاف، المربوطة بحجج شرعية .٣

 .الولاية والوصاية والوراثة .٤

 .الحجر وفكه وإثبات الرشد .٥

 .نصب القيم والوصي وعزلهما .٦

 .المفقود .٧

والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهـر والنفقـة والنـسب             المناكحات   .٨

 .والحضانة

 .كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج .٩

 والحكـم فـي     ،تحرير التركات الواجب تحريرها، والفصل في الإدعاء بملكية أعيانها         .١٠

قول، أو ناشئاً عن معاملـة      دعاوى الديون التي عليها، إلا ما كان فيها متعلقاً بمال غير من           

 .ربوية، وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة، وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية

 إذا كان الفريقان مسلمين، وكذلك  إذا كان أحدهما غيـر مـسلم              طلبات الدية والإرث   .١١

 .ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية

 .ها، في الأموال المنقولة وغير المنقولة التخارج من التركة كلها  أو بعض .١٢

 .الهبة في مرض الموت .١٣

 . والحكم بنتائج هذه المحاسبة،الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم، ومحاسبتهم .١٤

الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية، إذا كان الواقف            .١٥

 .غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك

 .لق بالأحوال الشخصية بين المسلمينكل ما يتع .١٦

 .كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية، أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه .١٧

 .الوصية وإثباتها .١٨

 .تنظيم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية .١٩
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ـ١١٠ 

وهي المحاكم العليا الشرعية، والجهة الوحيدة للطعن في الأحكـام فـي          : محاكم الاستئناف : الثاني

مملكة، فيما بتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية، وهذه المحـاكم لا تعتبـر               ال

درجة ثانية للتقاضي في نظام القضاء الشرعي الأردني، وإنما هي محاكم رقابـة علـى تطبيـق                 

  .)٣٣٣(القانون والأحكام الشرعية بالنسبة للقضايا التي تنظرها المحاكم الابتدائية الشرعية

  :)٣٣٤( عدد محاكم الاستئناف الشرعية فهي ثلاث محاكمإلىبالنسبة أما 

  .محكمة استئناف عمان الشرعية .١

  .محكمة القدس الشرعية .٢

 .محكمة استئناف اربد الشرعية .٣

والحقيقة أن وجود أكثر من محكمة استئناف شرعية يقتضي ضرورة إنشاء محكمـة تمييـز               

ل عن مراعاة تطبيق القانون، ولتكون صاحبة       شرعية؛ لتكون هي المرجع القضائي الأعلى المسؤو      

  .الاختصاص بفض ما قد ينشأ من نزاعات واختلافات بين محاكم الاستئناف الشرعية

 رئـيس وعـضوين،     ة،تتألف محكمة الاستئناف الشرعية في الأحوال العادية من ثلاثة قـضا          

 نـصت المـادة     قدف،  ةوفي أحوال معينة تتألف من خمسة قضا      . )٣٣٥(وتصدر قراراتها بالأكثرية  

  :من قانون أصول المحاكمات الشرعية على الآتي) ١٥٠(

إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسألة الفقهية أو القانونية التي ينبغي عليها الفصل في أية قـضية                 (

مستأنفة قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر، أو كان مـن رأيهـا                 

بدأ تقرر في أحكام سابقة، جاز لها أن تصدر قراراها في تلك القضية بما تراه               العدول عن إتباع م   

 هيئة المحكمة عندئذ    ة، ويكمل قاضي القضا   ةصواباً وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قضا        

  ).بطريق الانتداب

ة أما بشأن الاختصاص الوظيفي لمحاكم الاستئناف، فهو صلاحية الفصل في الأحكام المـستأنف           

كما تختص محاكم الاسـتئناف بتـدقيق بعـض الأحكـام           . )٣٣٦(الصادرة من المحاكم الشرعية   

الأحكـام  : الصادرة عن محاكم البداية، شرط عدم استئنافها من قبل الخصوم، وهذه الأحكام هـي             

 المال، وأحكام فسخ النكاح والتفريق      تالصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية، وعلى الوقف وبي       

                                                 
  .١١٠، صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ،أبو البصل)٣٣٣(
  .ك مشروع قائم الإنشاء محكمة استئناف شرعية رابعة، هي محكمة استئناف معان الشرعية هنال)٣٣٤(
  .قانون تشكيل المحاكم الشرعيةمن ) ٢١( المادة )٣٣٥(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١٣٥(المادة )٣٣٦(
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ـ١١١ 

 والرضاع المانع للزوجية، والإمهال للعنة والجنون، وغير ذلك مما يتعلق بـه حـق االله                والطلاق،

  .)٣٣٧(، وأحكام الدية لتدقيقها، وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكمتعالى

تعد القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية قرارات قطعية، لا يجوز الطعن فيهـا              

 الطعن العادية، ولهذه القرارات دور في تفسير نـصوص القـانون            لدى أي مرجع قضائي بطرق    

، وتلزم محاكم البدايـة الـشرعية العمـل بمقتـضى     هاالخفية، وفي تقييد مطلقها، وتخصيص عام    

القرارات الاستئنافية الصحيحة، كونها قرارات صادرة عن المرجع القضائي الأعلى فـي نظـام              

  .القضاء الشرعي الأردني

  :نظمة المعتّد فيها في القضاء الشرعي الأردنيالقوانين والأ

م، والمنشور في الجريدة الرسمية     ١٩٧٦لسنة  ) ٦١(، رقم   قانون الأحوال الشخصية الأردني   : أولاً

م، ٢٠٠١لسنة  ) ٨٢(، وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المؤقت رقم           ١/٢/١٩٧٦بتاريخ  

ويعد هذا القانون قانوناً خاصاً فـي نظـام         . م١/١١/٢٠٠١والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ      

) ١٨٦( نصت المادة    وانين عند التعارض معه، إذ     من الق  هلغى غير يالقضاء الشرعي الأردني، لذا     

  :تُلغى القوانين التالية: (منه على الآتي

 .م١٩٥١لسنة ) ٩٢(قانون حقوق العائلة الأردني، رقم  •

 المـدى الـذي     إلىصدر قبل سن هذا القانون،      أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني،         •

  ).يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

وفي حالة عدم نص هذا القانون على حكم مسألة معينة، تدخل ضـمن اختـصاص القـضاء                 

) ١٨٣( الراجح من مذهب أبي حنيفة، استناداً لنص المـادة        إلىالشرعي الأردني، يرجع في بيانها      

ما لا ذكر له في هـذا  القـانون          : ( المشار إليه، والناصة على الآتي     من قانون الأحوال الشخصية   

  ). الراجح من مذهب أبي حنيفةإلىيرجع فيه 

م، والمنشور فـي الجريـدة      ١٩٥٩لسنة  ) ٣١(، رقم   قانون المحاكمات الشرعية الأردني   : ثانيـاً

) ٨٤(قت رقـم    وما طرأ عليه من تعديلات، بموجب القانون المؤ       . م١/١١/١٩٥٩الرسمية بتاريخ   

 يعد خاصاً فـي     م وهذا القانون  ١/١١/٢٠٠١ بتاريخ   م والمنشور في الجريدة الرسمية    ٢٠٠١لسنة  

) ١٥٩(نظام القضاء الشرعي الأردني، لذا تلغى القوانين الأخرى المعارضة له، إذ نصت المـادة               

  :تلغى المادتين والأنظمة التالية:  (منه على الآتي

، ١٠/١٩٥٢م، قـانون رقـم      ١٤/٢/١٩٥٢عية، الصادر بتـاريخ     قانون أصول المحاكمات الشر   

  .م١/٣/١٩٥٢، تاريخ )١١٠١(والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 

                                                 
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١٣٨(المادة )٣٣٧(
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ـ١١٢ 

 ). المدى الذي يخالف أحكامهإلىكل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون، 

لجريدة الرسمية بتـاريخ    نشور في ا  مم، وال ١٩٧٦لسنة  ) ٤٣( القانون المدني الأردني، رقم      :ثالثـاً

م، ويعد هذا القانون من القوانين المعتمدة في القضاء الشرعي الأردنـي، إذ نـصت               ١/٨/١٩٧٦

  :منه على الآتي) ١٤٤٩(المادة 

إلا أن هذا   ).  كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون         ،رئيس الوزراء والوزراء  (

ة في نظام القضاء الشرعي الأردني، لذا فإن ما يتعارض من           القانون لا يعتبر من القوانين الخاص     

) ٢(أحكامه مع أحكام القوانين الخاصة في القضاء الشرعي الأردني يعد ملغياً، إذ نصت الفقـرة                

  :منه على الآتي) ١٤٤٨(من المادة 

  ).عند تطبيق هذا القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة(

م ١٨٧٦ الصادرة عن المشرع العثماني، والتي طبقت أحكامها عام           مجلة الأحكام العدلية،   :رابعـاً

على الدول الخاضعة لسلطة الدولة العثمانية، إذ تعد هذ المجلة من القوانين المعتبرة في القـضاء                

الشرعي الأردني، فيما لا يتعارض من أحكامها مع قوانينه الخاصة، وفيما لا يتعارض كذلك مـع                

من القـانون المـدني علـى       ) ١٤٤٨(من المادة   ) ١( حيث نصت الفقرة     القانون المدني الأردني،  

  :الآتي

  ).يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية(

م، والمنـشور فـي الجريـدة       ١٩٧٢لـسنة   ) ١٩(قانون تشكيل المحاكم الشرعية، رقم      : خامسـاً

طرأ عليه من تعديلات كان أخرهـا بالقـانون         م، وما   ٦/٥/١٩٧٢، تاريخ   )٢٣٥٧(الرسمية رقم   

، تـاريخ   )٤٥٢٤(م، والمنـشور فـي الجريـدة الرسـمية رقـم            ٢٠٠١لسنة  ) ٨٢(المؤقت رقم   

  .م٣١/١٢/٢٠٠١

ويعد هذا القانون موضحاً لكيفية تشكيل المحاكم الشرعية، وتعيين القضاة وتـرقيتهم ونقلهـم              

المنوطة بهم، وغير ذلك مـن الأمـور المتعلقـة         واستقالتهم ومحاكمتهم وتأديبهم، وبيان الواجبات      

  .بالمحاكم والقضاة

م، والمنشور في الجريدة الرسـمية      ١٩٥٢لسنة  ) ١٢( قانون المحاميين الشرعيين، رقم      :سادسـاً

لسنة ) ٢٠(م، ما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المعدل رقم           ١٩٥٢، تاريخ   )١١٠١(رقم  

  .م١٥/٤/١٩٩٧، تاريخ )٤١٩٩(سمية رقم م، والمنشور في الجريدة الر١٩٩٧

مـن قـانون    ) ٢١(وقد لحق بهذا القانون تعليمات المحامين الشرعيين الصادرة بمقتضى المـادة            

  .م٦/٦/١٩٨٧، تاريخ )٣٤٨٠(المحامين والمشار إليه، والمنشورة في الجريدة الرسمية برقم 
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ـ١١٣ 

محامين الشرعيين، وما لهـم مـن       لأعمال ال والتعليمات المشار إليها منظمة     ويعد ذلك القانون    

  .جبات في ظل نظام القضاء الشرعي الأردنياحقوق، وما عليهم من و

، )١٢٣٣(م، والمنشور في الجريدة الرسـمية رقـم        ١٩٥٥لسنة  ) ١(نظام التركات، رقم    : سابعـاً

  .م٢/٧/١٩٥٥تاريخ 

ها وعليها، وكيفيـة    ، والحقوق التي ل   اط التركة وتصفيته  ضبوهذا القانون يوضح كيفية وإجراءات      

  .المحافظة على أعيان التركة، وفض النزاع بشأنها
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ـ١١٤ 

  

  

  

  

  

 ومدتـه    القضائي مـن حيـث أصـوليته       الأجلأقسام  : المبحث الأول 

  :، وفيه اربعة مطالبومشروعية طلبه 

  

  . القضائي من حيث أصوليتهالأجلأقسام : المطلب الأول

  

  .ه القضائي من حيث مدتالأجلأقسام : المطلب الثاني

  

 القضائي من حيث مشروعية طلبه من       الأجلأقسام  : المطلب الثالث 

  .قبل الخصوم

  

 القضائي من حيث صاحب الحـق فـي         الأجلأقسام  : المطلب الرابع 

  .طلبه
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ـ١١٥ 

   القضائي من حيث أصوليتهالأجلأقسام : المطلب الأول

  : قسمينإلى القضائي بهذا الاعتبار الأجلينقسم 

  .قضائي الأصولي الالأجل: القسـم الأول

  . المعتد به قانوناً؛ لموافقته الأصول الشرعية والقانونية في القضاء الشرعي الأردنيالأجلوهو 

  : القضائي غير الأصوليالأجل: القسـم الثاني

وهو على عكس القسم الأول؛ وذلك لمخالفته الأصول الشرعية والقانونية، لذلك فهو غير معتبـر               

  .قانوناً

  : القضائي بصفة الأصولية، لا بدّ أن تتوافر فيه الشرائط الآتيةالأجلوحتى يتسم 

، وعليه فـلا يـصح      )٣٣٨( من قبل القاضي الناظر للدعوى     اً القضائي محدد  الأجل أن يكون    :أولاً

خر، أو من أحـد مـوظفي       آ القضائي إذا كان محدداً من قبل القاضي الناظر من قبل قاضٍ             الأجل

  .المحكمة الشرعية

 تأجيل الدعوى من قبل قلم المحكمة، بسبب غياب القاضي الناظر للدعوى لأمـر   وعليه فإذا تم  

ما، فعلى هذا القاضي في حال عدم حضور أحد من الطرفين المتداعيين أو كليهمـا، فـي اليـوم                   

، ويقوم بتبليغ الطرف الغائب، أو كلا        آخر   يوم  إلىالمحدد من قبل قلم المحكمة، أن يؤجل الجلسة         

  . غيابهما معاًالطرفين في حال

 فقد فسخت محكمة استئناف إربد الشرعية الحكم الصادر عن محكمة           : وفي التطبيق القضائي  

 لعدم مراعاة هذه الأخيرة الشرط السابق ذكره، ومن ضمن ما نـص             اًبداية الكورة الشرعية؛ نظر   

  :عليه القرار ألاستئنافي  الفاسخ ما يلي

 يـوم الأربعـاء     إلـى  ١٤/١٠/٢٠٠٣يوم الثلاثـاء    ثبت أن قلم المحكمة قام بتأجيل جلسة        " 

؛ لغياب هيئة المحكمة في إجازة رسمية، وفي اليوم المذكور حـضرت المـستأنفة              ٢٩/١٠/٢٠٠٣

ولم يحضر المستأنف عليه، فقررت المحكمة محاكمته بالصورة، وأسـقطت دفوعـه، وحيـث أن      

تي هي من وظيفة القاضـي، حـسب        الكاتب لا يملك التأجيل، لأن التأجيل من الأعمال القضائية ال         

حكمة أن تؤجل الجلـسة     ممن قانون أصول المحاكمات الشرعية، لذا كان على ال        ) ٤٨(نص المادة   

 يوم آخر، وتبلغ المدعى عليه، و من ثم تجري الإيجاب، وبناء عليه فقد كان حكـم المحكمـة                   إلى

 )ره لإجراء الإيجاب الشرعي   المشار إليه غير صحيح، وسابقاً لأوانه، فتقرر فسخه وإعادته لمصد         

)٣٣٩(.  

                                                 
  .محاكمات الشرعيةقانون أصول المن ) ٤٨(المادة )٣٣٨(
  .م١٢/٢/٢٠٠٤، تاريخ )١١٩(محكمة استئناف اربد الشرعية، القرار رقم )٣٣٩(
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ـ١١٦ 

 الأجـل  القضائي؛ وذلك من خلال بيـان يـوم وشـهر وسـنة             الأجل ذكر وتحديد تاريخ     :ثانيـاً

القضائي، ولا يشترط تحديد ساعة معينة للأجل  إلا في أحوال معينة وعليه فيحق للمحكمـة فـي                  

، أو غياب المدعي وحضور     اليوم المعين لنظر الدعوى اسقاطها، بسبب تغيب الطرفين المتداعيين        

 نهاية الدوام الرسمي لذلك اليوم، عدم تحديد سـاعة          إلى الاسقاط، دون انتظار     هالمدعى عليه وطلب  

معينة للأجل القضائي، أما في حال تحديد ساعة معينة، فلا يحق للمحكمة اسـقاط الـدعوى قبـل                  

  .حلول  تلك الساعة

  :على الآتي) ١٩٢٢٩( الاستئنافي رقم وفي التطبيق القضائي حول هذا الأمر نص القرار

 اليوم المعين بحضوره، وحـضور وكيـل        إلىإنّ وكيل المستأنفة حينما أجلت المحكمة الدعوى        " 

 ساعة معينة من    إلى ضرورة تأجيلها    إلىالمستأنف عليه، لم يعترض على ذلك، ولم يلفت نظرهما          

قدم بأية معذرة للتأخر قبل يوم المحاكمة،       ذلك اليوم، لأي سبب من الأسباب الداعية، وكما أنه لم يت          

 موكلته بالحضور فـي أول دوام ذلـك اليـوم؛           إلىوقد كان عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوعز          

خر؛ لأنه لا   آلحضور المحاكمة، أو لإبداء المعذرة وطلب تأجيل السير فيها لبعض الوقت، أو ليوم              

خر وقت الدوام؛ لما يترتب     آ إلىبقاءها معلقة   يعقل أن يكون القصد من تأجيل القضايا ليوم معين أ         

على ذلك تعطيل وشلل في أعمال المحاكم؛ وإضرار كذلك بالناس، وعليه فـإن هـذه المحكمـة                 

 الوقـت الـذي     إلـى الاستئنافية ترى أن تخلف الطرفين عن الحضور في أول وقت الدوام وبعده             

اجعة لتأخير السير أو التأجيل يجيز لها       قررت المحكمة الابتدائية اسقاط الدعوى فيه، مع عدم المر        

  .)٣٤٠("في مثل هذه الحالة هذا الاسقاط

  : على الآتي) ٢٥٢٦٦(وقد نص القرار الاستئنافي رقم 

إذا أسقطت الدعوى قبل الساعة المعينة لجلستها في اليوم المعين، حال غياب الطـرفين، يكـون                "

  .)٣٤١("القرار غير صحيح، ويفسخ حال استئنافه

، إلا أنـه فـي أحـوال معينـة          الأجـل  تقدم أنه لا يشترط تحديد ساعة معينة في          يتضح مما 

 القضائي المعين لإجراء    الأجلومحصورة يشترط تحديد ذلك، فمثلاً يشترط تحديد ساعة معينة في           

  .)٣٤٢(الكشف على مسكن الزوجية، لبيان شرعيته من عدمها

                                                 
: عمان). ١ط ()٤(ص .القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية). ١٩٩٠(عمرو، عبد الفتاح عايش، )٣٤٠(

   .يمان للنشر والتتوزيعالادار 
  .٣٢٩، ص١جت القرارات الاستئنافية في أصول المحاكما،داوود)٣٤١(
  .١٤، ص)٢٢٣٧(، القرار الاستئنافي رقم  القرارات القضائية  ، عمرو)٣٤٢(
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ـ١١٧ 

رض الذي أجلـت لـه، لا سـيما إذا كـان      القضائي كافية لتحقيق الغالأجل أن تكون مدة   :ثالثـاً

المدعى عليه مجهول محل الإقامة؛ لتكون هنالك فترة مناسبة له للحضور والدفاع عن نفسه، بعـد                

  .تبليغه موعد الجلسة

، تـاريخ   )٤١٠٤٨(وفي التطبيق القضائي حول هذا الشرط نص القـرار الاسـتئنافي رقـم              

جهول محل الإقامة، وبلغ الحـضور لجلـسة         م المدعى عليه تبين أن   : " على الآتي  ١٥/٨/١٩٩٦

، أي قبل الجلسة بيوم واحـد وبلـغ جلـسة           ٢٦/٥/١٩٩٦م بالنشر في الجريدة يوم      ٢٧/٥/١٩٩٦

م، أي قبل الجلـسة  ٢٨/٥/١٩٩٦م بالنشر بتاريخ ٣٠/٥/١٩٩٦الحضور لحلف اليمين المعينة يوم   

 التبليغ والجلسة لمـن كـان       بيومين، ومن الأصول والمعقول أن يكون هنالك متسع من الوقت بين          

مجهول محل الإقامة، كما في هذه الدعوى؛ حتى يتمكن من الإطلاع على التبليغ، أو يصله الخبر                

 المحكمة يوم الجلسة، وخاصة إذا كان خارج المملكة، وهـو مـا لـم               إلىبه، ويستطيع الحضور    

صدها، كمـا هـو نـص       يتحقق من هذه التبليغات ولم يحصل القصد القضائي منها، والأمور بمقا          

القاعدة الفقهية الشرعية، لذلك ولعدم حصول الغاية المتوخاة من هـذه التبليغـات فتكـون غيـر                 

صحيحة، وحيث أن التبليغ الصحيح هو أساس المحاكمة الغيابية، فتكون سـائر الإجـراءات فـي          

 إلـى آلت   المدعى عليه الدعوى غير صحيحة، وبالتالي فإن الحكم بوقوع طلقة واحدة رجعية من            

بائنه، وعلى الوجه المذكور غير صحيح، ومخالف للأصول، فتقـرر فـسخه وإعـادة القـضية                

  .)٣٤٣("لمصدرها لإجراء الإيجاب

 لا تقل الفتـرة     هذا وقد أوضح قانون أصول المحاكمات الشرعية أن بعض الدعاوى يجب أن           

الحضور عـشرين    تاريخ صدور مذكرة      و حضور المدعى عليه  الفاصله بين الميعاد المضروب  ل     

  :)٣٤٤(يوماً وهذه الدعاوى هي الآتي

  .إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر من خمسين ديناراً .١

 .الدعاوى المتعلقة بالوقف .٢

 .دعاوى النسب والإرث والوصية، وعزل الوصي والقّيم .٣

 .دعاوى الحجر وفكه .٤

 .دعاوى الدية .٥

 إلـى ن هذا يـؤدي      باب العبث؛ لأ   ن من  القضائي مبرر الغاية، وأن لا يكو      الأجل أن يكون    :رابعاً

        ر على القاضـي وتحـت   حظإطالة أمد التقاضي، وهذا مخالف للأصول الشرعية، والقانونية، لذا ي

                                                 
  .٢٠٣، ٢٠٢، ص١، جالقرارات الاستئنافية، اوودد)٣٤٣(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١٣(ة دالما)٣٤٤(
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ـ١١٨ 

 تأخير البت في الدعاوي، أو تأخير إصدار الأحكام بدون مبـرر، ولا شـك أن                ،طائلة المسؤولية 

  .اع، وبالتالي فهو غير أصولي إطالة أمد النزإلى القضائي إذا لم يكن مبرر الغاية أدى الأجل

كـل إخـلال    : (وقد نص قانون تشكيل المحاكم تحت باب محاكمة القضاة وتأديبهم على الآتي           

بواجبات الوظيفة، وكل عمل يمس الشرف والكرامة والأدب، يشكل خطأ يعاقـب عليـه تأديبـاً،                

  .)٣٤٥ ()ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى

لا يجوز  للقاضي تأخير الحكـم إذا حـضرت          : ( مجلة الأحكام العدلية على الآتي    وكذلك نصت   

  .)٣٤٦ ()أسباب الحكم وشروطه بتمامها

، تاريخ  )٢٣٠(ل الشرط المتقدم جاء في القرار الاستئنافي رقم         وفي التطبيق القضائي الشرعي حو    

  :م ما يلي٢/٣/٢٠٠٤

ل في إمهال المـستأنف عليـه لتوضـيح          الحد المعقو  ت أنها تجاوز  إلىويلفت نظر المحكمة    " 

خمـس  د الجلسات لهاتين الغايتين علـى  الدعوى، وكذلك في تأجيل الدعوى للتدقيق، حيث زاد عد    

  .)٣٤٧("وثلاثين جلسة

، آثاره ؛ حتى يكون أصولياً ومعتبراً وتترتب عليه         الأجلهذه أهم الشروط الواجب توافرها في       

، أي غير معتبر قانوناً،     الأجل، يكون غير أصولي   في  وفي حال عدم توفر تلك الشروط أو بعضها         

 للفسخ مـن قبـل    ةوبالتالي تكون إجراءات المحكمة الابتدائية غير أصولية وغير قانونية، وعرض         

  .محكمة الاستئناف الشرعية، حال استئنافها

   القضائـي من حيث مدتـهالأجلأقسـام : المطلب الثانـي

  : ثلاثة أقسام هيإلى القضائي من حيث مدته الأجلينقسم 

  : القضائي الطويلالأجل: القسم الأول

 سـلطة   إلـى جال قضائية طويلة المدة، تستوجبها غايات معينة، يرجع فـي تقـديرها             آهنالك  

القاضي، ومن خلال الاستقراء في قوانين وأنظمة القضاء الشرعي الأردني، وتطبيقاتـه العمليـة،        

.   الذي لا تقل مدته عن شـهر        الأجللى وجه التقريب، ب    القضائي الطويل ع   الأجليمكننا أن نحدد    

  .وفيما يلي بيان لبعض التطبيقات القضائية التي تستوجب أجلاً طويلاً

  .حصول الصلحفي  تأجيل دعوى الشقاق والنزاع لمدة لا تقل عن شهر؛ أملاً :أولاً

                                                 
  .قانون تشكيل المحاكم الشرعية، من )٢٣(المادة   )٣٤٥(
  . العدليةمجلة الأحكام، من )١٨٢٨(المادة   )٣٤٦(
  
  .محكمة استئناف اربد الشرعيةقرارات   )٣٤٧(
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ـ١١٩ 

تعصية على الحـل    هو اشتداد الخلاف بين الزوجين، بحيث تصبح الخلافات مس        :  النزاع  و الشقاق

  .)٣٤٨(والإصلاح بينهما، فيتعذر استمرار الحياة الزوجية، ويضر أي منهما بالآخر

إذا أدعى أحد الزوجين على الأخر بدعوى شقاق ونزاع، وثبتت هـذه الـدعوى، وعجـزت                

ل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شـهر؛ أمـلاً بحـصول             المحكمة عن تحقيق الصلح بينهما، أجّ     

 سلطة القاضي، بحسب معطيات وجلـسات القـضية،         إلى الأجلويرجع تقدير مدة    الصلح بينهما،   

ثلاثة أو أكثر من ذلك، إذا رأى أن هذا قد يـؤدي              أو شهرين أو   اًفللقاضي أن يؤجل الدعوى شهر    

  .  الصلح بين الزوجينإلى

 إذ من ضـمن مـا    ،)٣٤٩(من قانون الأحوال الشخصية) ١٣٢(والذي تقدم أوضحته المادة 

  :ليه هذه المادة هونصت  ع

به خر  إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق، إذا أدى إضرار الأ              " 

  "قولاً أو فعلاً، بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية

ضرار الزوج بها، بذل القاضي جهده في الإصـلاح         إإذا كان طلب التفريق من الزوجة، وأثبتت          

 لا تقل عـن     ةنهما، فإذا لم يمكن الإصلاح، أنذر الزوج بأن يصلح حاله معها، واجل الدعوى مد             بي

  .شهر، فإذا لم يتم الإصلاح بينهما، أحال الأمر على المحكمين

إذا كان المدعي هو الزوج، وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده فـي الإصـلاح                

واه مدة لا تقل عن شهر؛ أملاً بالمـصالحة، وبعـد أنتهـاء    بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أجل دع   

 ". المحكمينإلى إذا أصر على دعواه، ولم يتم الصلح، أحال القاضي الأمر الأجل

ستئناف عمان الشرعية الحكم الصادر عن محكمـة        اوفي التطبيق القضائي فقد فسخت محكمة       

 النزاع والشقاق لمدة لا تقل عن شـهر،         بداية عين الباشا الشرعية، لعدم تأجيل هذه الأخيرة دعوى        

  :ومن ضمن ما نص عليه القرار الفاسخ ما يلي

، بذل القاضي جهده في الإصلاح بين الطـرفين،         ١٥/١/٢٠٠٤في جلسة يوم الأثنين الواقع في       " 

 المحكمين، فكان هـذا     إلىوثبت أنه لا يمكن الإصلاح بين الزوجين، فقررت المحكمة إحالة الأمر            

 غير محله، إذ كان على المحكمة أن تؤجل الدعوى مـدة لا تقـل عـن شـهر؛ أمـلاً           القرار في 

  .)٣٥٠("من قانون الأحوال الشخصية) ١٣٢(من المادة ) ب(بالمصالحة، عملاً بالفقرة 

                                                 
  .٦٥ صاجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأردنيةالصمادي، )٣٤٨(
م، واالمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ١٩٧٦لسنة ) ٦(، رقم قانون الأحوال الشخصية الأردني)٣٤٩(
م، المنشور ٢٠٠١لسنة ) ٨٢( القانون المؤقت رقم ، وما طرا عليه م تعديلات بموجب١/١٢/١٩٧٦، تاريخ )٢٦٦٨(

  .م١/١١/٢٠٠١، تاريخ )٤٥٢٤(في الجريدة الرسمية تحت العدد رقم 
  .م١٥/٥/٢٠٠٥، تاريخ )٦٢٠٥٤(محكمة استئناف عمان الشرعية، القرار رقم   )٣٥٠(
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ـ١٢٠ 

مهال الزوج المعسر مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر؛ للإنفاق على زوجته،                ا:ثانيـاً

  .ر عن دفع النفقةفي دعوى التفريق للإعسا

إذا حكم للزوجة على زوجها بنفقة، ولم تتمكن الزوجة تحصيل النفقـة المفروضـة؛ نظـراً                

، فإنـه يتوجـب      منه، وفي  حال ثبوت إعسار الزوج       لإعسار الزوج، فإنه يحق لها طلب التفريق      

ثة أشهر؛  لا تزيد عن ثلا   وعلى المحكمة قبل الحكم بالتفريق تأجيل الدعوى لمدة لا تقل عن شهر،             

أما في حال ثبوت يسار الزوج،      . تحقق يسار الزوج، وبالتالي تجنب التفريق بين الزوجين       في  أملاً  

أو عجزه عن إثبات إعساره وإصراره على عدم الإنفاق، فإن القاضي يقرر التفريق بينهمـا بـلا                 

  :تيضرب أجل، رفعاً للضرر الواقع على الزوجة إذ نص قانون الأحوال الشخصية على الآ

يمكن          ن كان له مال     مإذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته، بعد الحكم عليه بنفقتها، ف           (

 أصر علـى             سر ولكنه و، أو قال أنه م    ول أنه معسر أو موسر     يق ومنتنفيذ حكم النفقة فيه،   

ن عليـه حـالاً، وإ   فإن لم يثبته طلق  عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإذا أدعى العجز،         

 )ينفق طلق عليه بعد ذلك           ، فإن لم     اشهر مهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة         أاثبته  

)٣٥١(.  

 إلـى  الثلاثة أشـهر     إلى ما بين الشهر     الأجل في حال ثبوت إعسار الزوج     ويرجع تقدير مدة    

  .ة بهما حال المتداعيين، والظروف المحيطإلىسلطة القاضي التقديرية، بالنظر 

 تأجيل الحكم بطلاق زوجه المفقود الذي فقد في حالة يغلب فيها على الظن هلاكه، مـدة لا            :ثالثـاً

  .تقل عن سنة من تاريخ فقده

  .)٣٥٢(فاتـه و، ولا تعلـم حياتـه ولاههـو الغـائب الـذي لا يـدري مكانـ: المفقـود

جها المفقود؛ لأجل   ونها وبين ز  أجاز قانون الأحوال الشخصية لزوجه المفقود طلب التفريق بي        

رفع الضرر عنها، وعلى المحكمة في حال ثبوت هذه الدعوى، وأغلبية الظن لديها بوفاة المفقود،               

لحصول على الخبر اليقـين   ا  في لاًمأن تضرب أجلاً قاضياً لا تقل مدته عن سنة من تاريخ فقده، أ            

  .)٣٥٣(مهاعدحوّل حياة المفقود من 

 الظروف والأحوال التي    إلى قناعة القاضي، من خلال النظر       إلى جلالأويرجع في تحديد مدة     

 القضائي سنوات عدة، إذ الفيصل في ذلـك         الأجلفقّد فيها المفقود، ولا يوجد ما يمنع ان تبلغ مدة           

  .هو سلطة القاضي التقديرية، المبنية على الأسباب المقنعة والمبررة

                                                 
  .قانون الأحوال الشخصيةمن ) ١٣١(المادة   )٣٥١(
لأحوال الشخصية، مطبوع بها من شرح الأحكام الشرعية في الأحوال من الأحكام الشرعية في ا) ٥٧١(المادة )٣٥٢(

  .٣٤٧، ص٢ ج،الشخصية
  .من قانون الأحوال الشخصية) ١٣١( المادة )٣٥٣(
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ـ١٢١ 

لحكم بوفاة المفقود الذي فقد في جهة غير معلومـة، ولا            تأجيل الدعوى المدة الكافية قبل ا      :رابعـاً

  .يغلب على الظن هلاكه

إذا أقيمت دعوى من قبل ورثة المفقود، للحكم بوفاته، وكان هذا المفقود قد فقدّ في جهة غيـر                  

معلومة، ولا يغلب على الظن هلاكه، فعلى المحكمة تأجيل الدعوى بعد ثبوتها المدة الكافية التـي                

 القضائي أكثر من سنة، وقد تبلغ عـشرات         الأجل على الظن موته، وحتماً ستكون مدة        يغلب فيها 

،  ويرجع في تقـدير      )٣٥٤(من قانون الأحوال الشخصية   ) ١٧٧(السنين، كما يفهم من نص المادة       

  . جلسات ومعطيات القضية، والظروف المحيطة بفقد المفقودإلى القاضي بالنظر إلىهذا الأمر 

  : القضائي القصيـرالأجل: القسـم الثانـي

 القضائي الذي لا تزيد مدته عـن شـهر،          الأجل الطويل السابق ذكره، أي      الأجلوهو ما عدا    

 القضائية التي يقررها القاضي لتدقيق الدعوى، أو إجابة لطلب أحد الخـصوم، كالتأجيـل               الآجالك

وجبات التأجيل، ومن  ك من م  ل غير ذ  إلى،  )٣٥٥(لتوضيح الدعوى أو الإجابة عليها أو التوكيل فيها       

 إلى لتلك الأحوال وما شابها تتراوح في الغالب من أسبوع           الأجلالاستقراء القضائي يتضح أن مدة      

  .أسبوعين

  : القضائي غير المحدد المدةالأجل: القسم الثالث

 القضائي الذي ينتهي بحدوث أمر معين غير معلـوم وقـت حدوثـه، تـستوجبه                الأجلوهو  

  .ية في الدعوىإجراءات السير الأصول

 الأجـل  تتقيد مدته بحدوث أو حصول الأمر المعلق عليه، لذلك فإن هذا             الأجلهذا القسم من    و

قد تبلغ مدته سنوات عدة، ومن الممكن أن يقتصر على يوم أو يومين، وفيما يأتي بيـان لـبعض                   

  .الأجلالتطبيقات القضائية لهذا القسم من 

 حين بلوغه فمثلاً إذا رفعت دعوى دين على تركة، أو           إلى تأجيل تحليف القاصر في الدعوى       :أولاً

دعوى تصحيح  حجة أرث، علي وصي القاصر، وعجز المدعي عن إثبـات دعـواه، و طلـب                  

 حين بلوغ القاصر؛ لأجـل      إلىتحليف القاصر اليمين الشرعية، فعلى المحكمة هنا تأجيل الدعوى          

                                                 
المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته، يحكم بموته بعد مرور : (نصت تلك المادة على الآتي)٣٥٤(

 وحدوث الأمنكن فقده أثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب أربع سنين من تاريخ فقده، ما لم ي
فيحكم بموته بعد سنة من فقده، أما إذا فقد في جهة غير معلومة، و لا يغلب على الظن هلاكه، , الفوضى وما شابه ذلك

ة في أن يغلب على الظن  القاضي، على أن تكون تلك المدة كافيإلى المدة التي يحكم بموته فيها أمر تحديدفيفوض 
 معرفة ما إذا كان حياً أو إلىموته، وفي كل الأحوال لابدّ من التحري عليه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل 

  ).ميتاً
القرارات ، داود، ٢٠/٥/٢٠٠٤ تاريخ )٢٣٠(القرار الاستئنافي رقم  محكمة استئناف اربد الشرعية، )٣٥٥(

، القرارات القضائية، و، عمر٣٦٧ص/ ،١م، ج٥/١٠/١٩٩٥، تاريخ )٣٩٤٧١(ستئنافي رقم ، القرار الاالاستئنافية
  .١٠١، من )١٦٤١١(القرار الاستئنافي رقم 
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ـ١٢٢ 

ل وصي القاصر، ولا يجوز كـذلك تحليـف         توجيه اليمين إليه؛ لأنه لا يجوز حلف اليمين من قب         

  .القاصر قبل بلوغه

 القضائي هنا معلقة على بلوغ القاصر، وبالتـالي فـإن مـدة             الأجلوكما هو ملاحظ فإن مدة      

  . حصول الأمر المعلقة عليهإلى قد تزيد أو تنقص بالنظر الأجل

ثة عند عجز المدعي    يحلف الور : (على الآتي ) ٢٠٨٦٦(ل ما تقدم نص القرار الاستئنافي رقم        حو

 إلـى هم  نعن إثبات الدين على تركة مورثهم على نفي العلم بالمدعى به، ويؤجل تحليف القاصر م              

  .)٣٥٦ ()حين بلوغه

فـي دعـوى    : (م على الآتي  ١٨/٢/١٩٦٩، تاريخ   )١٥٩٠٨(كما نص القرار الاستئنافي رقم      

ا من طلاقة الرجعي لها     تصحيح أرث، مرفوعة من مطلقة المتوفى، تطلب إثبات رجعه المتوفى له          

 مع أولاده القاصرين، وانـه لا       ةخلال العدة قبل وفاته، ولذا فهي تستحق الإرث منه بصفتها زوج          

يوجد وأرث غيرها وغير أولادها منه القاصرين المدعى عليهم، والذي مثلهم في الدعوى وصيهم              

فتها زوجة له، في هذه     رثة بص االمؤقت، وتطلب إبطال حجة إرث المتوفى، وتصحيحها بإدخالها و        

الدعوى حال عجز المدعية عن إثبات الرجعة من زوجها المتوفى من طلاقة لها أثنـاء العـدة، لا                  

حكمة المدعية إذا كانت ترغب في تحليف القاصرين اليمين الشرعية بعد بلـوغهم، فـإذا               متسأل ال 

إذا لم ترغب في تحلـيفهم   أن يتم التحليف، وإلىأبدت رغبتها بذلك، تقرر تأجيل البت في الدعوى       

  .)٣٥٧( تأجيلإلىفصلت الدعوى دون حاجة 

  . حين البت والفصل في دعوى أخرىإلى تأجيل النظر في الدعوى :ثانياً

 نظراً لكون الدعوى الأخيرة ذات أثر على نتيجة الحكم في الدعوى المؤجلة، ومن امثلة ذلك               

  :في التطبيق القضائي الشرعي الأردني ما يلي

  .)٣٥٨( حين الفصل في دعوى النزاع والشقاقإلى دعوى الطاعة تأجيل -أ

فإذا رفعت دعوى طاعة من الزوج على زوجته، فدفعت الزوجة دعواه بوجـود دعـوى نـزاع                 

وشقاق منظورة بينهما، لدى أحدى المحاكم الشرعية، فعلى المحكمة والحال هذا تأجيـل دعـوى               

لشقاق؛ لأنه من غير الممكن إلـزام الزوجـة          حين البت في دعوى النزاع وا      إلىالطاعة ووقفها،   

  .بطاعة زوجها مع قيام النزاع والشقاق بينهما

                                                 
، القـرار   ١، ط القرارات الاستئنافية أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى      داود، أحمد محمد،    )٣٥٦(

  . الثقافة للنشر والتوزيعدار:  الاردنم،٥/٢/٢٠٠٣، تاريخ )٥٦٨٥٠(الاستئنافي رقم 

  .٧٣٨، ٧٣٧، ص٢، جالقرارات الاستئنافية، داود)٣٥٧(
، والقرار الاستئنافي رقم ٢٨/٩/١٩٧٠تاريخ ) ٢١٦٧٢(، القرار الاستئنافي رقم القرارات الاستئنافية داود، )٣٥٨(
  .٤٠، ٣٩،ةص١، ج٣٠/٣/١٩٩٦، تاريخ )٢٦٣٧٨(
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ـ١٢٣ 

  . حين الفصل في الدعوى الاعتراضيةإلىتأجيل  النظر في الدعوى المستأنفة،  -    ب

إذ يجوز للمحكوم عليه غيابياً، أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تـاريخ                 

كما يجوز له أيضاً استئناف الحكم الغيابي خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ               . )٣٥٩(متبليغه الحك 

  .)٣٦٠(تبليغه

م المحكوم عليه غيابيا دعوى اعتراض على الحكم الصادر عليـه، لـدى المحكمـة               وعليه إذا قدّ  

 ىإلالابتدائية المصدرة للحكم، وقام بنفس الوقت باستئناف ذلك الحكم، فهنا تعمد محكمة الاستئناف              

  . حين البت في الدعوى الاعتراضيةإلىتأجيل النظر في الحكم المستأنف 

إذا كان الحكم قـابلاً للاعتـراض       : " على الآتي ) ٥/٩٣(ل ذلك نص القرار الاستئنافي رقم       وحو

 المحكمة الابتدائية، وتبين أنه قد قدم استئناف أيـضاً للمحكمـة            إلىوالاستئناف، فقدم الاعتراض    

 أن الاعتراض والاستئناف مقبولان قانوناً من حيث وقوعهما خلال المدة القانونية،            الاستئنافية، فمع 

، لذلك  )الابتدائية والاستئنافية (إلا أنه ليس من المعقول والمقبول أن ينظر فيها لدى المحكمتين معاً             

 نتيجـة    أن تعلـم   إلىفعلى المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تؤخر النظر في الحكم الابتدائي             

الاعتراض؛ تلافياً لصدور أحكام متباينة؛ ولأن فصل الاعتراض أولى بالتقديم لتعلقـه بالمحكمـة              

  .)٣٦١("الابتدائية

  . حين البت بدعوى نفي  نسب الصغارإلى تأجيل دعوى نفقة الصغار :ثالثا

الأخيـر   دعوى نفقة لهم على والدهم المدعى عليه، فدفع هـذا         – مثلاً   –فإذا رفعت والدة الصغار     

دعواها بوجود دعوى نفي بنسب الصغار المطلوب لهم النفقة، وجب على المحكمة تأجيـل نظـر                

 حين البت في دعوى نفي النسب لأن في حال ثبوت دعوى نفي النسب لا        إلىدعوى نفقة الصغار      

  بنفقة الصغار وعليه إذا لم تستجب المحكمة لطلب الدافع؛ فـإن حكمهـا             اًيكون المدعى عليه ملزم   

يكون معرضاً للفسخ، وقد حدث أن فسخت محكمة استئناف عمان حكم المحكمة الابتدائية القاضي              

  .)٣٦٢(بنفقة للصغار؛ لعدم تقيدها بما سبق ذكره

  . حين البت في دعوى التزويرإلى تأجيل نظر الدعوى، :رابعا

المحكمـة  إذا أدعى أحد الخصوم تزوير المستند الذي أبرزه خصمه، لإثبات دعواه، وطلب مـن               

التحقيق في ذلك، وكانت هنالك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير، تأخذ المحكمـة مـن مـدعي                 

التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر، إذا لم يثبت مدعي التزوير دعواه،                 

                                                 
  .رعيةقانون أصول المحاكمات الشمن ) ١٠٦( المادة )٣٥٩(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١٣٩( المادة )٣٦٠(
  .٦٤-٦٣ ، من القرارات القضائيةعمرو، )٣٦١(
  .٤٣٢، ٤٣١، ص١، ج١٠/٨/١٩٩٦، تاريخ )١٤٠٢٨( القرار الاستئنافي رقم ،القرارات الاستئنافية، داود )٣٦٢(
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ـ١٢٤ 

نظـر   المراجع المختصة لرؤيتها، وتؤجل ال     إلىثم تحيل المحكمة أمر التحقيق في دعوى التزوير         

  .)٣٦٣( حين انتهاء دعوى التزوير المذكورةإلىفي الدعوى الأصلية، 

  . حين البت في دعوى أخرىإلى غير ذلك من التطبيقات القضائية في تأجيل الدعوى، إلى

 القضائـي من حيث مشروعية طلبـه من قبـل الأجلأقسام : المطلب الثالـث

  .الخصـوم

  قسم إلى قسمين  إن الأجل القضائي من حيث مشروعية طلبه ين

  .ه القضائي المشروع طلبالأجل: القسم الأول

 الذي يطلبه الخصم من المحكمة وفقاً للأصول القانونية، ولوجود ما يستوجبه مـن              الأجلوهو  

  .مبررات معتبرة قضاءً، لذا فالمحكمة ملزمة بإجابة هذا القسم من طلب التأجيل

  :هطلب القضائي غير المشروع الأجل: القسم الثاني

 الذي يطلبه الخصم من المحكمة خلافـاً للأصـول          الأجل وهووهو على العكس من القسم الأول،       

ن معـاً، وبالتـالي فـإن    ي من مبررات قضائية معتبرة، أو لكلا الأمرهالقانونية أو لعدم ما يستوجب    

  .المحكمة غير ملزمة بإجابة هذا القسم من طلب التأجيل

تستجيب المحكمة لطلب التأجيل غير المشروع، شرط أن يقوم         إلا أنه في حالات معينة ومحصورة       

الخصم طالب التأجيل غير المبرر بدفع نفقات خصمه الآخر عـن الجلـسة التـي يطلـب فيهـا                   

 الإمهال لتقديم دفـاع أو إجابـة        المدعى عليه وهذه الحالات تنحصر فيما إذا طلب       . )٣٦٤(التأجيل

  .)٣٦٥(حدى موضوعات الدعاوى الآتيةإعلى 

  .وى المتعلقة بالوقفالدعا .١

 .دعاوى النسب .٢

 دعاوى الإرث .٣

 .دعوى الوصية .٤

 .دعوى عزل الوصي، أو القيم .٥

 وى الحجر وفكهدع .٦

 .دعاوى الدية .٧

 ).أكثر من خمسين ديناراً(أي دعوى تكون قيمة المدعى به فيها  .٨

                                                 
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٧٦(المادة )٣٦٣(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٣٦(المادة :   )٣٦٤(
  
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١٣(المادة :   )٣٦٥(
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ـ١٢٥ 

وذلك لأن مثل هذه الدعاوى تتضمن مذكرة تبليغ المدعى عليه تكليفاً له بتقديم دفـاع خطـي،                 

 هنحه الفرصة الكافية لتقديم هذا الدفاع، لهذا فلا يقبل منه إلحاق الضرر بخصمه، من خلال طلب               وم

 السابقة لأجل الإجابة عليها، أو تقديم دفاع ضدها، لذا ففـي     ىالتأجيل عند سؤاله عن إحدى الدعاو     

 ـ            الأجل مثل هذا    هحال طلب  ن نفقـات؛   ، لا تستجيب المحكمة له إلا إذا قام بدفع ما تكبده الخصم م

  .)٣٦٦( فيهاالأجلجراء حضوره الجلسة المطلوب 

 القضائي غير المشروع، حتى     الأجلوفيما عدا الحالات السابق ذكرها لا تستجيب المحكمة لطلب          

تجنباً للإطالة فـي    و بدفع نفقات خصمه، وذلك حرصاً على وقت المحكمة،          الأجلوإن تكفل طالب    

  .أمد النزاعات

  . القضائي المشروع طلبهالأجل الشروط الواجب توفرها في

 القضائي في المحاكم الشرعية الأردنية، يمكننا تحديد هذه الـشروط           الأجلمن الاستقراء لتطبيقات    

  :بالآتي

ة المحاكمة وعليه   سلج  أثناء حضوره      في  أن يكون طلب الخصم للأجل مباشرة من القاضي        :أولاً

 أو من خلال إرسال برقية، يكون خاضعاً        ،مة من خلال الاتصال الهاتفي مع المحك      الأجلفأن طلب   

  .لقناعة المحكمة، بمعنى أن المحكمة لا تستجيب لمثل هذا الطلب حال عدم القناعة فيه

إن : (على الآتي ) ٢٢٦١٨( نص القـرار الاستئنافي رقـم      ،وحول طلب التأجيـل بالبرقيـة   

، وقد طلب تأجيل دعوى ببرقيـة،  طلب التأجيل بالبرقية يخضع لقناعة المحكمة بالمعذرة أو عدمها    

  .)٣٦٧ ()فلم توافق المحكمة على ذلك، وفصلت الدعوى، وصدق الحكم استئنافاً

 بتقديم استدعاء للمحكمة بذلك، فإنه يكون مشروعاً فـي          الأجلأما بخصوص مشروعية طلب     

 ـ      إلىحال استيفاء رسومه، وشرح القاضي عليه بضمه          ه ملف الدعوى، وعدم بيان القاضي لمقدم

بأن قبول الاستدعاء لا يعني الموافقة على طلب التأجيل، وإنما سيتم النظر فيه يوم الجلسة، وحول                

  :ذلك الأمر نصت قرارات محكمة الاستئناف الشرعية على الآتي

إذا قدم استدعاء بطلب تأجيل الجلسة، وقبلت المحكمة الابتدائية الاسـتدعاء، وشـرحت  عليـه                " 

، وفي يوم الجلسة قررت وبغيابه عدم       ) في ملف القضية   هسم القيدية وحفظ  للقلم لاستيفاء ر  (بعبارة  

إجابة طلبه، يكون هذا الإجراء بعدم إجابة الطلب مخالفاً للأصول، ما دامت المحكمة لم تقـم فـي                  

                                                 
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١٣(المادة )٣٦٦(
  .٣٢٧، ص١، جالقرارات الاستئنافية، داود)٣٦٧(
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ـ١٢٦ 

حينه بتفهيمه عندما قدم الاستدعاء أن قبوله لا يعني الموافقة على طلب التأجيل، وإنما سينظر فيه                

  .)٣٦٨ () ببينة من الأمرى وهذا ما تقضي به العدالة، ليكون عليوم الجلسة،

وفي التطبيق القضائي فقد فسخت محكمة استئناف عمان الشرعية الحكم الصادر عن محكمة وادي              

السير الابتدائية؛ لعدم إجابة هذه الأخيرة بطلب التأجيـل المقـدم باسـتدعاء مـستوفاة رسـومه،                 

  .)٣٦٩(وى ملف الدعإلىومشروحاً عليه بضمه 

 أنه إذا قررت المحكمة قبول استدعاء التأجيل المستوفاة         ،ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام      

 موعد آخر عدا الموعـد      إلى ملف الدعوى، فإنه يحق لها التأجيل يوم الجلسة          إلىرسومه وضمته   

الموعد الـذي   الذي يطلبه الخصم باستدعائه، شرط أن تقوم المحكمة بتبليغ الخصم طالب التأجيل             

  .)٣٧٠(أجلت إليه الدعوى، كي يتمكن من الحضور في ذلك الموعد

  . أن لا يتكرر طلب التأجيل لنفس الغاية السابق التأجيل لها:ثانيـاً

خذ من التأجيل وسيلة للمماطلة فـي       ي الدعوى كالمحامي أن يت    لا يجوز للخصم أو من يمثله ف      

 التي سبق وأن أجلت لها المحكمة أكثر مـن مـرة؛             التأجيل المتكرر لنفس الغاية،    هالدعوى، بطلب 

تجنباً لإطالة أمد النزاع، وحفاظاً على وقـت المحكمـة، لهـذا فقـد نـص قـانون المحـامين                    

  :على ا لآتي) ٢١(من المادة ) ١(، في الفقرة )٣٧١(الشرعيين

ز، وأن  على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة، وأن يتوخى الإيجا            (

يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة، وأن يتجنب تقديم أي طلبات أو القيام بأية إجراءات بهـدف                

  ).المماطلة بالدعوى

ن مثل هـذا    وبناء على ما تقدم فالمحكمة لا تلزم بإجابة طلب التأجيل المتكرر للغاية نفسها؛ لأ             

لشرعي في عـدم إجابـة تلـك        الطلب من التأجيل يعد غير مشروع ومن أمثلة التطبيق القضائي ا          

  :الطلبات ما يلي

                                                 
و ) ٦٦/١٦ (و) ١٢٣٥٨(و ) ١٢١٤٢(و ) ١٠٠٥٨: (المصدر السابق، القرارات الاستئنافية ذوات الأرقام)٣٦٨(
  .٣٢٣، ص١، ج)٢٤٨٤٥(
  .م١٣/٥/٢٠٠٥ تاريخ ).٦٢٠٠٦(القرار الاستئنافي رقم محكمة استئناف عمان الشرعية، )٣٦٩(
  .١٢٣، ص)١٧٠٩٦( ، القرار الاستئنافي رقم القرارات القضائيةعمرو، )٣٧٠(
، تاريخ )١١٠١(دد رقم م، والمنشور في الجريدة الرسمية بالع١٩٥٢لسنة ) ١٢( رقم قانون المحامين الشرعيين)٣٧١(
م والمنشور في الجريدة ١٩٩٧لسنة ) ٢٠(، وما طرا عليه من تعديلات كان أخرها بالقانون المعدل رقم ١/٣/١٩٥٢

  .م٥/٤/١٩٩٧، تاريخ )٤١٩٩(الرسمية رقم 
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ـ١٢٧ 

إذا طلب الخصم الإمهال للمرة الثانية لإحضار شهوده، ولم يقم بذلك، ولم يطلـب إحـضارهم                

 مرة ثالثة لإحضارهم بنفسه، وإنما يقرر اعتباره        هبواسطة المحكمة، فإن القاضي لا يستجيب لطلب      

  .)٣٧٢(عاجزاً عن الإثبات

ل القرار الصحيح، الصادر عن محكمة      ناف عمان الشرعية حو   ر محكمة استئ  ما نص عليه قرا   

بداية عمان الشرعية للقضايا والناطق برفض طلب التأجيل المتكرر، ومن ضمن ما نـص عليـه                

 أثنـاء    فـي  تبين أن وكيل المستأنفين طعن على شهود المستأنف عليه        : " القرار الاستئنافي ما يلي   

ات الطعون التي وردت في هذا السبب، وكلفتـه المحكمـة    نظر الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بذ     

 بتسمية عـدد مـن الـشهود، وطلـب أجـلاً          ٨/٧/٢٠٠٤آنذاك إثبات طعونه عليهم، فقام بجلسة       

، وفي هذه الجلـسة لـم       ١٥/٧/٢٠٠٤لإحضارهم من قبله، وتم تأجيل الدعوى لهذه الغاية لجلسة          

، فكلفته دفع مبلغ خمسة دنـانير بـدل         يحضر أياً من شهوده؛ وطلب إحضارهم بواسطة المحكمة       

 إلـى جابتـه المحكمـة   أ ما بعد العطلة القضائية، و إلىنفقات وأتعاب لكل واحد منهم، فطلب أجلاً        

م ولم يقم بدفع أية نفقات وأتعاب لأي من شهوده على           ١٢/٩/٢٠٠٤؛ وأجلت الدعوى لجلسة     هطلب

حضارهم بنفسه، ولم تجبه المحكمـة      م وطلب أجلاً لإ   ١٨/١٠/٢٠٠٤دفعة المذكور، ثم عاد بجلسة      

؛ لما رأت منه من مماطلة  وتعطيل لإجراءات الدعوى، واعتبرته عاجزاً عـن إثبـات                ه طلب إلى

، وقامت  برده، وبما أن قرار المحكمة الابتدائية في محله وتأخذ به المحكمة الاستئنافية ذلـك        هدفع

 كان في   ،ستأنف عليه بالطعون المذكورة     لأن وكيل المستأنفين كان في طعنه أمامها على شهود الم         

مـن قـانون أصـول      ) ٥٧(موقف الدافع للدعوى، والدافع للدعوى وفقاً لما نصت عليه المـادة            

المحاكمات الشرعية؛ واستقرت عليه قضاء هذه المحكمة الاستئنافية، ولا يمهل إلا للمـرة الثانيـة               

 .)٣٧٣ ()لإحضار شهوده على دفعه وإلا أعتبر عاجزاً

، بمعنى أن يكون التأجيل لغايـة مقنعـة أو لـسبب             أن يكون طلب التأجيل لغاية تستوجبه      :اًثالث

مشروع، وبخلاف ذلك يكون الطلب غير مشروع، وبالتالي فإن القاضي لا يلـزم بإجابتـه، لمـا                 

 ـ            ر قـانون المحـامين     صيترتب عليه من اللدد في الخصومات، وإطالة أمد النزاعات، لذلك فقد ح

  :؛ إذ نص على الآتيالأجل مثل هذا الشرعيين طلب

                                                 
، محكمة استئناف عمان الشرعية، القرار الاستئنافي رقم قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٥٧(المادة )٣٧٢(
  .١١/٥/٢٠٠٤، تاريخ )٠٤/٠٦(
  .م٢٧/٢٠٠٥ تاريخ ،)٢١/٦٢(الفرار الاستئنافي رقم محكمة استئناف عمان الشرعية، )٣٧٣(
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ـ١٢٨ 

لا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل النظر في الدعوى إلا لسبب مشروع، وفي هذه الحالة يترتب                ( 

عليه أن يخبر وكيل الخصم مسبقاً وقبل وقت كافٍ، بحيث لا يفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في                 

  .)٣٧٤ ()اليوم المعين للنظر في الدعوى إلا لسبب موجب

 القضائية غير المشروعة لعدم وجود ما يستوجبها، نـص   الآجالي التطبيق القضائي على طلب      وف

  :على الأتي) ١٢٣٣٣(القرار الاستئنافي رقم 

أن هذه المحكمة الإستئنافية ترى أنه يجب أن يسود التعاون بين المحكمة والمحامين، على أساس               (

 من المماطلة لأحـد الفـريقين؛ خـشية         العمل على سرعة الفصل في الخصومات، وعدم التمكين       

الإضرار بالفريق الأخر، ليس من حق المحامي بعد موافقته على التأجيل أن يتذرع بمجرد انشغاله               

في قضية أخرى، ما لم يكن هنالك أسباب طارئة جديدة، يعود أمر تقديرها للمحكمة فـي نطـاق                  

  .)٣٧٥ ()العدل والإنصاف

 تستوجبه، فإنه يتوجب على المحكمة قبول هذا الطلـب،          أما في حال كون طلب التأجيل لغاية      

ضائي حول ذلـك، فقـد فـسخت        قوإلا كان قرارها معرضاً للفسخ حال استئنافه، وفي التطبيق ال         

محكمة استئناف عمان الشرعية الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان الشرعية للقـضايا؛ لعـدم               

  :ر، ومن ضمن ما نص عليه القرار ما يلياستجابة هذه الأخيرة لطلب الخصم التأجيل المبر

إن المدعى عليه عندما سئل عن توجيه اليمين الشرعية المصورة للمدعية على نفـي دفعـة                (

تسليم الأثاث، طلب بلسان وكيله الإمهال لمراجعة موكله حول صيغة اليمين، إلا أن المحكمة لـم                

عية على نفي تسليمها قيمـة الأثـاث،        توافق، وقررت من تلقاء نفسها تحليف المدعية اليمين الشر        

  .)٣٧٦ ()وهذا مخالف للأصول

 القضائي المشروع، وفي حال تخلفهـا، أو        الأجلتلك هي أهم الشروط الواجب توافرها في طلب         

  . يكون غير مشروعالأجلتخلف أحد منها، فأن طلب 

   القضائي من حيث صاحب الحق في طلبهالأجلأقسام : المطلب الرابع

  وممارستها لهذا الحق قد يرجع       )٣٧٧( القضائي، الأجل صاحبة الحق في ضرب      تعّد المحكمة 

 الأجـل  إرادتها المنفردة، وقد يرجع استجابة لطلب الخصوم، وفي هذا المطلب سنذكر أقـسام               إلى

 عدة أقـسام    إلى من المحكمة، وهو بهذا الاعتبار ينقسم        هالقضائي من حيث صاحب الحق في طلب      

  :وهي ما يلي

                                                 
  .قانون المحامين الشرعيينمن ) ٣٦(من المادة ) ٢(الفقرة )٣٧٤(
  .١٢ ، صالقرارات القضائية، وعمر)٣٧٥(
  .م٢١/١١/٢٠٠٤ تاريخ ،)٦١٩٣١(القرار الاستئنافي رقم محكمة استئناف عمان الشرعية، )٣٧٦(
  .٦٣٣، ص٣، جدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، )٣٧٧(
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ـ١٢٩ 

  : القضائي من قبل الطرفين المتداعيين أو من ينوب عنهماالأجلطلب : لالقسم الأو

 القضائي، لأن المـدعي     الأجل في الدعوى صاحبي حق في طلب         عليه يعدّ المدعي والمدعى  

 عليـه مـن قبـل       ب يدفع عن نفسه الحق المتوج     المدعى عليه يدعي بحقٍِ له قبل المدعى عليه، و      

لك الطرق القانونية كافة لإثبات ما يدعيه أو يدفعه، ومن ذلـك            المدعي، لذا يحق لكل منهما أن يس      

وبما أن المدعي والمدعى عليه يملكان هذا الحق، فإن من ينوب           .  القضائي الأجلحقهما في طلب    

عنهما يملكه كذلك، ومن امثلة النائب عن الطرفين المتداعيين في القضاء الشرعي الأردنـي مـا                

  :يأتي

  .)٣٧٨( من يقوم بتدبيرهإلىتفويض الأمر التوكيل هو : وكيــلتال

 القضائي، فإن للوكيلين عنهما طلـب هـذا         الأجل الحق في طلب     إن لكل من طرفي الدعوى    

  :الحق كذلك، حيث نص قانون أصول المحاكمات الشرعية على الآتي

كل ما يجوز عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم بـه المحـامي، المعـين                   (

 شركة أو  جمعية أو هيئة يجوز        ءقاالفرب صك وكالة مسجلة حسب الأصول، وإذا كان أحد          بموج

أن يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم بـه بموجـب                  

  .)٣٧٩ ()القانون

 الولاية هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها، أي              :لولـيا

  .)٣٨٠(ترتيب الآثار الشرعية عليها

  

، أن  )٣٨٣(، والمعتوه )٣٨٢(، والمجنون )٣٨١(لا يصح في القضاء الشرعي الأردني للصغير      

:  علـى الآتـي    )٣٨٤(من القـانون المـدني    ) ١٢٧(يكون مدعياً أو مدعى عليه، إذ نصت المادة         

  ).الصغير والمجنون والمعتوه محجورين لذاتهم(

                                                 
  .  ٦٣٣، ص٣ج المصدر السابق،)٣٧٨(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١٥(المادة )٣٧٩(
  .، بيروتدرا الفكر: لبنان)٢ط ()١٣٩، ص٤ج( .الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي)٣٨٠(
وهو الذي لا يفهم البيع والشراء، يعني من  لا يعرف أن البيع سالب : يزالصغير غير المم: الصغير على قسمين)٣٨١(

للملكية، والشراء، جالب لها ولا يفرق بين الغين الفاحش الظاهر كالتفرير في العشرة خمسة، وبين الغين اليسير، 
  ر.ةمن مجلة الأحكام العدلي) ٩٤٣( المادة :وهو القادر على تمييز ما تقدم ذكره: والصبي المميز

وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته والثاني المجنون غير : المجنون المطبق: المجنون على قسمين، احدهما)٣٨٢(
  .من مجلة الأحكام العدلية) ٩٤٤(المادة . وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنوناً، ويفيق في بعضها: المطبق

من مجلة ) ٩٤٥(المادة .  وكلامه مختلطاً، وتدبيره فاسداًوهو الذي أختل شعوره، بأن كان فهمه قليلاً: المعتوه)٣٨٣(
  .الأحكام العدلية

  .م١/٨/١٩٧٦م، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٧٦لسنة ) ٤٣ (القانون المدني رقم)٣٨٤(
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ـ١٣٠ 

حجور عليه في الدعوى التي له أو عليه هو وليـه، كـالأب              الم ل بدل ن الذي يح  إوبناء عليه ف  

  . القضائيالأجل  وبالتالي يحق لهذا الولي طلب )٣٨٥(والجد الصحيح حال عدم وجود الأب،

ه فيها، فـإن     القضائي في الدعوى التي ينوب عن      الأجلفكما لولي المحجور عليه طلب      : الوصـي

دم وجود الولي، سواء أكـان هـذا الوصـي    وصي المحجور عليه، حال ع هذا الحق مقرر كذلك ل    

  .)٣٨٦(منصباً من قبل الولي أو من قبل القاضي

فإذا رفعت دعوى على الغائب؛ لمطالبته بحق من الحقوق؛ ولم يكن لهـذا             : القيم علـى الغائـب  

هذا ما نصت عليـه المـادة   .)٣٨٧(؛ لأجل الدفاع عنه  االغائب وكيل، فإن المحكمة تنصب عنه قيم      

إذا أدعت زوجـة المفقـود      : (هاام الشرعية في الأحوال الشخصية، حيث جاء في       من الأحك ) ٥٨١(

موته، أو أدعاه الورثة، او غيرهم من أرباب الحقوق، وأقيمت البينة على ذلك، يجعـل القاضـي                 

الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه، وأن لم يكن له وكيل، ينصب له قيماً تقبل عليه البينـة؛                   

 .)٣٨٨ ()وتهلإثبات دعوى م

 القضائي ؛ لكونه خصماً شرعياً في الـدعوى         الأجلم الحق في طلب     وفي النتيجة فإن لهذا القيَِِِ    

 غير ذلك ممن له حق تمثيل المدعي والمدعى عليه في الدعوى وبالتالي             وإلىالمقامة على الغائب    

  . القضائيالأجلتثبيت الحقيقة في طلب 

  :قبل المتدخل في الخصومة القضائي من الأجلطلب : القسم الثاني

وهو من له صفة الدخول في دعوى قائمة بين طرفين متداعيين؛ لكونـه             : المتدخل في الخصومة  

من قانون أصول المحاكمات الـشرعية      ) ٩١(يتأثر من نتيجة الحكم فيها وهذا ما أوضحته المادة          

  :الناحية على الآتي

يتأثر من نتيجـة الحكـم فيهـا، أن         يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين و          .١

يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً  في الدعوى، وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبولـه،                

  .خر ترى أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالةآكما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص 

في الخصومة سواء أكـان تدخلـه       وبناء على ما تقدم فإنه يحق للشخص الثالث المتدخل           .٢

 . القضائي، عند مطالبته بحقوقه أو الدفاع عنهاالأجل طلب بطلبه أو بطلب المحكمة،

  

                                                 
  .من القانون المدني) ١٢٣( المادة )٣٨٥(
، ٢ج .القضايا والأحكام، داود، ١٧٨، من )١٩٠٨٩(، القرار الاستئنافي رقم القرارات القضائية عمرو، )٣٨٦(
  ). ١ط ()٤١٥ص(
 ،القرارات الفضائي، عمرو، ) ٤ط ()٣٤٨، ص٢ج( ،، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  الأبياني)٣٨٧(

  .،)٢٧٤١١( القرار رقم ١٨٩ص
  .٣٥٨، ص٢، جشرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةمطبوع بهامش كتاب )٣٨٨(
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ـ١٣١ 

  :المتضرر من الحكم الصادر في الدعوى بين المتداعيين: القسم الثالث

أجاز القضاء الشرعي الأردني للشخص المتضرر من حكم صادر في دعوى لم يكـن طرفـاً                

لأن هذا الحكم ماس بحقوقه،أو كون هذا الشخص         ان يعترض اعتراض الغيرعلى ذلك الحكم       فيها  

  .)٣٨٩(أحق من المحكوم له بالمحكوم به 

  :)٣٩٠( قسمين هماإلىوقد أوضح قانون أصول  المحاكمات الشرعية أن الاعتراض ينقسم 

 المحكمة المصدرة للحكم المعترض عليه بلائحة تتـضمن         إلىوهو الذي يقدم    : الاعتراض الأصلي 

  .ستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطالهبيان الأسباب التي ي

 أثناء النظر فـي      في  وهو الذي يكون على حكم سابق أبرزه احد الخصمين         :الاعتراض الطـارئ 

 إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ، بل يكتفي        إلىالدعوى القائمة، يثبت به مدعاة ولا حاجة        

اب التي يستند إليها فـي إبطـال الحكـم          أن يعترض على الحكم حين أبرزه بلائحة تتضمن الأسب        

 .المعترض عليه

 القـضائي، فـي دعـواه       الأجلواستناداً على ما تقدم، فإنه يحق للمعترض اعتراض الغير طلب           

  .الاعتراضية

  

  

  

  

  :الشخص المكلف بمهمة في الدعوى من قبل المحكمة: القسم الرابع

 ن؛ لتقرير أمر في دعوى منظـورة      عيني شخص أو أشخاص م    إلىإذا أوكلت المحكمة مهمة معينة      

 القضائي في حال عدم استكماله      الأجللديها ضمن مدة زمنية معينة، فإنه يحق لذلك المكلف طلب           

  .لما هو مكلف به

  :ومن أمثلة هذا القسم ما يلي

  :الحكمان في دعوى النزاع والشقاق

خـصومتهما  كماً برضـاهما؛ لفـصل       لشخص آخر ح   هو عبارة عن اتخاذ الخصمين    : لتحكيـما

  .)٣٩١(ودعواهما

                                                 
  .ن قانون أصول المحاكمات الشرعيةم) ١١٥(المادة )٣٨٩(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١١٦(المادة )٣٩٠(
  .مجلة الأحكام العدليةمن ) ١٧٩٠(المادة )٣٩١(
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ـ١٣٢ 

لقد أوضح قانون الأحوال الشخصية أنه في حال ثبوت دعوى النزاع والشقاق بين الـزوجين،               

 حكمين رجلين عدلين قادرين على      إلىوعجز المحكمة عن تحقيق الصلح بينهما، أن الدعوى تحال          

سر ذلـك حكـم     ن لم يتي  إن أمكن، و  إالإصلاح، أحدهما من أهل الزوجة، والآخر من أهل الزوج          

القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح، وتكون المهمة الموكولة إليهمـا              

هي محاولة الإصلاح بين الزوجين، وفي حال عجزهما عن ذلك، العمل على تقدير نسبة إسـاءة                

ريق بينهما  كل من الزوجين للآخر؛ لبيان ما يستحقه كل منهما من حقوق اتجاه الآخر، ومن ثم التف               

  .)٣٩٢(بطلقة بائنة

 من قبل   ا لهم ةوعليه إذا أوكلت للمحكمين تلك المهمة، ولم يتمكنا من إنجازها في المدة المحدد            

الأمور التي  الخبراء في     لأجل استكمال ما كلفا به     ، القضائي الأجلالمحكمة، فإن لهما الحق بطلب      

  .تحتاج إلى إخبار

 إلـى رهـا    الأردني يحتاج في فصلها والبت في أم       رعيهنالك أمور ودعاوى في القضاء الش     

قبل المحكمة حـال عـدم اتفـاق الطـرفين          خبراء منتخبين من قبل الطرفين المتداعيين، أو من         

، وذلك كانتخاب الخبراء لأجل تقدير النفقات والأجـور والكـشف           )٣٩٣(ن على انتخابهم  المتداعيي

  .على مسكن الزوجية لبيان شرعيته وغيرها

 الزوج على استحقاقها للنفقـة؛ إلا أنـه         قوجة على زوجها مطالبة بنفقة له وصاد      إذا أدعت ز  

 ، تكليف الطرفين بانتخاب خبراء من قبلهمـا       إلى فإن المحكمة تلجأ     ،اختلف معها على مقدار النفقة    

 انتخاب خبراء من قبلهـا، وكلفتهمـا بـالتعرف علـى            إلى فإن لم يتفقا سارت      ،لأجل تقدير النفقة  

على أحوال المدعى عليه المادية؛ لأجل تقدير نفقة للزوجة على زوجها لسائر لوازمها             الزوجين، و 

الشرعية، فإذا لم يتمكن الخبراء من إنجاز مهمتهما في اليوم المعين للإدلاء بخبرتهم، كـان لهـم                 

  . القضائي؛ لاستكمال ما كلفوا بهالأجلالحق في طلب 

                                                 
  .قانون الأحوال الشخصيةمن ) ١٣٢(المادة )٣٩٢(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٨٤(المادة )٣٩٣(
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ـ١٣٣ 

  

  

  

  

  

ي الراجـع إلـى إرادة       القـضائ  الأجـل موجبـات   : المبحث الثاني 

  .وفيه أربعة مطالب،المحكمة

  .التأجيل لأمر يرجع إلى شخص القاضي: المطلب الأول

التأجيل لأمر يرجع إلى المحافظة على حق الخـصم         : المطلب الثاني 

  .أو حق الغير

  .التأجيل للتدقيق أو البحث أو التحقق: المطلب الثالث

نابة في بعض إجراءات    التأجيل لنقل الدعوى أو للإ    : المطلب الرابع 

  .السير فيها

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ـ١٣٤ 

   شخص القاضيإلىالتأجيل لأمر يرجع : المطلب الأول

 القضائي من وقت لآخر، لأمر يتعلق بشخـصه أو          الأجليحق للقاضي ناظر الدعوى ضرب      

من قانون أصول الحاكمات الشرعية، والتي      ) ٤٨(بغيره، وهذا الحق مقرر له بموجب نص المادة         

 آخر، أو تقرر رؤيتهـا فـي        إلىيجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت        : (تيتنص على الآ  

  ).مكان آخر يقع ضمن اختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة، مع تدوين الأٍسباب

لكن يشترط لما تقدم أن يكون للتأجيل ما يوجبه ويبرره، وبخلاف ذلك يكون التأجيل ضـرباً                

فصل في الدعاوى، وهذا يعرض القاضي للمحاكمة والتأديب؛ لأنه يعد          من ضروب تأخير البت وال    

  .)٣٩٤(تعسفاً في استعمال حق التأجيل

 إلى القضائي الراجعة والمتعلقة بموجب مشروع يرجع        الأجلوفي هذا المطلب سنبين حالات      

  :شخص القاضي، وهذه الحالات ما يلي

  :التأجيل لوجود ما يشوش ذهن القاضي: أولاً

، وأمام القانون، إذ قال     تعالىي مأمور بتحقيق العدل بين الخصمين، أمام االله سبحانه و         إن القاض 

ونصت مجلـة الأحكـام     . )٣٩٥ (٥٨ اية   النساء )وَإِذاَ حَكَمتُم بَينَ النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعَـدلِ       : (تعالىسبحانه و 

 يلزم عليه أن يراعـي العـدل        القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين، بناء عليه      : (العدلية على أن  

الة النظر، وتوجيـه الخطـاب      طوالمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين، وإ       

  .)٣٩٦ ()إليهما، ولو كان أحدهما من الأشراف والأخر من أحاد الناس

 له ما          موعد آخر، إذ عرض    إلىوبناء على ما تقدم يتوجب على القاضي تأجيل الجلسة          

ذلـك ممـا      وش ذهنه أثناء النظر في الدعوى، بسبب جوع أو غضب أو غلبه نوم، أو غير                يش

 ) وهو غضبان          لا يقضي القاضي  : (  تشويش الذهن، إذ قال عليه الصلاة والسلام       إلىيؤدي  

)٣٩٧(.  

 تشويش الذهن، وتشويش ذهن القاضـي       إلى ولا شك أن العلة في ذلك، هو أن الغضب يؤدي           

فلا يجوز للقاضي   :  تحقيق العدل، وبالتالي وعملاً بمفهوم دلالة النص عند الأصوليين         قد يحيده عن  

  .أن يحكم في حال وجود ما يشوش ذهنه

                                                 
  .قانون تشكيل المحاكممن ) ٢٣(المادة )٣٩٤(
  .٥٨ أية ورة النساءس)٣٩٥(
  .يةدلمجلة الأحكام العمن ) ١٧٩٩(المادة )٣٩٦(
، كتاب الأحكام،باب "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان:"ولفظ البخاري) ٦٧٣٩(البخاري، صحيح البخاري)٣٩٧(

    )٦/٢٦١٦(هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟
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ـ١٣٥ 

إذا ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكـم        : (لما تقدم فقد نصت مجلة الأحكام العدلية على الآتي        

  .)٣٩٨ () النومغلبهتفكير كالغم والغصة  والجوع و مانعة لصحة التشوش ذهنه بعارضة

ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكـم غيـر         : وقد جاء في شرح هذه المادة لعلي حيدر ما يلي         

م التفكير في المحاكمـة والحكـم، كـالغ   الظاهر الأسباب ؛ إذا تشوش ذهنه بعارضه مانعة لصحة      

 ـ              أخوذاً والغصة والغضب و السرور والجوع والعطش وامتلاء المعدة وغلبه النوم، أو أن يكون م

بإحدى الاخبثين، أو أن يكون متأذياً بشدة الحرارة أو بشدة البرد، فإذا تصدى للحكـم فـي هـذه                   

 والحال أن القاضـي مـأمور       ،الأحوال يمكن أن يخطئ في تطبيق الدعوى على المسالة الشرعية         

  .)٣٩٩(بالعدل بين الخصمين

  . التأجيل لوجود ما يمنع القاضي من الحكم في الدعوى:ثانياً

د بين قانون أصول المحاكمات الشرعية وجود أسباب يمتنع القاضي بموجبها عن الفصل في              لق

  :)٤٠٠(الدعوي المنظورة إليه وهذه الأسباب ما يلي

  .إذا كان للقاضي منفعة مالية في الدعوة المقامة لديه رأساً أو بسببها .١

ابـة، أو   إذا كان القاضي من أصل أو فروع أحد الخصمين، أو بينـه وبـين أحـدهما قر                 .٢

 .مصاهرة من الدرجة الثانية أو الثالثة

 .إذا كان بين القاضي وبين احد الخصمين عداوة ظاهرة .٣

 .إذا كان للقاضي دعوى مع أحد الخصمين، قبل إقامة الدعوى أمامه .٤

إذا سبق أن أبدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو ممثلاً للنيابـة أو محكمـاً أو                   .٥

 .وكيلاً

 سبب من الأسباب السابق ذكرها، فيتوجب على القاضي الإمتناع عن نظر            جد و فإذا حدث وأن  

الدعوى وفصلها، والعمل على تأجيل النظر فيها؛ لإخبار قاضي القضاة لأجل العمل على تنحيتـه               

وعلى هـذا نـصت     . )٤٠١(عن النظر في تلك الدعوى، وانتداب أحد القضاة للنظر والفصل فيها          

  :ل المحاكمات الشرعية، حيث جاء فيهامن قانون أصو) ١٢٩(المادة 

من هذا القانون، يترتب    ) ١٢٥(عند حدوث أو وجود أحد الأسباب الخمسة المذكورة في المادة           

لدعوى والحكم بها، ولو لم يطلب أحد الفرقاء بـرده،          اعلى القاضي أن يمتنع عن حضور جلسات        

وعلى قاضـي القـضاة إحالتـه       وحينئذٍ يخبر قاضي القضاة بذلك، بعد تدوينه في محضر خاص،           

                                                 
  .مجلة الأحكام العدليةمن ) ١٨١٢(المادة )٣٩٨(
  .٦٢٠، ص ٤، جالحكامدرر حيدر، )٣٩٩(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١٢٥(المادة )٤٠٠(
  .٤٦٢م، ص٣٠/٦/١٩٩٦، تاريخ )٤٠٨٢٧(، القرار رقم القرارات الاستئنافيةد، ودا)٤٠١(
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ـ١٣٦ 

لمحكمة الاستئناف الشرعية، وإذا كان المتنحي هو رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، يخبر بذلك             

 على هذه الصفة أيضاًَ، فإذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية أن السبب الذي اسـتند               ةقاضي القضا 

 أيدت تنحيتـه علـى الوجـه     نظر القضية، وإلا إلىإليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت أن يعود         

  ).١٢٧( من المادة )٤٠٢(المبين في الفقرة الثالثة

                                                 
إذا ثبت للمحكمة وجود سبب : (على الآتيقانون أصول المحاكمات من ) ١٢٧(نصت الفقرة الثالثة من المادة )٤٠٢(

  .تقرر تنحيه القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة لقاضي القضاة؛ لانتداب أحد القضاة للنظر فيهامن أسباب الرد 
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ـ١٣٧ 

التأجيل لأمـر يرجـع للمحافظة علـى حق الخصـم أو حق : المطلب الثانـي

  الغيـر

 تأجيل الدعوى دونما طلب من      إلىيلجأ القاضي في أحوال معينة في القضاء الشرعي الأردني          

المحافظة على حق الخصم، أو على حق غيره من الأشـخاص           قبل أحد، بل من تلقاء نفسه، لأجل        

 الأجـل النـوع مـن     من غير الممثلين في الدعوى، وفيما يلي بيان لأهم التطبيقات القضائية لهذا             

  .القضائي

  :تأجيل الدعوى لوفاة أحد خصومها: أولاً

مـاً،   أثناء نظر الدعوى وفاة المدعي أو المدعى عليه، وظل سـبب الـدعوى قائ               في إذا حدث 

فيتوجب على القاضي هنا تأجيل النظر في الدعوى؛ لأجل تبليغ ورثة الخصم المتوفى؛ ومتابعـة               

  .)٤٠٣(همقدعوى مورثهم، حفاظاً على ح

: منه على الآتي  ) ٩٩(وعلى ما تقدم نص قانون أصول المحاكمات الشرعية، إذ نصت المادة            

  ).ب الدعوى قائماً ظل سبالا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه، إذ(

إذا توفي أحد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بنـاء          : (منه على الآتي  ) ١٠٠(ونصت المادة   

على طلب الفريق الآخر أو امر المحكمة، وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التـي وقفـت                 

  ).عندها

 لأجـل    لحضورالمدعى عليـه      به الكتابة للنائب العام  من أجل   تأجيل النظر في الدعوى     : ثانيـاً

  .تمكين السجين حضور جلسات المحاكمة، حال رفض مدير السجن تمكينه من ذلك

 فـإن تبليغـه   ،لقد أوضح قانون أصول المحاكمات الشرعية بأنّ المدعى عليه إذ كان معـتقلاً   

يجـب  الدعوى يتم عن طريق الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه؛ ليتولى تبليغه إياها، وأنه               

 المحكمة في الموعـد المقـرر، إذا        إلىهنا على السلطة المختصة أن تحضر السجين أو المعتقل          

رغب في الدفاع عن نفسه، وإذا لم يرغب بالحضور فعلى السلطة المختصة أن تُـشعر المحكمـة                 

  .)٤٠٤(بذلك

 أنّ  وبناء على ما تقدم إذا لم يحضر السجين في الموعد المقرر لرؤية الدعوى، وثبت للقاضي              

 تأجيل النظر في    إلىعدم حضوره بسبب معارضة مدير السجن لأسباب معينة، فهنا يلجأ القاضي            

الدعوى من تلقاء نفسه؛ حفاظاً على حق السجين في الدفاع عن نفسه، والكتابة للنائب العام لأجـل                 

                                                 
  .٣٥١، ص١م، ج٢٥/٢/١٩٥٨، تاريخ )٩٧٩٠(، القرار رقم القرارات الاستئنافيةد، ودا)٤٠٣(
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٢٧(المادة )٤٠٤(
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ـ١٣٨ 

غـب  التباحث معه حول كيفية تمكين السجين من حضور جلسات المحاكمة؛ للدفاع عن نفسه إذا ر              

  .بذلك

  :على الآتي) ١٦٦٠٠(وحوّل هذا الأمر نص القرار الاستئنافي رقم 

 إلـى من قانون أصول المحاكمات الشرعية على وجوب إحضار السجين          ) ٢٧(نصت المادة   

المحكمة في الموعد المحدد، إذا رغب في ذلك، وإعلام المحكمة في حال رفـضه، فـإذا رغـب                  

ن ذلك؛ لأسباب متعلقة بالأمن العـام، وخوفـه علـى            الحضور وعارض مدير السج    المدعى عليه 

السجين المحكوم بمدة طويلة، لظروف قضيته، فإنه لا يجوز حرمان المدعى عليه الراغـب فـي                

 إلىالحضور من مثوله أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، وعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى، وتكتب               

 نقل الـدعوى، أن ترفـع الأوراق        ال طلبه رأيه في هذا الخصوص، وفي ح     النائب العام مستطلعة    

 محكمة الاستئناف الشرعية للنظر في موضوع النقل، وتقـرر مـا توجبـه              إلىومحضر الدعوى   

التي أجازت لمحكمة الاستئناف بعد التباحث مع سماحة قاضي         ) ١٣٠(مصلحة الأمن، سنداً للمادة     

  .)٤٠٥ ()قة بالأمن أخرى؛ لأسباب متعلإلىالقضاة أن تقرر نقل الدعوى من محكمة 

  .تأجيل النظر في الدعوى، وتبليغ الموكل حال انسحاب وكيله من الدعوى: ثالثـاً

لكـن إذا   .)٤٠٦(في الأصل لا يجوز لوكيل الخصم الانسحاب من الدعوى بغير إذن المحكمة           

فـي          حدث أن انسحب الوكيل بغير إذن من المحكمة، فعلى القاضي أن يقرر تأجيل النظر               

 الـدفاع             من تلقاء نفسه؛ لأجل تبليغ الموكل بذلك الانسحاب؛ حفاظاً على حقه في            الدعوى

  .عن نفسه

وفي التطبيق القضائي فقد فسخت محكمة استئناف عمان الشرعية حكم المحكمـة الابتدائيـة؛              

عليـه  نسحب وكيل المدعى    اإذا  : (لعدم إلتزامها بما تقدم ذكره؛ وقد نص القرار الفاسخ على الآتي          

من الدعوى دون إذن المحكمة أو موافقتها؛ لا تبادر المحكمة الابتدائية بالسير في الدعوى بحـق                

 غيابياً بالصورة الوجاهية، بل ينبغي عليها وبناء على إنسحاب الوكيل المـذكور أن              المدعى عليه 

ره عمـلاً   ثـا اتؤجل الدعوى؛ ليتحقق من أنه أعلم موكله بذلك، وحتى يترتب على هذا الانسحاب              

 من المـادة     الثانية ، والفقرة )٤٠٧(من قانـون المحامين الشرعيين   ) ١٤(بالفقرة الثانية من المادة     

                                                 
  .١٢٢، صالقرارات القضائيةعمر، )٤٠٥(
من قانون المحامين ) ٢(الفقرة ) ١٤(، والمادة قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٢(الفقرة ) ١٧(ادة الم)٤٠٦(

  .الشرعيين
ليس للمحامي أن ينسحب من : ( على الآتيقانون المحامين الشرعيينمن ) ١٤(نصت الفقرة الثانية من المادة )٤٠٧(

حب من الدعوى دون أن يحصل على موافقة المحكمة، الدعوى دون أن يحصل على موافقة المحكمة، وعليه أن ينس
  .وعليه عندئذ أن يعلم موكله فوراً
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ـ١٣٩ 

وحيث لم تتقيد المحكمة الابتدائية بذلك، فقد        ،)٤٠٨(من قانون أصول المحاكمـات الشرعية    ) ١٧(

  .)٤٠٩ ()فسخ حكـم نفقـة زوجه

المحكمة على انسحابه، فإنـه يتوجـب       وكذلك الحال إذا انسحب الوكيل من الدعوى، ووافقت         

  .)٤١٠(على القاضي تأجيل الدعوى؛ لأجل تبليغ الموكل بقرار الانسحاب

  :تأجيل الدعوى لمصادفة يوم نظرهـا عطلة رسميـة: رابعـاً

إذا حدث وأن صادف يوم نظر الدعوى عطلة رسمية، فيتوجب على القاضي في الأيام التالية               

 يوم معين، وتبليغ الخصوم بذلك      إلىل على تأجيلها من تلقاء نفسه       للعطلة فتح ملف الدعوى، والعم    

  .)٤١١(اليوم حفاظاً على حقهم

  : تأجيل الدعوى لضرورة إدخال شخص غير ممثل فيها:خامساً

إذا أقيمت دعوى بين طرفين متداعيين، رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة إدخال شخص ثالث غيـر     

مـن قـانون أصـول المحاكمـات        ) ٩١(ناداً لنص المادة    ممثل في الدعوى المنظورة لديها، است     

 تأجيل الدعوى، وتبليغ الشخص الثالث بـضرورة الحـضور          ، فعليها والحال هذه   )٤١٢(الشرعية

  .)٤١٣(بالدعوى المقامة من أجل المحافظة على حقه

  . المحافظة على حق الخصم، أو حق الغيرإلىتلك هي أهم حالات التأجيل القضائي الراجعة 

  التأجيـل للتدقيق أو البحـث أو التحقـق: الثالـثالمطلب 

  :التأجيـل للتدقيـق: أولاً

 وفصل الـدعوى المقامـة لديـه وفـق          ،لمّا كان القاضي مأموراً بتحقيق العدل بين الخصوم       

ر يالأصول الشرعية والقانونية، فإن هذا يقتضي منه التمحيص والتدقيق في الدعوى وإجراءات الس            

  :لة الأحكام العدلية على الآتيبفصلها، إذا نصت مج

 )يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات، مع عدم طرح الدعاوى في زوايا الإهمـال               (

)٤١٤(.  

                                                 
لا يجوز للمحامي : (من قانون أصول المحاكمات الشرعية على الآتي) ١٧(نصت الفقرة الثانية من المادة )٤٠٨(

  ).الانسحاب من الدعوى إلا بأذن المحكمة
  .٦٦٠، ص٢م، ج٢٤/١٠/١٩٧٧، تاريخ )١٩٧١٣(، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود)٤٠٩(
  .٦٧٧، ٢م، ج١٥/٧/١٩٩٥، تاريخ )٣٩١١٣(المصدر السابق، القرار رقم )٤١٠(
، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود، ١١٩، حب )٨١٨( ، القرار رقم القرارات القضائيةعمرو، )٤١١(
  .٤١، ص١م، ج٢٧/٢١٩٦١، تاريخ )١١٣٣٧(
يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها، : (تينصت تلك المادة على الآ)٤١٢(

أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى، وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله، كما يجوز للمحكمة إدخال 
  ).ق العدالةيشخص أخر ترى أن إدخاله ضروري لتحق

  .٦٩١، ص٢م، ج١٥/٦/١٩٩١، تاريخ )٣٣٠٥٥(، القرار رقم فيةالقرارات الاستئنا، داود)٤١٣(
  .من مجلة الأحكام العدلية) ١٨١٣(المادة )٤١٤(
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ـ١٤٠ 

 أثناء جلسة    في وقد لا يتيسر للقاضي أحياناً إجراء التدقيق في الدعوى وإجراءات الفصل فيها           

 وتفكّر، وخصوصاً فيما لم ينص       بحث إلىض المسائل تحتاج    عالمحاكمة بحضور الخصوم؛ لأن ب    

 الرجوع للراجح من مـذهب الإمـام أبـي          إلىعليه قانون الأحوال الشخصية؛ ويحتاج الأمر فيه        

؛ لبيان الحكـم الـشرعي      )٤١٥(من قانون الأحوال الشخصية   ) ١٨٣(حنيفة، استناداً لنص المادة     

  .)٤١٦(الواجب التطبيق، لأجل ذلك يحق للقاضي تأجيل الدعوى للتدقيق

  :ما يأتي ذكر لبعض التطبيقات القضائية للأجل القضائي؛ لغاية التدقيقوفي

  :التأجيل لتدقيق صحة الدعوى -أ 

كما هو معروف فإن الدعوى على غير نوع واحد؛ فمنها الصحيحة ومنهـا الباطلـة، ومنهـا          

ئطها الفاسدة، ولما كان المعتبر في تلك الدعاوى هي الدعوى الصحيحة المستوفية لأركانها وشـرا             

 القضائي للتـدقيق فـي صـحة        الأجل إلى، لأجل هذا القاضي عند رفع الدعوى إليه         )٤١٧(كافة

  .الدعوى المرفوعة إليه

  .التأجيل للتدقيق في تكييف الدفوع المثارة وإجراءات الفصل فيها -ب 

ا، مقد يثير المدعي والمدعى عليه في الدعوى الأصلية أحياناً دفوعاً، بهدف تحقيق مـصالحه             

دفاع عن نفسيهما، وقد تشكل هذه الدفوع لبساً؛ نظراً لتنوعها، وتعدد درجاتها كما هو الحال في                وال

 التأجيل؛ للتدقيق في تكييف هذه الدفوع، لبيـان         إلى، لهذا قد يلجأ القاضي      )٤١٨(الدفع الموضوعي 

  .الإجراءات الأصولية والقانونية في فصلها

م عدة صادرة عن محاكم ابتدائيـة مختلفـة؛         وقد فسخت محكمة استئناف عمان الشرعية أحكا      

بسبب عدم التكييف الصحيح للدفوع المثارة، وبالتالي عـدم إتبـاع الإجـراءات الأصـولية فـي             

  .)٤١٩(فصلها

  

  :التأجيـل للتدقيق فـي البينات -جـ 

                                                 
  ). الراجح من مذهب أبي حنيفةإلىذكر له في هذا القانون يرجع فيه  ما لا: (نصت تلك المادة على الآتي)٤١٥(
  .من قانون الأحوال الشخصية) ٤٨(المادة )٤١٦(
 ـ١٣٢٧ -هــ   ١٣٢٦لية التركية سـنة     نشرت في الجريدة العد    لدعوى الحقوقية أصول استماع ا  ،  حيدر)٤١٧(  .هـ

 إلـى عمدة الحاكم ومـن يتـردد       الملاح، محي الدين بن حسن،       .٢ط()٤ص(. الأصول القضائية ). ١٩٢٥( ،   عةقرا

  .٢، طالموسوعة الفقهية الكويتية.مطبعة التضامن:،مصرمصربالمحاكم 

  .نظرية الدفع الموضوعيبني بكر، )٤١٨(
، تاريخ )٤٠٠١٥(، والقرار رقم ٥/٥/١٩٩٤تاريخ ) ٨٠/٣٧(، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود)٤١٩(

  .٤١٢، ٤١١، ٤١٠، ٤٠٦: ، ص١، ج١١/٦/١٩٩٢، تاريخ )٣٨٩٦١(م، والقرار رقم ٢٩/١/١٩٩٦
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ـ١٤١ 

 بينات تثبت دعواه، عند إنكارها من قبل خصمه المـدعى عليـه، وهـذه               إلىيحتاج المدعي   

 تدقيق من قبل القاضي، لبيان ما إذا كانت موافقة لـدعوى المـدعي أم غيـر                 إلىالبينات تحتاج   

  .)٤٢٠( القضائي لتلك الغايةالأجلموافقة، لذا يحق له ضرب 

  : التأجيل للتدقيق في الحكم قبل إصداره-د

يحق للقاضي الناظر في الدعوى التأجيل عند انتهاء أمل المحاكمة؛ بهدف التـدقيق فـي الحكـم                 

 لهذه الغاية أكثر من عشرة أيـام، إذ نـص           الأجل إصداره، شرط أن لا تتجاوز مدة        الواجب قبل 

  : على الآتيالأجلقانون أصول المحاكمات الشرعية بشأن ذلك 

يجب أعطاء الحكم فور تفهم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكناً، وإلا ففي خلال عشرة                (

 التدقيق وتغيب الطرفين أو أحدهما فـي هـذه          إلىحتاج  أيام من انتهاء المحاكمة، إذا كان الحكم ي       

  .)٤٢١ ()الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها

  .هذه أهم التطبيقات القضائية في التأجيل لغايات التدقيق

  :التأجيـل للبحـث: ثانيـاً

 شخص أو أكثر من خـارج أطـراف         إلى أثناء النظر في بعض الدعاوى        في تحتاج المحكمة 

جل تكليفها بمهمة معينة تساعد المحكمة على إجراءات الفصل في الدعوى،  وهذا قـد               النزاع، لأ 

وفيما يـأتي بيـان لـبعض       . للبحث عمن يصلح للقيام بتلك المهمة     , يستدعي من المحكمة التأجيل   

  .الأجلالتطبيقات القضائية حول هذا النوع من 

  :التأجيل للبحث عن حكمين

  .الخلع القضائي بعد الدخول أو الخلوة بين الزوجينالتأجيل للبحث عن حكمين في دعوى 

إذا رفعت الزوجة على زوجها دعوى خلع، مصرحة فيها أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه               

لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى أن لا تقيم حدود االله بسبب هـذا الـبغض،                  

ته من صـداقها، فهنـا      جية، واستعدادها لرد ما أخذ    وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزو      

 ذلـك،   ع محاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تـستط       إلى تسعى المحكمة في حال رفض الزوج لطلبها      

توجب عليها البحث عن حكمين لمولاة مساعي الصلح بين الزوجين، فإذا لم يتمكن الحكمان مـن                

  .)٤٢٢( بينهما بطلقة بائنة للخلع القضائي التفريقإلىتحقيق الصلح بينهما، اضطرت المحكمة 

 حكمين من أهل العدل والأمانة والقـدرة علـى          إلى فترة زمنية للبحث عن    تحتاج المحكمة    ً وأحيانا

  .الإصلاح، لذا يحق لها التأجيل لهذه الغاية

                                                 
  .م٢٧/٣/٢٠٠٥، تاريخ )٢١/٦٢(القرار الاستئنافي رقم محكمة استئناف عمان الشرعية، )٤٢٠(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١٠١(لمادة ا)٤٢١(
  .قانون الأحوال الشخصيةمن ) ١٢٦(من المادة ) ج(الفقرة )٤٢٢(
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ـ١٤٢ 

  : والشقاق التأجيل للبحث عن حكمين في دعوى النزاع

ين في دعوى النزاع والشقاق المقامة بينهما،       إذا عجزت المحكمة عن تحقيق الصلح بين الزوج       

 حكمين، أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة؛ فإذا           إلىفإن على المحكمة إحالة الدعوى      

لم يتيسر للمحكمة ذلك، حكم القاضي رجلين غيرهما من ذوي الخبرة والعدالـة والقـدرة علـى                 

 محاولة الإصلاح بين الزوجين، وفي حـال        هي:  الحكمين إلىالإصلاح  وتكون المهمة الموكولة      

  .)٤٢٣( التفريق بينهما على نسبة من المهر بقدر إساءة كل منهما للآخر يتمعجزهما عن ذلك

وتلك المهمة تتطلب من المحكمة البحث عن حكمين قادرين على إنجازها، وهذا بدوره يستلزم              

  . القضائي الكافي لذلك البحثالأجل

  :فـي دعـاوى النفقات والأجـورالتأجيل للبحث عن خبراء 

دعاوى النفقات والأجور هي دعاوى متنوعة، فمن أمثلتها دعاوى نفقة الزوجـة، والـصغار              

 الرضاع والمسكن والحضانة وغير ذلك، فإذا أختلف الطرفان         ةوالأقارب والأصول، ودعاوى أجر   

ى إنتخاب خبراء من قبلهما،     المتداعيان في هذه الدعاوى على مقدار النفقة أو الأجرة، ولم يتفقا عل           

 وقد  ، انتخاب خبراء من قبلها؛ لتقدير النفقة أو الأجرة المناسبة         إلىلأجل تقدير ذلك، تلجأ المحكمة      

 للبحث عن خبراء يصلحون     ، القضائي من تلقاء نفسه    الأجل ضرب   إلىيضطر القاضي نتيجة هذا     

  .)٤٢٤(للقيام بهذه المهمة

  :التأجيل للتحقـق: ثالثـاً

تحقق من صـحة خـصومة الطـرفين        لبعض إجراءات السير في الدعاوى التأجيل ل      تقتضي  

  :المتداعيين، وفيما يأتي بيان، لأهم التطبيقات القضائية حول ذلك

  :التأجيل للتحقق من أهلية الطرفين المتداعيين

يـشترط أن يكـون المـدعي       : (من مجلة الأحكام العدلية على ا لآتي      ) ١٦١٦(نصت المادة   

ليه عاقلين، ودعوى المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة، إلا أنه يـصح أن              والمدعى ع 

  ).يكون وصيهما أو وليهما مدعيين أو مدعى عليهما

 عليـه بعـض علامـات       لقاضي أنّ أحد أطراف الدعوى تبدو     واستناداً لهذه المادة إذا ظهر ل     

مراض نفـسية أو عـصبية،      الجنون أو العته، أو دفع أحد طرفي الدعوى بأن خصمه يعاني من أ            

 الطبيـب المخـتص     إلىفعلى القاضي والحالة هذه تأجيل الدعوى من تلقاء نفسه؛ لإحالة الخصم            

  .للتحقق من صحة خصومته في الدعوى

                                                 
  .قانون الأحوال الشخصيةمن ) ١٣٢(المادة )٤٢٣(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٨٤(المادة )٤٢٤(
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ـ١٤٣ 

  :وحول ذلك نص قرار محكمة استئناف عمان الشرعية على الآتي

ونفسي، تتعـالج   إنّ وكيل المستأنف عليها دفع الدعوى بأن المستأنفة مصابة بمرض عصبي            

 سنوات، مما يجعلها غير طبيعية، وكان على المحكمة في هذه الحالة ومن أجـل صـحة                  منذ منه

  طبيب مختص؛ لبيان حالتها العقلية، ومن ثم إجراء الإيجاب         إلىالخصومة في الدعـوى إحالتهـا     

)٤٢٥(.  

  :التأجيـل للتحقق من بلـوغ المراهق

الصغير، من نفقات وأجور مترتبة له على الغير،        يصح لحاضن الصغير المطالبة بحقوق هذا       

بصفته واضع يدٍ عليه لكن يشترط لذلك عدم بلوغ ذلك الصغير، وفي القضاء الشرعي الأردنـي                

يعتبر مبدأ سن البلوغ في الرجل إثنتا عشرة سنة، وفي المرأة تسع سنوات، ومنتهاه فـي كليهمـا                  

 ولم يبلغ يقال له المراهق، وأن اكملت المرأة         خمس عشرة سنة، فإذا أكمل الرجل أثنتي عشرة سنة        

  أو المرأة سن البلوغ البالغ خمس      المراهقة على أن يبلغا، فإذا أدرك الرجل      : تسعاً ولم تبلغ يقال لها    

  .)٤٢٧( يعدا  بالغين حكماً)٤٢٦(عشرة سنة هجرية، ولم تظهر فيهما أثار البلوغ 

ير على الغير، وتبين للمحكمة أن الصغير       واستناداً على ما تقدم إذا ادعى الحاضن بحق للصغ        

هقة، فعليها والحالة هذه تأجيل النظر في الـدعوى، وتكليـف الحاضـن باحـضار               افي سن المر  

المراهق، لتحقق المحكمة من صحة خصومة الحاضن له، من خلال التحقيق مع الـصغير حـول                

رضاً للفـسخ مـن قبـل    ،  وبخلاف ذلك يكون قرار المحكمة الابتدائية مع    )٤٢٨(البلوغ من عدمه  

، تـاريخ   )٤٠٢٨٤(محكمة الاستئناف الشرعية حال استئنافه، إذا نص القرار الاسـتئنافي رقـم             

  :م على الآتي٢٨/٣/١٩٩٦

 فكان على المحكمة الابتدائية ومن أجل الخصومة التحقق مـن           ،أن الأولاد في سن المراهقة    (

  .)٤٢٩ () الحكممن المجلة، وحيث لم نفعل فسخ) ٩٨٩(بلوغهم، وفق المادة 

  

                                                 
نفس المصورة : ، و٤٣٣، ص ١م، ج١٥/٦/١٩٩٤، تاريخ )٣٧٣٦١(، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود)٤٢٥(

  .٤٣٣، ص١م، ج١٨/٤/١٩٩٦، تاريخ )٤٠٤٠١(القرار رقم 
يثبت حد البلوغ بالاحترام والإجهال، والحيض : ( على الآتيمجلة الأحكام العدليةمن ) ٩٨٥(نصت المادة )٤٢٦(

  ).والحمل
  .مجلة الأحكام العدليةمن ) ٩٨٧(والمادة ) ٩٨٦(المادة )٤٢٧(
من مجلة الأحكام العدلية، وقد جاء في تلك ) ٩٨٩(غ الصغير يكون وفق ما نصت عليه المادة التحقق في بلو)٤٢٨(

إذا أقرّ المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه، فإن كانت جثة ذلك المقر غير محتملة للبلوغ، ( :المادة ما يلي
به ظاهرة الحال يصدق، مل البلوغ، ولم يكذ وان كانت جثته تتح،وكان ظاهر الحال مكذباً له، لأجل ذلك فلا يصدق

أني في ذلك الوقت؛ أي :  وأقاريره نافدة معتبرة، ولو أراد بعد ذلك أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقولوتكون عقوده
  ).حين أقررت بالبلوغ لم أكن بالغاً، فلا يلتفت على قوله

، ١م، ج٢٦/١/١٩٧٥، تاريخ )١٨٣٩٤(افي رقم القرار الاستئن، و٢٩٣، ص١، جالقرارات الاستئنافيةد، ودا)٤٢٩(
  .٢٩١ص
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ـ١٤٤ 
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ـ١٤٥ 

التأجيل لنقل الدعـوى أو للإنـابة فـي بعض إجراءات السيـر : المطلـب الرابـع

  فيهـا

  :التأجيـل لنقـل الدعـوى: أولاً

هو رؤية الدعوى ومتابعة إجراءات فصلها في مكانٍ آخر، واقع ضمن           : المقصود بنقل الدعوى  

لة، أو رؤيتها ومتابعة إجراءات فصلها في       منطقة اختصاص المحكمة الناظرة للدعوى؛ تحقيقاً للعدا      

  .محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة لها

مـن  ) ١٣(والمـادة   )  ٤٨(ودليل ما تقدم في القضاء الشرعي الأردني ما نصت عليه المادة            

  :على الآتي) ٤٨(قانون أصول المحاكمات الشرعية، إذ نصت المادة 

 أخر، أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضـمن           إلىيجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت        (

  ).منطقة اختصاصها؛ إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب

  :على الاتي) ١٣(ونصت المادة 

 أخرى؛ لأسباب تتعلـق     إلىيجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة           (

العام، بعد التباحث مع قاضي القضاة، على أن يحق للمحكمـة           بالأمن العام، بناء على طلب النائب       

  ).استدعاء طالب النقل؛ للتحقق من موجباته بحضور الطرفين

 إلـى وبناء على ما تقدم يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى من تلقاء نفسها، إذا رأت ضرورة نقلها    

  .)٤٣٠(إجراءات النقلمكان آخر او محكمة أخرى؛ تحقيقاً للعدل أو حفظاً للآمن، ريثما تتم 

ومن أمثلة التطبيق القضائي على التأجيل بسبب نقل الدعوى، ما نص عليـه قـرار محكمـة                 

مـن قـانون أصـول      ) ٢٧(نصت المادة   : (استئناف عمان الشرعية، حيث جاء في القرار ما يلي        

 المحكمة في الموعد المحدد، إذا رغب فـي         إلىالمحاكمات الشرعية على وجوب إحضار السجين       

لك، وإعلام المحكمة في حال رفضه، وفي هذه الدعوى يرغب المدعى عليه حضور المحاكمـة،               ذ

ولكن مدير السجن هو الذي عارض حضوره أمام محكمة الشونة الجنوبية، وطلب نقل الـدعوى                

 محكمة الشونة يعرضه    إلى محكمة عمان أو السلط، ليتسنى له إحضاره للمحاكمة؛ لأن إرساله            إلى

من قانون أصول المحاكمات الـشرعية لمحكمـة الاسـتئناف          ) ١٣٠(جازت المادة   وقد أ . للأذى

 أخـرى، لأسـباب     إلىالشرعية بعد التباحث مع قاضي القضاة أن تقرر نقل الدعوى، من محكمة             

ور تتعلق بالأمن العام، بناء على طلب من النائب العام، وما دام المدعى عليه يرغب فـي حـض                 

 من مثوله أمامها، للدفاع عن نفسه، لذلك فقد كان على المحكمة            مانهجلسة المحاكمة فلا يجوز حر    

 النائب العام مستطلعة رأيه في هذا الخصوص، وفي حالة          إلىالابتدائية أن تؤجل الدعوى و تكتب       

                                                 
  .٣٤٥، ص١م، ج١٢/١١/١٩٥٢، تاريخ )٧٧١٢(، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود )٤٣٠(
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ـ١٤٦ 

ظـر فـي     محكمة الاستئناف الشرعية؛ لتن    إلى نقل الدعوى ترفع الأوراق ومحضر الدعوى        طلبه

  .)٤٣١ ()المذكورة) ١٣٠(ه مصلحة الأمن سنداً للمادة موضوع النقل، وتقرر ما توجب

  :التأجيل للإنابة في بعض إجراءات السير فـي الدعـوى: ثانيـاً

هو تفويض القاضي الناظر للدعوى قاضٍ آخر؛ للقيام بعملٍ قضائي معـينٍ،            : المقصود بالإنابة هنا  

مما تجيزه التـشريعات    ضيه إجراءات الفصل في الدعوى، شرط أن يكون العمل المفوض فيه            تتق

  .الأصولية في القضاء الشرعي الأردني

 القضائي، لغاية إنابة قاضٍ آخر بعمل قـضائي         الأجل ضرب   إلىقد يلجأ القاضي الناظر للدعوى      

  :الأجلدعيه ظروف القضية، وفيما يأتي بيان لبعض التطبيقات القضائية لهذا النوع من تمعين، تس

 :هـادة الشهـودالتأجيل للإنابـة في استمـاع ش

أجاز القضاء الشرعي الأردني تأجيل الدعوى من قبل القاضي الناظر فيها، لغايات إنابة قاضٍ              

  .)٤٣٢(أخر في سماع  شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة اختصاص القاضي المنيب

من قانون أصول المحاكمات الـشرعية      ) ٦٩(وحوّل الإنابة في استماع الشهادة، نصت المادة        

شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بإنابـة قاضـي           لستماع  الايجوز  : (الآتيعلى  

لإنابة متـضمناً أسـماء      شهادتهم، وحينئذ يرسل القاضي كتاب ا       إلى لاستماعل إقامتهم، يتبع مكان 

يتهم والجهات والمخصوصات التي يشهدون بها، مع بيـان أنّ المـدعي قـد اسـتعدّ                الشهود وهو 

 المحكمة المنابة بنفسه أو بواسطة المحكمة المذكورة، خلال المدة التي تعينها لـه              إلى لإحضارهم

من هـذا   ) ٦٠(المحكمة المنابة، بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملاً بالمادة             

عاً القانون، توكيل الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة يكفي أن يدون في المحضر، ولا يكون خاض               

ل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين المنصوص عليها            يلقيود التوك 

، ولا تابعاً للرسم، ويشمل هـذا       ٥٢/١٩٥٢(في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم         

  ).من هذا القانون) ٣٥(الاستثناء التفويض الوارد في المادة 

  : حلـف اليمينالتأجيـل للإنابـة فـي

يجوز للقاضي تأجيل الدعوى في حال إنابة قاضٍ أخر، في تحليـف أحـد الخـصوم اليمـين      

من قانون أصول المحاكمات الشرعية في فقرتها الثانية على         ) ٧٢(،إذ نصت المادة    )٤٣٣(الشرعية

  :الآتي

                                                 
  .٣٤٦، ٣٤٥م، ص٢٤/٤/١٩٧١، تاريخ )١٦٦٠٠(، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود)٤٣١(
القرارات القضائية في ، عمرو، ٢، ج٧/١٠/١٩٦٨تاريخ ، )١٥٧٩٣(، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود)٤٣٢(

  .٢٥٩، من )١١١٩٣(، القرار رقم أصول المحاكمات الشرعية
  .٧٣٠ص/ ،٢، ج٢٧/١٠/١٩٨٤، تاريخ )٢٥٠٤٧(، القرار رقم القرارات الاستئنافيةداود، )٤٣٣(
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ـ١٤٧ 

إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الـذي يـرى الـدعوى                 (

فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صـورة اليمـين، وأسـم                  

الشخص الذي يوكله طالب التحليف، ووقت أداء اليمين، وذلك في الأحوال التـي يـشترط فيهـا                 

التحليف بحضور الخصم، وللقاضي المناب أن ينظم الضبط متضمناً أداء اليمين أو النكـول عنـه                

  ). القاضي المنيبإلىوتوقيعه يرسله وبعد ختمه 

التأجيل للإنابة في أي عمل آخر تجيزه التشريعات الأصولية والقانونية في القضاء الـشرعي              

  :الأردني

وذلك كالتأجيل لأجل الإنابة بالكشف على المحل المتنـازع فيـه، أو فـي إجـراء معاملـة                  

لك مـن الأمـور المـستوجبة للأجـل          أو غير ذ   ،رة، أو التطبيق، أو استماع أهل الخب      الاستكتاب

  .)٤٣٤(القضائي؛ لغاية الإنابة فيها

                                                 
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٧١(المادة )٤٣٤(
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ـ١٤٨ 

  

  

  

  

 القضائـــي الراجــــع إلـى      الأجلموجبات  : المبحث الثالث 

  .طلــب الخصــوم، وفيه أربعة مطالب

  

  

 لتوضيح الدعوى أو الإجابـة عليهـا أو         الأجلطلب  : المطلب الأول 

  .التوكيل فيها

  

  .ثبـات للإالأجلطلـب : المطلب الثاني

  

  . لإبـداء الدفـوعالأجلطلـب : المطلب الثالث

  

  . لإثـارة الطعـونالأجلطلـب : المطلب الرابع
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ـ١٤٩ 

   لتوضيح الدعوى أو الإجابة عليها أو التوكل فيهاالأجلطلب : المطلب الأول

  : لتوضيح الدعوىالأجلطلب : أولاً

إزالة ما يعتريها من غمـوض،      لا ينتج أثر الدعوى بسؤال الخصم عنها، إلا إذا تم توضيحها ب           

على وجه تتحقق به المحكمة من صحة الدعوى وجديتها ومن كونها مستوجبة للحق المدعى به في                

 حين توضيحها باستدراك ما     إلىحال ثبوتها، وبخلاف ذلك تكون الدعوى فاسدة، ومستوجبة للرد،          

  .ينقصها، أو إصلاح ما يشوبها من عيب

في دعواه ما فيه بيان مطلبـه        المدعي   إذا نقض : (بصرة الحكام ء في كتاب ت   وحّول ما تقدم جا   

هرل المطلـوب عنهـا    أ فإن صحت الدعوى س    ،تمامه، وأن أتى بأشكال أمره ببيانه     إ القاضي  ب   أم( 

)٤٣٥(.  

فإذا أصلح المدعي دعواه وزال سبب فسادها، تبـدأ         : (وجاء في كتاب أصول استماع الدعوى     

ها، ولا يستلزم من هذا الرد سقوط حق المدعي سقوطاً باتاً، وله            فترد برؤية الدعوى وفصلها، وإلا   

  .)٤٣٦ ()أن يصلح دعواه ويقيمها مجدداً

وما تقدم هو المعمول به في الفضاء الشرعي الأردني، وعليه إذا لم تكـن دعـوى المـدعي                  

 القاضي بتوضيح الغامض منها، شرط أن لا يكون ذلك على وجه التلقـين لـه، إذا                 ه كلف ،واضحة

  :من قانون أصول المحاكمات الشرعية على الاتي) ٤٢(صت المادة ن

 ـ، ولا يعد ذلـك تلقي     كره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه     إذا أغفل المدعي شيئاً يجب ذ     ( اً إلا إذا   ن

  ).زاده علماً

وعند تكليف القاضي للمدعي بتوضيح دعواه، فإنه يحق له التوضيح في نفس الجلسة إذا تمكن               

 تحقيقـاً   طلبه القضائي، وتلزم المحكمة بإجابة      الأجلم يستطع كان له الحق بطلب       من ذلك، وإذا ل   

 من ذلك وسيلة للدد في الخصومة وإطالة أمد التقاضي مـن  الأجلللعدالة، شرط أن لا يتخذ طالب  

  . التأجيل المتكررة للتوضيحطلبهخلال 

حكمة الأبتدائية، لعـدم    وفي التطبيق القضائي فسخت محكمة استئناف عمان الشرعية، حكم الم         

 لغاية توضيح دعواه حول العداوة، وقد نص القرار الفاسـخ           الأجلإجابة هذه الأخيرة طلب الدافع      

إذا دفع وكيل المدعية بالعداوة الدنيوية بين موكله والخبراء الـذين قـدروا النفقـة،               : (على الآتي 

ى المحكمة تحقيقاً للعدالـة     ان عل وطلبت منه المحكمة توضيح ذلك، فطلب أمهاله ولو ليوم واحد، ك          

 طلبـه  لتوضيح ذلك مهلة أخيرة، وقوله حينما أصرت المحكمة الابتدائيـة علـى رفـض                إمهاله

                                                 
  .١١١، ص١ج،ضية ومنهاج الأحكامي أصول الأقتبصرة الحكام فابن فرحون، )٤٣٥(
  .٤٤، صأصول استماع الدعوىحيدر، )٤٣٦(
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ـ١٥٠ 

الإمهال، وأفهمته أنه أن لم يقم بذلك في نفس الجلسة يعتبر دفعه غير واضـح، ويجـري بحقـه                   

دته المحكمة، ولا يعلم     ما حد  إلىينصرف  ) أنه عاجز (الإيجاب الشرعي، وقول المستأنف بعد ذلك       

من المجلة وشـروحها    ) ٦٦(كل الأوقات؛ لأن السؤال معاد في الجواب، فيقدر بقدرة عملاً بالمادة            

  .)٤٣٧ ()المعتمدة

وكذلك فسخت محكمة استئناف عمان الشرعية الحكم الصادر عـن محكمـة بدايـة الكـرك                

 وقد جاء في القرار الاسـتئنافي       الشرعية، لعدم إجابة هذه الأخيرة طلب الوكيل الإمهال للتوضيح،        

 قبلت الدعوى الاعتراضية شكلاً لتقـديمها ضـمن المـدة           أنّ المحكمة الابتدائية بعد أن     (:ما يلي 

القانونية، كلفت المستأنفة توضيحها وأمهلتها، فوكلت محامياً، وفي أول جلسة يحـضرها وكيلهـا              

، وألزمته التوضيح في نفـس      طلبهبة  طلب الإمهال لتوكله في الدعوى حديثاً فرفضت المحكمة إجا        

الجلسة، ولما لم يوضح أصدرت حكمها المشار إليه، وهذا لا يتفق مع حسن سير العدالة، ويتنافى                

ضاء ورجال المحاماة، وكان يلزم إجابـة       قمع مبدأ التعاون في أداء العملية القضائية بين رجال ال         

 مهلة نهائية وأخيرة، وبأن من حقها إذا لم يقم           بأنّ هذه  طلبه، وللمحكمة أن تقرر في أجابتها ل      طلبه

من قـانون  ) ٤٢(بالتوضيح في الجلسة القادمة أن تجري بحقه الإيجاب الشرعي بعد العمل بالمادة       

أصول المحاكمات الشرعية وبما أنها لم تفعل، لذلك كان حكمهـا بـرد الـدعوى الاعتراضـية                 

 )ير صحيح، وسابقاً لأوانه، فتقـرر فـسخه       للمستأنف ضد المستأنف عليه على الوجه المذكور غ       

)٤٣٨( .  

  : للإجابة على موضوع الدعوىالأجلطلب : ثانياً

بعد أن يدعي المدعي بدعواه لدى القاضي، طالباً الحكم بها على خصمه، ينظر القاضي فـي                

 بالإجابة علـى    المدعى عليه هذه الدعوى، فإذا كانت صحيحة مستوفية لأركانها وشرائطها، كلّف          

 القضائي؛ لمراجعة حساباته أو مستنداته      الأجل طلب   إلى المدعى عليه عها، وهنا قد يضطر     موضو

أو غير ذلك، قبل الإجابة على موضوع الدعوى بإقرار أو إنكار أو دفع، وتلزم المحكمة بإجابـة                 

  . عند وجود ما يستدعيه، وإلا كان قرارها معرضاً للفسخ حال استئنافهطلبه

، تـاريخ   )٣٩٤٧١(ل ذلـك نـص القـرار الاسـتئنافي رقـم            حـو وفي التطبيق القضائي    

طلب وكيل المستأنف إمهاله للإجابة على الدعوى؛ لأنه توكل حـديثاً           : (م على الآتي  ٥/١٠/١٩٩٥

إلا بعد  بها  عن المستأنف، وأن موكله لم يتبلغ لائحة الدعوى حتى يعلم مضمونها، كما أنه لم يعلم                

بما أنه لا يوجد في اخباره القضية ما يثبت أنّ المستأنف تبلـغ             تكرارها من قبل المستأنف عليها، و     

                                                 
  .٢٠٠، ص)٢٢٢٣١(، القرار رقم القرارات القضائية، في أصول المحاكمات الشرعيةعمرو، )٤٣٧(
  .١٣/١١/٢٠٠٣ تاريخ ،)٥٨٩٦٤(القرار الاستئنافي، رقم محكمة استئناف عمان الشرعية، )٤٣٨(
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ـ١٥١ 

لائحة الدعوى، فكان على المحكمة وتحقيقاً للعدالة إمهاله للإجابـة علـى الـدعوى، وحيـث أنّ                 

  .)٤٣٩() فقد فسخ الحكم بالمهر المؤجلطلبه،المحكمة رفضت إجابة 

  : للتوكيـل فـي الدعـوىالأجلطلب : ثالثـاً

  .)٤٤٠( تفويض الأمـر إلى مـن يقـوم بتدبيـرههـو: التـوكيـل

 توكيل محامٍ أو    إلى أثناء نظر الدعوى الحاجة       في قد تستدعي ظروف المدعي أو المدعى عليه      

 القضائي لهذه الغاية، وتلزم المحكمـة       الأجلغيره لينوب عنه في  الخصومة، لذلك يحق له طلب           

 لغاية توكيل من ينوب عنه غير متفـرغ         جلالأ لوجود ما يبرره، إذ قد يكون طالب           طلبهبإجابة  

  .لحضور جلسات المحاكمة، أو غير قادر في الدفاع عن نفسه، أو تحصيل حقوقه

علـى  ) ١٩٧١٢(وفي التطبيق القضائي الشرعي حوّل ذلك نص القـرار ألاسـتئنافي رقـم              

 ذلـك؛   إذا أبدى أحد الخصمين رغبته بتوكيل محامٍ، وطلب الإمهـال لذلك، يراعــى           : (الآتـي

  .)٤٤١ ()للحق فيه

   للإثبــاتالأجلطلــب : المطلـب الثانـي

المدعي       لا يلزم المدعى عليه بدعوى المدعي، حال إنكاره للحق المدعى به، ما لم يثبت               

 ـ        البينة على المدعي واليمين     : (دعواه بالبينة، استناداً لقوله عليه الصلاة والسلام        نعلـى م

لمعمول به في القضاء الشرعي الأردني، حيث نصت مجلـة الأحكـام            ، وهذا هو ا   )٤٤٢ ()أنكر

، ألزمه القاضي بإقراره، وإذا أنكر، طلـب البينـة مـن            المدعى عليه إذا اقر   : (العدلية على الاتي  

  .)٤٤٣ ()المدعي

 القضائي؛ لغايات التمكن    الأجله يحق له طلب      فأنّ ، على المدعي  ولمّا كان الإثبات يّشكل عبئا    

 بتأجيل الدعوى المدة الكافية لتلك الغاية، وبخلاف        طلبه يدعيه، وتلزم المحكمة بإجابة      من إثبات ما  

  .ذلك تكون إجراءات سيرها في فصل الدعوى غير أصولية

  : للإثبات على  ضربين هماالأجلوفي التطبيقات القضائية يكون طلب 

  :طلب التأجيـل لتسمية البينـة وحصرهـا: الأول

                                                 
  .٣٦٧، ٣٦٦، ص١ستئنافية، ج، القرارات الاداود)٤٣٩(
  .٦٣٣، ص٣، ج، درر الحكامحيدر)٤٤٠(
  .٣٦٧، ص١، جالقرارات الاستئنافية، داود)٤٤١(
الصنعاني، محمد بن إسماعيل ، ٦٢٦صنه، والحديث صحيح، صححه الصنعاني أخرجه الترمذي في سن)٤٤٢(
:   محمد عبد العزيز، لبنان، تحقيق٤ ط،١٣٢ ص،٤ج ،، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام)هـ٨٥٢(

  .  بيروتراث العربي،دار أحياء الت
  .مجلة الأحكام العدليةمن ) ١٨١٧(لمادة ا)٤٤٣(
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ـ١٥٢ 

 الجلسة القادمة؛   إلى أن يطلب التأجيل     ،كليف المحكمة له بإثبات ما يدعيه     إذ يحق للمدعي عند ت    

ليتمكن من تحديد نوع البينة التي سيستند عليها في إثبات دعواه، وحصرها في أشخاص معينـين                

، أو حصرها في وثائق ومستندات معينة فيما إذا كانت          )شهادة شهود ( البينة شخصية    تفيما إذا كان  

  .)٤٤٤(البينة خطية

  :طلب التأجيـل لإحضـار البينـة: الثانـي

 الأجـل عند تسمية البينة وحصرها وتكليف المحكمة للمدعي بإحضارها، يحـق لـه طلـب               

بطلـب   القضائي لهذه الغاية، فإذا لم يتمكن من إحضارها في الجلسة القادمة، فإن له الحق  أيضاً               

القضائي الثاني، ولم يطلب إحضارها      الأجل مرة ثانية، فإذا عجز عن إحضارها عند انتهاء          الأجل

بواسطة المحكمة، فللقاضي هنا أن يعتبره عاجزاً عن الإثبات، ويجري بحقه الإيجاب الشرعي، إلا              

  .)٤٤٥( من جديدالأجلإذا كان له عذر مقبول في عدم إحضارها، فهنا يجوز له طلب 

اه، ولا يحـق لهـا      وبخلاف ما تقدم لا يصح للمحكمة اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعـو            

) ٥٧(رفض ما يطلبه من أجل إحضار بينته، إلا وفق ما تم توضيحه، وهذا ما نصت عليه المادة                  

إذا عجزّ الخصم عن إحضار شهوده فـي        : (من قانون أصول المحاكمات الشرعية، حيث جاء فيها       

طة المحاكمـة،  اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول، ولم يطلب إحضارهم بواس       

  ).للقاضي أن يعتبره عاجزاً

وفي التطبيق القضائي فسخت محكمة استئناف عمان الشرعية قرار المحكمة الإبتدائية، لعـدم             

من قانون أصول المحاكمات الشرعية وقد نص القرار الفاسخ على          ) ٥٧(إلتزامها،  وبنص المادة     

ستأنفه مرتين لإحضار الشهود، وفـي المـرة        تبين أنّ المحكمة الابتدائية أمهلت وكيل الم      : (الآتي

الثانية كان الإمهال نهائياً واخيراً، وفي الجلسة التالية لم يحضرهم، واعتبرتـه عـاجزاً، وعللـت                

نّ هذا القرار من المحكمة الابتدائية مخالف       إقرارها بأنها أمهلته نهائياً وأخيراً في الجلسة السابقة،         

إذا عجز الخصم عـن     : المحاكمات الشرعية،  والتي جاء فيها     من قانون أصول    ) ٥٧(لنص المادة   

إحضار الشهود في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول، ولم يطلب إحضارهم               

بواسطة المحكمة، فللقاضي أن يعتبره عاجزاً فكان على المحكمة الابتدائيـة أن تـضمن قرارهـا                

 إذا لم ينفذ ما جـاء فـي         ،يسوغ لها اعتبار المستأنف عاجزاً    الإمهال نص المادة المذكورة، حتى      

المادة المذكورة، وأيضاً فإنه في الجلسة التالية والتي قررت فيها المحكمة الابتدائية التعجيز طلـب               

                                                 
  .٥٠٩، ص٢، ج٦/٧/١٩٩٤تاريخ ) ٣٧٥٠٨(، القرار رقم القرارات الاستئنافيةداود، )٤٤٤(
  .م٢١/٥/٢٠٠٤ تاريخ ،)٦٠١٠٤(القرار الاستئنافي رقم محكمة استئناف عمان الشرعية، )٤٤٥(
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ـ١٥٣ 

المذكورة، فلم يكن هنالـك     ) ٥٧(، وفقاً للمادة    طلبهإحضارهم بواسطة المحكمة، وكان عليها إجابة       

  .)٤٤٦ ()طلبهبة مبرر شرعي لعدم إجا

وكذلك فقد فسخ الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان الشرعية للقضايا، لعدم إلتزامها بتطبيق              

  .)٤٤٧(من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٥٧(المادة 

                                                 
  .٣/٥/١٩٩٤، تاريخ )٧٣/٣٧(، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود)٤٤٦(
  .م١٣/٣/٢٠٠٥ تاريخ ،)٦٢٠٠١(القرار الاستئنافي رقم محكمة استئناف عمان الشرعية، )٤٤٧(
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ـ١٥٤ 

   لإبـداء الـدفــوعالأجلطلـب : المطلـب الثالـث

ـوى تدفع دعـوى    هـو أن يأتي المدعى عليـه بدع     : الدفع كـما عرفتـه مجلـة الأحكـام    

  .)٤٤٨(المدعي

  : ثلاثـة أقسـام هـيإلىوينقسـم الدفـع فـي القضـاء الشرعـي الأردنـي 

 بهـدف إنهـاء   ،وهو الدفع الذي يثار في الدعوى دون دخول في موضوعها      :  الدفع الشكلي  :الأول

  .)٤٤٩(الخصومة أو تأخير البت فيها

التي يطعن بها الخصم في عدم تـوفر الـشروط          وهو الوسيلة القانونية    :  الدفع بعدم القبول   :الثاني

  .)٤٥٠(القانونية للدعوى، أو ينكر بها حق خصمه في الدعوى

، ة أو ممن له صفة معتبـر      ، من قبل المدعى عليه    ،وهو دعوى مقبولة  :  الدفع الموضوعي  :الثالث

 أو بعـد الحكـم بهـدف فـسخه أو           ً،تثار قبل الحكم بهدف إبطال دعوى المدعي كلياً أو جزئيـا          

  .)٤٥١(عديلهت

          ه إليه من دعـاوى أو      أجاز القضاء الشرعي الأردني للخصم حرية الدفاع عن نفسه فيما يتوج

فيما يصدر عليه من أحكام، بكافة الطرق والوسائل المشروعة في الدفاع، ومن ذلك حقه في إثارة                

لـدعوى  دفع ا :  (م على الآتي  ١/٥/١٩٥١، تاريخ   )٥٧٤٨(دفوعه، إذ نص القرار الاستئنافي رقم       

  .)٤٥٢ ()مقبول ولو كانت غير صحيحة على الراجح

من مجلة الأحكام العدلية    ) ١٦٣٢(ويترتب على ثبوت الدفع بدعوى المدعي، إذ نصت المادة          

 فتندفع دعوى المـدعي، وإلا يحلـف المـدعي     إذا أثبت من أدعى دفع الدعوى دفعه: (على الآتي 

، وأن حلـف تعـود      المدعى عليه يثبت دفع   الأصلي بطلب من صاحب الدفع فأن شكل عن اليمين          

  ).دعواه الأصلية

 القضائي لإثارة دفوعـه ضـد دعـوى         الأجلواستناداً على ما تقدم بحق للمدعي عليه طلب         

، )٤٥٣(، والأصل أنّ الدافع لا يمهل لأكثر من مـرة واحـدة           طلبهخصمه وتلزم المحكمة بإجابة     

 اقتناع المحكمة بمعذرتـه، إذ نـص القـرار          حالةفي   لأكثر من مرة     ولكن هذا لا يمنع من إمهاله     

                                                 
  .من مجلة الأحكام العدلية) ١٦٣١(المادة )٤٤٨(
  .١٢نون، صالدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقا). ١٩٩٤(ذياب، زياد صبحي، )٤٤٩(
  .٤٥٥، صحق الدفاع أمام القضاء المدني، الشربجي)٤٥٠(
  .٥٦، صنظرية الدفع الموضوعيبني بكر، )٤٥١(
  .٤٠٥، ص١، جالقرارات الاستئنافية، داود)٤٥٢(
  ؟١٧، ص)٨٢٢٦( ، القرار رقم ، القرارات القضائيةعمرو)٤٥٣(
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ـ١٥٥ 

نّ قانون أصول المحاكمات الشرعية لم يـنص علـى أن           إ: (على الآتي ) ٢٤٤٨٢(ألاستئنافي رقم   

  .)٤٥٤ () جلسة واحدة، خلافاً لما رأته المحكمة الابتدائيةإلىالدافع لا يمهل إلا 

طالـة أمـد    لإي الخصومة و  د ف أما في حال ما إذا كان المدعى عليه يتخذ من دفعه وسيلة للدّ            

 في التأجيل لأكثر من مرة، وبخصوص هذا الأمـر          طلبهالمحاكمة، فهنا يحق للمحكمة عدم إجابة       

  :على الآتي) ١٩٠٩٢(نص القرار ألاستئنافي رقم 

طالة المحاكمة، ولم تجد لـه      لإ التأجيل   طلبهإذا تحقق للمحكمة الابتدائية أن الدافع يقصد من         (

ه عن الجلسة التي أمهلته مهلة نهائية لدفع مصاريف شهوده، كان عليهـا أن              معذرة مشروعة لتخلف  

 المجلس الثاني، أي مرة واحـدة حـسبما         إلىتبادر لرد دفعه؛ لأن الدافع لا يؤجل لإثبات دفعة إلا           

  .)٤٥٥ ()ات الشرعيةعذكر العلامة قراعة في  كتاب الأصول القضائية في المراف

                                                 
  .١٠٦المصدر السابق، ص  )٤٥٤(
  .٢٠٠كمات الشرعية، صعمرو، القرارت القضائية في أصول المحا  )٤٥٥(
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ـ١٥٦ 

  لإثـارة الطعـون الأجلطلـب : المطلـب الرابـع

أثناء نظر الدعوى أو بعد فصلها من خـصم أو          في  هو الإتيان بجرح شخص أو قرار،       : الطعـن

  .)٤٥٦(متضرر أو غيره، يكون ثبوته مانعاً من اعتماد أقوال الشخص أو ناقصاً للقرار

لخصم تحقيقاً لمبدأ العدالة وحرية الخصوم في الدفاع عن أنفسهم، أجاز القضاء الشرعي الأردني ل             

 ومن حق الطاعن في سـبيل       ،أو المتضرر الطعن بكل ما من شأنه إلحاق الضرر أو الخسارة به           

طلـب  وفيما يأتي ذكر لأهم التطبيقـات القـضائية فـي           .  القضائي من المحكمة   الأجلذلك طلب   

  .التأجيل، لغاية إثارة الطعن

  : للطعن في القاضي الناظر للدعوىالأجلطلب : أولاً

، للطعن في القاضي؛ لغايات تنحيته عن نظر        الأجلدعي والمدعى عليه طلب     يحق لكل من الم   

 القاضي، و التي بينتهـا المـادة        ل وجود سبب من الأسباب الموجبة لتنحية      ، في حا  )٤٥٧(الدعوى

 ـ فإذا سبب من تلك الأسباب، ولـم يت        ،)٤٥٨(من قانون أصول المحاكمات الشرعية    ) ١٢٥( ى نحّ

 القضائي  الأجللدعوى، فللخصم طلب تنحيته، ومن  حقه طلب         القاضي من تلقاء نفسه عن رؤية ا      

تـاريخ  ) ٢٦٠٨٤(لإثارة طعونه المستوجبة لذلك، وبهذا الخصوص نص القرار الاستئنافي رقـم            

المستأنف في أخر جلسة للمحاكمة وقبل صدور الحكم طلب إمهاله،          : ( على الآتي  ١٦/١٢/١٩٨٥

لمحكمة لم توافق على ذلك بحجة أنّ أسباب الحكم         لتقديم طلب لرد القاضي عن الدعوى، غير أن ا        

مـن قـانون أصـول      ) ١٢٥(قد توفرت، مع ان حق طلب رد القاضي ثابت للطرفين وفقاً للمادة             

، والوظيفة في نظر مثل هذا الطلب محصور في هذه          اًالمحاكمات الشرعية، رفض هذه المادة مطلق     

                                                 
الجامعة : محاضرات ملقاة على طلبه الدراسات العليا في القضاء الشرعي،الاردن         ،   ٢٠٠٤ذياب، زياد صبحي،  )٤٥٦(

  .الأردنية

  .٢١٣، ص )١٩٦١٥(، القرار رقم القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية عمرو، )٤٥٧(
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ـ١٥٧ 

 المـذكور   طلبـه ة والحال هذه تمكينه من تقديم       المحكمة الاستئنافية، وكان على المحكمة الابتدائي     

  .)٤٥٩ ()أخرىحسب الأصول لهذا السبب أو أسباب 

  : للطعن فـي الشهود أنفسهـم، أو فيمـا شهدوا فيـهالأجلطلب : ثانيـاً

يحق للخصم المتضرر من شهادة الشهود طلب التأجيل، لإثارة طعونه في الشهود أنفسهم، كالطعن              

 شهادتهم متناقـضة أو     في أن ون الخمر، أو الطعن في شهادتهم، كالطعن        بكونهم لا يصلون ويشرب   

  .)٤٦٠(مخالفة للمحسوس، وتلزم المحكمة بإجابة طلب التأجيل لتلك الغاية

  :هعن للطعن في الخبراء أنفسهم، أو فيما أخبروا الأجلطلب : ثالثـاً

 بكونهم ممـن لا     يجوز للخصم طلب رد الخبراء المعينين من قبل المحكمة، من خلال الطعن           

 الطعن في الخبراء المعينين من قبل       أيضاً، كما يحق له     )٤٦١(تقبل شهادتهم شرعاً لأحد الخصوم    

، وكما يحـق للخـصم      )٤٦٢(الخصوم؛ لأجل ردهم، شرط أن يكون سبب الرد حادثاً بعد التعيين          

 للخصم  نه، واستناداً على هذا يجوز    عحق له كذلك الطعن فيما اخبروا       يالطعن في شخص الخبراء     

  .)٤٦٣(طلب التأجيل لغايات إثارة طعونه في الخبراء أو في خبرتهم

  : للطعن في الوثائق والمستنـداتالأجلطلب : رابعـاً

  : قسمينإلىتنقسم المستندات والوثائق 

وهي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمهـا،        : المستندات والـوثائق الرسميـة   -أ

يلاد الصادرة أثر الولادة والوثائق التـي ينظمهـا الكاتـب العـدل             كوثيقة عقد الزواج وشهادة الم    

وسندات التسجيل، وهذه المستندات والوثائق تعد بينة قاطعة على ما نظمت لأجله، ولا يقبل الطعن               

 .)٤٦٤(فيها إلا بالتزوير

وهي عدا القسم الأول، وهذه الوثائق والمستندات، لا تعد         : المستندات والـوثائق العرفية   -ب

 .)٤٦٥(كار والتزويرنينة قاطعة على ما نظمت لأجله، لذا يقبل الطعن فيها بالإب

وفي القضاء الشرعي الأردني يحق للشخص المتضرر من تلك الوثائق إثارة الطعن بشأنها؛ لغاية              

  . القضائي لتلك الغايةالأجل وإثبات عدم صحتها، لذا يجوز له طلب ،إبطالها

  :راض الغير على الحكمطلب التأجيل للطعن باعت: خامساً

                                                 
  .٤٤٨، ص١، جالقرارات الاستئنافية، داود)٤٥٩(
  .م٢٧/٣/٢٠٠٥، تاريخ )٦٢١٢١(القرار الاستئنافي رقم محكمة استئناف عمان الشرعية،  )٤٦٠(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٨٥(المادة )٤٦١(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٨٦(المادة )٤٦٢(
  .م١١/٥/٢٠٠٤، تاريخ )٦٠١٠٤(القرار الاستئنافي رقم محكمة استئناف عمان الشرعية، )٤٦٣(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٧٥(المادة )٤٦٤(
  .قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ٧٧(المادة )٤٦٥(
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ـ١٥٨ 

 الذي صدر في دعوى     ،على الحكم  ن باعتراض الغير  عطيحق للشخص طلب التأجيل لغايات ال     

 لحقوقه، أو كان هذا الطاعن أحق من المحكوم له بـالمحكوم            الم يكن طرفاً فيها، وكان الحكم ماس      

  . )٤٦٦(به

 القـضائي   الأجللخصم طلب    غير ذلك من التطبيقات القضائية، حول الحالات التي يحق فيها ل           إلى

  .لغاية إثارة طعونه

                                                 
تاريخ ) ٢٤١٧٣(، القرار رقم القرارات الاستئنافية، داود، قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن ) ١١٥(المادة )٤٦٦(

  .١٠٠، ص١، ج٣١/١٠/١٩٨٣
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ـ١٥٩ 

  الخـاتمـــة

  : النتائج الآتيةإلى فقد خلصت في هذه الدراسة ،بعد أن منّ االله عليّ بإنجاز هذه الدراسة

 الأجل القانوني و  الأجل و الأجل الاتفاقي  الشرعي و  الأجل على غير نوع واحد، فهنالك       الأجل: أولاً

 أحكامه وقواعده الخاصة به، وقد نصت هذه الدراسـة علـى            لآجالاالقضائي، ولكل نوع من هذه      

  . القضائي في الفقه والقانون ومن ثم تطبيقاته في القضاء الشرعي الأردنيالأجلبحث أحكام 

اً جامعاً مانعاً له    ف القضائي بتعريفات عدة، وقد استخلصت هذه الدراسة تعري        الأجل عرِّفقد  ل :ثانياً

 يضربها القاضي بحسب تقديره لأجل القيام بعمل قانوني أو لـسقوط حـق              هي المدة التي  : " وهو

  ". ظروف الدعوىإلىويحددها بالاستناد 

 القضائي وقواعده من رجـال      الأجليعد فقهاء الشريعة الإسلامية الأقدم تدويناً وبحثاً لأحكام         : ثالثاً

  . القضائيجلالأن كان رجال القانون هم الأكثر تفصيلاً ببحث جزئيات إالقانون و

 القضائي من أحكام من     الأجلد فقهاء المذهب المالكي الأكثر تفصيلاً في بحث ما يتعلق ب            يع  :رابعاً

  .غيرهم من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى

 القضائي وتحديد مدته ولا يقيده في تلـك         الأجلللقاضي سلطة تقديرية واسعة في ضرب       : خامساً

  . ما تقتضيه ضروريات تحقيق العدالةإلىاستعمالها بالإضافة السلطة سوى عدم التعسف في 

 ويتفق رجال الفقه والقـانون فـي أن         ، مشروع في الفقه والقانون    ، القضائي الأجل بر ض :سادساً

 تمكين  إلى هو منح الخصوم الفرصة الكافية في الدفاع عن أنفسهم، بالإضافة            الأجلالغاية من هذا    

 القضائي المناسـب    الأجللصائب في الدعوى من خلال تمكينه أتخاذ        القاضي من إعطاء القرار ا    

  .للإطلاع والمشورة والتحقق، وما تقدم يعد ضامناً في تحقيق العدل

 لابد أن تتوافر فيه الشرائط كافـة التـي          ، القضائي الغاية المشروعة منه    الأجل حتى يحقق    :سابعاً

 الأجـل والقانون، وبخلاف ذلك يكون ضـرب       وضحها وفصلها كلاً من فقهاء الشريعة الإسلامية        

القضائي ضرباً من ضروب العبث ووسيلة للدد في الخصومات وإطالة أمد النزاعـات وبالتـالي               

  .يةعيشكل عائقاً في تحقيق العدل المنشود في الشرائع السماوية والوض

تفق فقهـاء    القضائي من قبل الخصوم، وي     الأجل هنالك موجبات مبررة ومشروعة في طلب        :ثامناً

  .الشريعة الإسلامية مع رجال القانون بشكل عام في تحديد هذه الموجبات وما يتعلق بها من أحكام

 للأجل القضائي تطبيقات واسعة ومتنوعة في نظام القضاء الشرعي الأردني، وتتفق هـذه              :تاسعاً

  .وفقه القانون     التطبيقات بشكل عام مع الأحكام المقررة للأجل القضائي في الشريعة الإسلامية
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ـ١٦٠ 

 القضائي في القضاء الشرعي الأردنـي إلا أن القـوانين           الأجل بالرغم من سعة تطبيقات      :عاشراً

يتعلق بمدده         القضائي وقواعده وما     الأجل أحكام   إلىالخاصة بهذا النظام لم تتعرض تفصيلاً       

  .القاضي التقديرية       طة  سلإلى القضائي يرجع فيه الأجلوموجباته نظراً لكون هذا النوع من 

 ومـا   ، لقد أثرت اجتهادات محاكم الاستئناف الشرعية في القضاء الشرعي الأردنـي           :حادي عشر 

 من خلال قراراتها الاستئنافية المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم          الآجاليتعلق بهذا النوع من     

  .البدائية الشرعية
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ـ١٦١ 

  التوصيــات

  :يوصي الباحث بالآتي

ن، ببحث ما يتعلق بالقضاء الشرعي الأردني مـن         ية لرجال الفقه والقانون المعاصري    التوص: أولاً

 الأخرى نظـراً   الأجلأحكام من كافة الجوانب على وجه العموم وبحث ما يتعلق كذلك ببقية أنواع              

  .لقلة المصادر والمؤلفات الباحثة في ذلك

 سبك ووضع بعض المواد القانونيـة       إلى الأردني    رجال التشريع في القضاء الشرعي     ةدعو: ثانياً

المبينة للأطر العامة للأجل القضائي للحد من الاختلافات الواسعة بين رجال القـضاء الـشرعي               

  .اً للتعسف في سلطة الحق فيهالأجل  ومنعالأردني في تطبيقات هذا 

لة لإطالـة أمـد     ي وس جلالأدعوة الخصوم ومن يمثلهم من وكلاء بعدم اتخاذ حقهم في طلب            : ثالثاً

  . بالخصوم من خلال استعمال هذا الحق على غير وجههاًضرارإالنزاعات وللدد في الخصومات 

ولتـضارب بعـض    ) القدس،عمان، اربد   (نظراً لوجود أكثر من محكمة استئناف شرعية        : رابعاً

خـتص   المدد وغيرها في الأحكـام التـي ي        الآجالالأحكام الصادرة عن تلك المحاكم بخصوص       

 شـرعية تكـون هـي       تمييزبنظرها المحاكم الشرعية، يوصي الباحث بالعمل على إنشاء محكمة          

ختلافـات الناشـئة بـين      المرجع القضائي الأعلى المسئول عن رقابة تطبيق القانون في حسم الا          

  . وغيرهاالآجالما يتعلق بالمحاكم في

يـة فـي قـانون      نانوقعض المواد ال  خذ بب إلى الأ دعوة رجال التشريع في القضاء الشرعي       : خامساً

المدنية المصري المتعلقة بالآجال،بحيث تضبط عملية التأجيل ، دون إعطـاء فرصـة             المرافعات  

  .لأطراف الدعوى بإطالة أمر النزاع 

بحيث لا تزيد المدة الزمنيـة بـين الأجـل     , الدعوه إلى تغيير الأجل القضائي لمدة معينة        : سادسا

ولا يجاب طلب طالب الأجل اكثر من مرة إذا كان لنفس           , سبوعين مثلا   والأجل الآخر أكثر من أ    

  .  السبب
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ـ١٦٢ 

  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم •

، تحقيـق مـصطفى     ٢، ط أدب القـضاء  أبن أبي الدم، شهاب الدين إبراهيم بن عبد االله،،           •

 .١٩٨٢دار الفكر: ، دمشقالزحيلي

: اري بيـروت  خ ، تحقيق، محمد الب    أحكام القرآن ،  ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله        •

   .دار المعرفة

  مـصر  ١، ط قوانين الأحكام الشرعية علام الفكر    ،  ابن جزي، محمد بن جزيء الغرناطي      •

١٩٨٥. 

 اعتنـى بـه     الإصابة في تمييز الصحابة   هـ،  )٨٥٢(ابن حجر، احمد بن علي بن حجر         •

 .لأردن ا–حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، عمان 

. ، تحقيـق عبـد الغفـار البنـداري           بالآثار المحلى ،  بن احمد  ابن حزم ، أبو محمد علي      •

 .دار الكتب العلمية: بيروت

 تحقيق درويـش الجويـدي،    ١، ط مقدمة ابن خلدون  أبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،        •

 .المكتبة العصرية: لبنان

 .دار الفكر: لبنان. ابن عابدين، حاشية رد المحتار •

، تحقيـق زهيـر     ١، ط مجمل اللغة ،  ) هـ٣٩٥(فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس       ابن   •

 .م١٩٨٤ مؤسسة الرسالة: سلطان، لبنان

دار الكتـب   : ، لبنـان  تبصرة الحكام ابن فرحون، إبراهيم بن شمس الدين ابن فرحون، ،           •

 . ٢٠٠١العلمية

 .مغني ابن قدامه، شمس الدين ابو الفرج، المغني الشرح الكبير، مطبوع مع ال •

إعـلام المـوقعين عـن رب       ،  )٧٥١(ابن قيم، أبو محمد بن أبي بكر أبن قيم الجوريـة             •

 .١٩٩٦دار الكتاب العربي: ،لبنان١العالمين،ط

 دار المعرفة : ،لبنانتفسير القرآن العظيم  ابن كثير، عماد الدين محمد أبو الفداء إسماعيل،          •

١٩٦٩. 

دار أحيـاء التـراث     :  ، لبنان  العربلسان  ،  )٧١١(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي         •

 .١٩٩٩العربي

  .دار الفكر: بيروت . فتح القديرابن الهمام ، كمال الدين،   •
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ـ١٦٣ 

 الشرعية ونظـام    تشرح قانون أصول المحاكما   ،  ١٩٩٩أبو البصل، عبد الناصر موسى،     •

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، عمان١، طالشرعي القضاء

نظرية الحكم القضائي في الـشريعة والقـانون،         ,٢٠٠٠أبو البصل، عبد الناصر موسى،     •

 . دار النفائس:،الاردن١ط

: بيـروت   . تحقيق معوض عبد الموجـود       ) ١ط . (الحاوي الكبير  .البصري، ابوالحسن  •

  .دار الكتب العلمية  

 ،تحقيـق   ٢،طصـفوة الـصفوة    ،   )هـ٥٩٧(د الرحمن بن علي بن محمد       أبو الفرج، عب   •

 .١٩٧٩ دار المعرفة: لعة جي ،لبنانمحمود فاخوري، محمد رواس ق

منشاة المعارف في   : ،مصر٤، ط التعليق على نصوص قانون المرافعات    أبو الوفا، احمد،،     •

 .١٩٨٤الإسكندرية

دار الفكر فـي    :، سوريا ١، ط القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً    ,١٩٨٢ ،أبو جيب، سعدي   •

 .دمشق

 .دار النهضة: ،مصراتدور القاضي في الإثب ,٢٠٠٢ ،أبو حسن، سحر عبد الستار •

دار الفكر في بيروت،    : ، لبنان سنن أبي داوود  ) هـ٢٧٥(أبو داوود، سليمان بن الأشعث       •

 .تحقيق  محيي الدين

مصنف أبـن أبـي     ) هـ٢٣٥(أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبه الكوفي              •

 . مكتبة الرشيد، تحقيق كمال الحوت١،طشيبه

: ، يافـا  ٤، ط شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخـصية       ،١٩٢٤الأبياني، محمد زيد،   •

 .مكتبة الطاهر أخوان

 مباحث المرافعات تصور التوثيقات والـدعاوي الـشرعية ،          ,١٩٢٤،الأبياني، محمد زيد   •

  .٤٤، ص٣ط

، الواضح في شرح قانون الأحـوال الشخـصية الأردنـي         ,٢٠٠١،  الأشقر، عمر سليمان   •

 .دار النفائس: ،الأردن٢ط

روح المعاني في تفسير القرآن     ،  )هـ١٢٧٠(، شهاب الدين، محمود بن عبد االله        الألوسي •

 .إدارة المطابع المنيرية: ، مصرالعظيم والسبع المثاني

 .م١٩٨٥، الدار العربية للكتابفصول الحكامالباجي، القاضي الوليد وسليمان بن خلف، ،  •
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ـ١٦٤ 

 ـ٢٥٦-١٩٤(البخاري،محمد بن أسماعيل أبو عبد االله        • ، ٣،طيح البخـاري  صـح ، ،   )هـ

 .١٩٨٧دار ابن كثير ، تحقيق مصطفى ديب البغا: بيروت

، السلطة التقديرية للقاضي في الفقـه الإسـلامي   ،   ٢٠٠٤ بركات، محمود محمد ناصر،    •

 .جامعة دمشق

 .هداية الرحمن لألفاظ القرآنالبنداق، محمد صالح،  •

في القضاء الشرعي   نظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها     ،  ٢٠٠٥ بني بكر، قاسم محمد،    •

 .عمان الأردن, الجامعة الأردنية, رسالة دكتوراه غير منشورة: ، الاردنالأردني

  .عالم الكتب:  ، بيروت شرح منتهى الإرادات ،البهوتي، منصور بن يونس •

 .دار الكتب العلمية: ، لبنان كشاف القناع)١٤١٨( منصور بن يونس البهوتي، •

مكتبة : ، السعودية ٢،طسنن البيهقي الكبرى  ،   بن موسى   احمد بن الحسين بن علي     البيهقي، •

 .١٩٩٤دار الباز، تحقيق محمد عبد القادر عطا

دار : ، ،لبنـان  الاتقان والأحكام في شرح تحفة الحكـام      بيارة، محمد بن أحمد بن فارس،        •

 .المعرفة في بيروت

ربي فـي  دار أحياء التراث الع   : ،لبنانسنن الترمذي ) هـ٢٧٩(الترمذي، محمد بن عيسى      •

 .بيروت

دار : ، مصر خضوع مسائل المرافعات لقانون القاضي    , ١٩٩٠،  اية عبد الحميد   عن ،ثابت •

 .النهضة العربية في القاهرة

 ، لبنـان    ٢،طأحكام القرآن هـ ،   )٣٧٠-٣٠٥(الجصاص، أبو بكر احمد بن علي الرازي         •

 . هـ١٤٠٥دار أحياء التراث العربي، تحقيق محمد الصادق فمحاوي

، نشرة الجريدة العدلية  التركية، سنة ،        أصول استماع الدعوى الحقوقية   ،هـ،  حيدر، علي  •

 .١٣٢٦مطبعة الترفي:  العربية فائز الخوري، دمشقإلىنقلها 

 .١٩٩١دار الجيل في بيروت: ، مجلة الأحكام،لبنان١، طدرر الحكام شرح ، حيدر، علي •

، ١،طر سـيدي خليـل    حاشية الخرشي علي مختص   ،  الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي       •

 .١٩٩٧دار الكتب العلمية في بيروت: لبنان

 ـ١٤٠٢ الخشني، أبو عبد االله محرر بن الحارث الخشني،        • دار : ، ،لبنـان  قضاة قرطبة, ه

 .الكتب الإسلامية في بيروت تحقيق إبراهيم الأبياري
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ـ١٦٥ 

منـشورات الجامعـة    : ،مـصر أدب القاضي الخصاف، أبو بكر احمد بن عمر الشيباني،         •

 .١٩٧٧يكية في القاهرةالأمر

درا : ،مـصر ١، ط أحكام الالتزام في الشريعة الإسلامية والفـانون      خطاب، طلبه وهبه،     •

 .الفكر العربي في القاهرة

دار المحاسـن فـي     : مـصر سنن الدار قطني    هـ، ،   )٣٨٥(الدار قطني، علي بن عمر       •

 .١٩٦٦القاهرة

دار : ، لبنـان  ١،ط الدارمي سنن،  )هـ٢٥٥(الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد          •

 .الكتاب العربي في بيروت، تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي

 دار إحيـاء    : ، لبنـان  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر        ،محمد بن عرفه  . الدسوقي •

 .نظرية الدعوى،  )١٤٨ / ٤( التراث العربي 

دار : دن، الار ١ ط القـضايا والأحكـام فـي المحـاكم الـشرعية         داوود أحمد محمـد،،      •

 .٢٠٠٦الثقافة

القرارات الاستئنافية أصول المحاكمات الـشرعية ومنـاهج         ,٢٠٠٤ داوود، أحمد محمد،   •

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، الاردن١، طالدعوى

 ,١٩٩١  فـي الـشريعة الإسـلامية،      دعوى التنـاقض والـدفع    الدغمي، محمد راكان،     •

 .دار عمار: ،الاردن١ط

 عقد التحكيم في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي          ن،  الدوري، قحطان عبد الرحم    •

 .مطبعة الخلود وبغداد: ،العراق١ط

مؤسـسة  :، لبنان ٢، ط سير أعلام النبلاء  ،  )خـ٧٤٨(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد        •

 . ١٩٨٢الرسالة

 .الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون ، ١٩٩٤ ذياب، زياد صبحي، •

ملقاة على طلبه الدراسات العليا فـي القـضاء         محاضرات  ،  ٢٠٠٤ ذياب، زياد صبحي،   •

 .الجامعة الأردنية: الشرعي،الاردن

دار : لبنان ٣، ط التفسير الكبير الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين،             •

 .إحياء التراث العربي

دار : ، مـصر  مختـار الـصحاح   ،  )هـ٧٢١(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر          •

 .الحديث
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ـ١٦٦ 

، مجلـة العلـوم     دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني       ,١٩٧٦ راغب، وجدي،  •

 .القانونية والاقتصادية، العدد الأول

أصـول المحاكمـات الجزائيـة فـي الـشريعة           ,٢٠٠٢الربابعة، أسامة علي مصطفى،      •

 .الجامعة الأردنية: ، الاردنالإسلامية

 .دار المعرفة في بيروت:  لبنان)تفسير المنار(ريم تفسير القرآن الكرضا، محمد رشيد،  •

مطبعـة  : ، مصر  شرح المنهاج  إلىنهاية المحتاج   الرملي، شمس الدين محمد بن احمد،        •

 .١٩٦٧مصطفى الجبلي

 .دار الفكر:بيروت . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،بن شهاب الدينالرملي، محمد  •

 الإسلامية في المعاملات المدنية والأحـوال       وسائل الإثبات في الشريعة   ، محمد،   الزحيلي •

  .مكتبة دار البيان: ،لبنان٢، طالشخصية

 .درا الفكر، بيروت: لبنان)٢ط(، الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي •

 ١ ط )شرح القانون المدني الـسوري    (نظرية الالتزام العامة    م،  ١٩٦٤الزرقا، مصطفى،    •

 .مطبعة الحياة في دمشق: ،سوريا

 .دار العلم للملايين: ، لبنان٥ طلإعلام، ا١٩٨٠ الدين،الزركلي، خير •

الزيلعي،عبد االله بن يوسف،عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتـاب               •

 .الاسلامي

قواعد الإعلان القضائي واتجاهات تطويرها في النظـام        م ،   ١٩٩٣زغلول، أحمد ماهر،     •

 العـدد الأول، الـسنة      لقانونية والاقتـصادية  مجلة العلوم ا  ، مقال في    القضائي السعودي 

 .الخامسة والثلاثون

 .القاموس القانونيزكي، احمد وآخرون،  •

 .مطبعة جامعة القاهرة: ،مصرالخبرة في المواد المدنية، ١٩٩٠زكي، محمد جمال الدين، •

 .المطبعة الجمالية: ،مصرالمرافعات الشرعيةالسبكي، عبد الحكيم محمد،  •

    دار الكتب العلمية:  بيروت٢  طالمبسوط. ن السرخسي، شمس الدي •

  .، او إن للخدمات الإعلاميةحق الدفاع أمام القضاء المدنيالشربجي، سعيد خالد،  •

دراسة فقهيـة مقارنـة،     حق الدفاع أمام القضاء المدني،      , ١٩٩٦الشربجي، سعيد خالد،     •

 .جامعة عين شمس،
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ـ١٦٧ 

فاظ المنهـاج، لبنـان، دار احيـاء        الشربيني،محمد الخطيب، مغني المحتاج الى معرفة ال       •

 .التراث العربي

ضمانات تحقيق العدالة القضائية ووسـائل تطبيقهـا فـي          ,٢٠٠٥شموط، حسن تيسير،     •

 .عمان: الأردن ، الشريعة الإسلامية

، مواعيد الإجراءات القضائية في التشريعات المختلفـة       , ١٩٩٦ الشواربي، عبد الحميد،   •

 .ريةمنشاة المعارف الاسكند: ،مصر٢ط

دار : ،لبنـان ٢طصفوة الـصفوة،  هـ،  )٥٩٧(الشوكاني، عبد الرحمن بن علي بن محمد         •

 .١٩٧٩المعرفة، تحقيق محمود فاخوري و محمد رواسي قلعة جي

 .دار الفكر : بيروت  . هذبالشيرازي ، ابو اسحاق ، الم •

 .دار المعارف: ،لبنانحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، أبو العباس احمد،  •

، ، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مـذهب المالكيـة  جعيط، محمد العزيز  •

 .مطبعة الإرادة: ، تونس٢ط

اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية فـي مـسائل         ,٢٠٠٣ الصمادي، كمال علي،   •

 .جامعة اليرموك:  ،الاردنيرد عليها نص في قانون الأحوال الشخصيةلم التفريق التي 

، سبل السلام شرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة     )هـ٨٥٢(عاني، محمد بن إسماعيل     الصن •

 .دار أحياء التراث العربي في  بيروت: ، تحقيق  محمد عبد العزيز، لبنان٤، طالأحكام

،السعودية دار عالم الكتب، الريـاض،      درر الحكام شرح مجلة الأحكام    حيدر، علي حيدر،     •

 .٢٠٠٣ ، تعريب المحامي فهمي الحسينيطبعة خاصة بموافقة دار الجيل، بيروت

المكتب الإسـلامي،   : ،لبنان٤،طمنار السبيل  ,١٩٧٩ ، إبراهيم بن محمد بن سالم،     نضويا •

 .بيروت، تحقيق زهير الشاويش

دار الفكـر،   :، لبنان تفسير الطبري الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد،            •

 . هـ١٤٠٥بيروت

 .     ١، طالمرافعات الشرعيةم، ١٩٨٥,جابرالطريفي، ناصر بن عقيل بن  •

 .المكتبة القانونية، دمشق: ،سوريا٢، طالتقنين المدني السوري ,١٩٩٠ طعمة، شفيق، •

، مـادة أجـل، دار      المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم      ,١٩٨٥ عبد الباقي، محمود،   •

 .الحديث
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ـ١٦٨ 

 بهـامش شـرح     ، مطبوعـة  حاشية العدوي علي شرح الخرشي    العدوي، علي بن أحمد،      •

 .دار صادر، بيروت: الخرشي، أربع مجلدات،لبنان

فتح البـاري فـي شـرح صـحيح         العسقلاني، أبي الفضل شهاب الدين احمد بن مجر،          •

 .دار المعرفة، بيروت ، تحقيق محب الدين الخطيب: ،لبنانالبخاري

 .مطبعة السعادة مصر: ، مصر في الإلتزامالأجلنظرية العطار، عبد الناصر توفيق،  •

 .دار المصادر، بيروت:،لبنان١، طالتقويم،  ١٩٩١العلبي، أكرم حسن،  •

: ، تسع مجلـدات،لبنان   فتح الجليل شرح مختصر خليل    عليش، محمد بن أحمد بن محمد،        •

 .دار الفكر، بيروت

، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الـشرعية       ,١٩٩٠ عمرو، عبد الفتاح عايش،    •

 .شر والتوزيعدار الايمان للن: ،الاردن١ط

 .بيروت: ، لبنانموسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذعيد إدوار،  •

دار الحامد للنـشر    : ،الاردن١، ط نظام القضاء في الإسلام   , ٢٠٠٤الغرايبة، محمد حمد،     •

 .والتوزيع

دار الكتب العلميـة، بيـروت،      : ،لبنان١،طالعين،  )هـ١٧٠(الفراهيدي، الخليل بن أحمد      •

 .٢٠٠٣حميد هنداويتحقيق عبد ال

 .نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة:  ،مصر٢ طلتقاويمفياض، محمد محمد، ا •

 المكتبـة العلميـة،     :المصباح المنير،لبنان ،  )هـ٧٧٠(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي        •

 .٢٠٠٣بيروت

م والمنشور في الجريدة الرسمية     ١٩٧٦لسنة  ) ٦(، رقم   قانون الأحوال الشخصية الأردني    •

 وما طرا عليه من تعديلات بموجـب القـانون          ١/١٢/١٩٧٦ تاريخ   ٢٦٦٨لعدد رقم   في ا 

 .م٢٠٠١لسنة ) ٨٢(المؤقت رقم 

 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد      م١٩٥٢ لسنة   ١٢قانون المحامين الشرعيين رقم      •

 .م١/٣/١٩٥٢ تاريخ ١١٠١رقم 

مطبعة الرغائب،  : ر، مص الأصول القضائية في المرافعات الشرعية    ،  ١٩٢١قراعة، علي،  •

 .القاهرة

مطبعـة  : ، مـصر  ٢، ط الأصول القضائية في المرافعات الشرعية    ،  ١٩٢٥قراعة، علي،  •

 .النهضة
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ـ١٦٩ 

مجلـة  التحكيم في الشقاق بين الزوجين،بحث منشور فـي         , م١٩٩١القضاة، محمد أحمد،     •

 .أ، العددالرابع،/١٨، الجامعة الاردنية،مجدراسات

ر على المدين المفلس في الشريعة الاسلامية، بحـث         الحج, م١٩٩٠القضاة، محمد أحمد،     •

 .أ، العددالرابع،/١٧، الجامعة الاردنية، مج مجلة دراساتمنشور في 

دار الـشعب،   : ،مـصر تفسير القرطبي القرطبي، أبو عبد االله محمد بن احمد الأنصاري،          •

 .القاهرة

 .دار الشروق، بيروت: ،لبنان١٠، طفي ظلال القرآنم ، ١٩٨٢قطب، سيد،  •

دور المدعى عليه في بروز ونماء ظاهرة البطئ فـي          ،  ٢٠٠١ القعيطي، علي بن صالح،    •

، مجلة جامعة عدن للعلوم الاجتماعية و الإنسانية، المجلد الرابع، العدد الثـامن ،              التقاضي

 .جامعة عدن: الجمهورية اليمينة

لنفـائس،  دار ا : ، لبنان ١، ط الموسوعة الفقهية الميسرة  ,٢٠٠٠قلعة جي، محمد رواس،      •

 .بيروت

: ، الكويـت  ١، ط موسوعة فقه عمر بن عبـد العزيـز       , ٢٠٠١ قلعة جي، محمد رواس،    •

 .جامعة الكويت

:  بيـروت  ، )١ط (  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     )هـ١٢١٧(،الدين علاء   الكاساني، •

 .دار الفكر 

علميـة،  دار الكتـب ال   : ،لبنـان أحكام الأحكام علي تحفة الحكام    الكافي، محمد بن يوسف،      •

 .بيروت، شرح مأمون بن محي الدين الجنان

المكتبة : ، لبنان ١،ط، ،الأحكام السلطانية  هـ)٤٥٠(الماوردي، أبي الحسين علي بن محمد        •

 . ٢٠٠٠االعصرية، صيد

 مطبوع مع   شرح المحلي علي منهاج الطالبين    ) ٨٦٤ت(المحلي، جلال الدين محمد أحمد       •

 .حاشية فليوبي وعميره

دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيـق       : ،لبنانالإنصافن سليمان،   المرداوي، علي ب   •

 .محمد حامد الفقيه

دار أحياء  : ، لبنان صحيح مسلم ،  )٢٦١ت(مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري       •

 .التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
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ـ١٧٠ 

دار الجامعة  : راسة تحليلية ،مصر   ، د  دور القاضي في تعديل العقد    معوض، فؤاد محمود،     •

 .الجديدة، الإسكندرية

مطبعـة  :،مصرمصرب المحاكم إلىعمدة الحاكم ومن يتردد الملاح، محي الدين بن حسن،     •

 .التضامن

: ، الكويت ٢، ط ،الموسوعة الفقهية الكويتية  ١٩٨٣ ,وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية    •

 . مطبعة الكويت

دار المعرفة، بيروت،   : ،لبنان٤ط)المنهاج(صحيح    شرح ،محي الدين ابو زكريا،   النووي،   •

 .١٩٩٧ تحقيق خليل مأمون شيحا

، روضة الطالبين وعمرة المفتين،     النوري، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي           •

   .الفكردار : لبنان

دار الكتـب   : ، لبنـان  ١،طالمستدرك علـى الـصحيحين    النيسابوري، محمد بن عبد االله،       •

 .١٩٩٠ بيروتالعلمية،

من منشورات جامعـة    : ،السعودية١،طإجراءات التقاضي والتنفيذ  , ١٩٨٩هاشم، محمود،    •

 .الملك سعود، الرياض

 .دار الريان للتراث، بيروت: ،لبنانائدومجمع الزهـ، )٨٠٧(الهيثمي، علي بن أبي بكر  •

افعـات  نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية و قانون المر        ,٢٠٠٠ ياسين، محمد نعيم،   •

 .دار النفائس، عمان:  ،الاردن٢طالدينية والتجارية،

 .الجامعة الإسلامية: ، لبناننظرية الدعوى الشرعية في لبنان ,٢٠٠٣ ياغي،أكرم حسن، •

, رسـالة ماجـستير    ، في العقود ومدى إلزاميتها    الأجل,١٩٩١يوسف، هايل عبد الحفيظ،      •

 .الأردن: عمانالجامعة الأردنية،
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ـ١٧١ 

  قــالملاح

  اتـرس الآيـفه
رقم  السورة ــــــــــــةـــــــــــالآيــ الرقم

 الآية
الصفحة

 ١ ٥٨ النساء  أَهلِهاإلىإِنَّ اللّه  يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ   . ١

٢ .  ملْنَا لَهعجو لِكلاً مِّن قَبسلْنَا رسأَر لَقَد١٠ ٣٨ الرعد و 

 أُمَّةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستَأْخِرون ساعةً ولاَ ولِكُلِّ  . ٣
ونتَقْدِمسي 

 ١٠ ٣٤الاعراف

،١٠،١٥،٤٩ ٢٨٢ البقرة أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه       إلىيا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا تَداينتُم  بِدينٍ   . ٤
٥٠ 

 طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهنَّ فَلاَ تَعضلُوهنَّ أَن ينكِحن وإِذَا  . ٥
 أَزواجهنَّ

 ١١ ٢٣٢ البقرة

٦ .  لِيمالْع السَّمِيع وهلَ اللَّهِ لَآتٍ وو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَججري ن كَان١١ ٥العنكبوت م  
١٤ 

 ١٤ ٢ الانعام ن طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجلاً    خَلَقَكُم مِّ هو الَّذِي  . ٧

٨ .  ونرِبِّي هعقَاتَلَ م كَأَيِّن مِّن نَّبِيآل  و
 عمران

١٤ ١٤٥ 

٩ .   كُمؤَخِّريو لَكُم مِّن  ذُنُوبِكُم غْفِرىإلىيمسلٍ م١٤ ٤ نوح  أَج 

  ٩ ٢٨ القصص ينِ قَضيتُلالأجقَالَ ذَلِك بينِي وبينَك أَيَّما   . ١٠
١٥ 

أَلَم تَر أَنَّ اللَّه يولِج اللَّيلَ فِي النَّهارِ ويولِج النَّهار فِي اللَّيلِ   . ١١
خَّرسو 

 ١٦ ٢٩ لقمان

 ١٦ ٢٢٨ البقرة والْمطَلَّقَاتُ يتَربَّصن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُروءٍ  . ١٢

١٣ .  الَّذِينبِأَنفُسِهِنَّو نبَّصتَراجًا يوأَز ونذَريو مِنكُم نفَّوتَو١٧ ٢٣٤ البقرة  ي 

 ١٦ ٤ الطلاق واللَّائِي يئِسن مِن الْمحِيضِ مِن نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُهنَّ ثَلَاثَةُ  . ١٤

١٥ .  بتَر آئِهِممِن نِّس ؤْلُوني لِّلَّذِين فَآؤُوا فَإِنَّ اللّه رٍ فَإِنةِ أَشْهعبأَر ص
رَّحِيم غَفُور 

 ٢٠ ٢٢٦ البقرة

١٦ .  لِيمع مِيعس واْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهمزع إِن٢٠ ٢٢٧ البقرة و 

ا وعاشِروهنَّ بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتُموهنَّ فَعسى أَن تَكْرهواْ شَيئً  . ١٧
 لَ اللّهعجيو 

 ٢١ ١٩ النساء

  ٣١ ٢١ النمل لَأُعذِّبنَّه عذَابًا شَدِيدًا أَو لَأَذْبحنَّه أَو لَيأْتِينِّي بِسلْطَانٍ مبِينٍ  . ١٨
٣٧ 
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ـ١٧٢ 

  ٣١ ١٥ الاسراء وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً  . ١٩
٣٧ 

  ٣١ ١٣٤ طه كْنَاهم بِعذَابٍ مِّنولَو أَنَّا أَهلَ  . ٢٠
٣٧ 

 ٣٧ ١٥ الاسراء مَّنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لِنَفْسِهِ  ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها  . ٢١

  ٣١ ١٦٥ النساء رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهِ  . ٢٢
٣٧  
٣٨ 

 ٣٩ ١٤الاعراف  يومِ يبعثُونإلىقَالَ أَنظِرنِي   . ٢٣

  ٣٩ ٢٨٠ البقرة  ميسرةٍإلىوإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ   . ٢٤
٤٠ 

 ٤٠ ٢٧٨ البقرة يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي  مِن الرِّبا  . ٢٥

 ٤٠ ٢٧٩ البقرة فْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ مِّن اللّهِ ورسولِهِفَإِن لَّم تَ  . ٢٦

 ٤٢ ١٢٨ النحل إِنَّ اللّه مع الَّذِين اتَّقَواْ وَّالَّذِين هم محسِنُون  . ٢٧

  ١٦ ٢ الرعد وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى  . ٢٨
٤٩ 

٢٩ .  نُقِرا نَشَاء وامِ محىإلى فِي الْأَرمسلٍ م٤٩ ٥ الحج  أَج 

 ٥١ ٥ يونس هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء  والْقَمر نُورًا  . ٣٠

  ٥١ ٣٦ التوبة إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِند اللّهِ اثْنَا عشَر شَهرًا فِي كِتَابِ اللّهِ  . ٣١
٥٢  
٥٦ 

  ٥٠ ١٨٩ البقرة ونَك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِيسأَلُ  . ٣٢
٥٦  
٥٨ 

  إلىيا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا   . ٣٣
 ذِكْرِ اللَّهِ

 ٦٠ ٩ الجمعة

 ٦٠ ١٠ الجمعة أَرضِ وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِفَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِروا فِي الْ  . ٣٤

وداوود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَم الْقَومِ   . ٣٥
 وكُنَّا 

 ٦٤ ٧٨ الأنبياء

٣٦ .  إِنَّ اللَّهلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهج الَّذِينوسِنِينحالْم ع٦٤ ٦٩العنكبوت  لَم 
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ـ١٧٣ 

لاَّ جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو  تَفْرِضواْ لَهنَّ   . ٣٧
 فَرِيضةً

 ٦٤ ٢٣٦ البقرة

ي الأَمرِ  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرَّسولَ وأُولِ  . ٣٨
  مِنكُم 

 ٧٥ ٥٩ النساء

٣٩ .  الِكُمنِ من رِّجيواْ شَهِيدتَشْهِداس٩٣ ٢٨٢ البقرة و 

٤٠ .  هقَلْب آثِم ا فَإِنَّههكْتُمن يمةَ وادواْ الشَّهلاَ تَكْتُم٩٣ ٢٨٣ البقرة و 

 ١٠٠ ٧ الانبياء "   مون فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَ  . ٤١

فَبِما رحمةٍ مِّن اللّهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ   . ٤٢
مِن حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا 

 لّه يحِب الْمتَوكِّلِينعزمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّ ال

آل 
 عمران

١٠٣ ١٥٩ 

٤٣ .   منَهيى بشُور مهرأَموا الصَّلَاةَ وأَقَامو بِّهِموا لِرابتَجاس الَّذِينو
نفِقُوني مقْنَاهزمِمَّا رو 

 ١٠٣ ٣٨ الشورى

 ١٠٣ ٤+٣ النجم "             يوحى إِن هو إِلَّا وحي} ٣{وما ينطِقُ عنِ الْهوى   . ٤٤

 ١٠٦ ٣٥ النساء وإِن خِفْتُم   شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَمًا مِّن أَهلِهِ وحكَمًا مِّن أَهلِها  . ٤٥

 ١٠٦ ١٢٨ لنساءا وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزًا أَو إِعراضًا فَلاَ جنَاْح علَيهِما  . ٤٦

  ١ ٥٨ النساء وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ  . ٤٧
١٤٣ 
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ـ١٧٤ 

  
  

  الاحاديثفهرس 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درجة   الحديث  الرقم 
  الحديث

  الصفحة

 أجل ورهنه إلىاشترى من يهودي طعاماً : " أن رسول االله :عن عائشة    .١
  درعاً من حديد

  ١٥  صحيح بخاري

وهم يسلفون بالتمر  "قدم النبي : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال   .٢
  من أسلف في شيء ففي كيل معلوم:  السنتين والثلاثة فقال 

  ١٥  صحيح بخاري

 يبكين عند أصبحنا يوماً ونساء النبي :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال   .٣
  كل إمرأة منهن أهلها

  ٢١  صحيح بخاري

 لا أحد اغير من االله، من قال رسول االله :  قالن مسعودعن عبد االله ب   .٤
  أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن

  ٣٩  صحيح بخاري

  ٤١  حديث صحيح  من أنظر معسراً فله بكل يوم صدقه  قال رسول االله   .٥
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " : في عقد السلمالنبي عن    .٦

   أجل معلومإلى

  ٤٩  حينالصحي

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  قال رسول االله : ، قالعن ابي هريرة   .٧
  فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين

+٥١  صحيح
٥٨  

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون : قال رسول االله    .٨
  ألحن بحجته

  ٦٥  صحيح

: ء ؟ قال كيف تقضي إذا عرض لك قضا:" قال  حديث معاذ بن جبل    .٩
  أقضي بما في كتاب االله

  ٦٥  حسن

  ٨٠  صحيح   بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذانطلق عبد االله   .١٠
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ـ١٧٥ 

JUDICIAL DEADLINEM IN ISLAME JURISPRUDENCE AND ITS 

APPLICATIONS IN JORDANIAN SHARI JUDICIAL SYSTEM 

" A COMPARATIVE STUDY" 

by 

Abed – Al Hakeem yoseph Barakat AL – Shbool 

Supervisor 

Dr. Mohammad Ahmad Al – Qhtha'a , Prof 

Abstract 

The study explores the Juridical Decline in Islamic jurisprudence and its 

application m Jordanian Shari Juridical system. The study contains three 

chapters preceded by an introductory chapter which focuses on the meaning of 

the deadline its legitimacy and typos. How ever Bath  the second and third 

chapter explore the theoretical side of the Judicial delaine in Jurisprudence and 

low. 

The first chapter clarifies the legislation and the legal pont of view 

regarding the meaning of the judicial delaine and legitimacy and the mentioning 

its conditions and duration, as well ad clarifying the authority in its use, the 

person who has the right of acquiring it conditions and duration, us well as 

clarifying the authority in its use, the person who has the right of acquiring it 

and the judgment of arbitrariness of its use and its acqwsition. 

However,the second chapter explores the duties and the justification of the 

judicial Deadline in is islamic jurisprudence and law clarifying that such 

deadlines might be because what the person station of the suit might require 

before procedures of judging it what the right of opponent might reqwre in 

replying to the smit cordially what judicial dealnes might the affirming, issuing 

the judgment or the Question of the smit require such judicial deadhnes refer to 

the parties of the sit and the judge who's in cortrol of it. 

However the third chapter explores and searches in applications of the 

judicial deadlines in the Jordanian Shari legislative system that is done in 
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ـ١٧٦ 

apractical and realistic way throghout all that was as are sult to the vrevibns 

theoretical sides of it. 

The study ends will some results and recommendations which I hope God 

Get I was successful he it presentation. 
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